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بحمد الله وتوفيقه يصدر العدد السانى من مجلة المركز في ثوبها الجديد» 
واغجلة متخصصه في نغر البحوث في يخال الاقتصاد الإسلامي والنى يعم 
تحكيمها على الوجه التال: 

- عرض البحث على اللجنة العلمية للمجلة الشى تقرر بصقة هيدنية 
صلاحية البحث للنشر في اجلة. ثم تختار عدد ز؟) محكمين في التخصص الذقيق 
لصبحيح البحث. 

- يتم تلقى تقرير التحكبم من الكمين ويغرض على اللجنة العلية 
للاطلاع عليه والتوصية بتنقيذ ما جاء به اما بالتشر أو مخاطبة الباحث لاجراء 
التعديلات أو رفض البحت. 

هذا ومن المعروف أن الاقتصاد الأسلامي بصفته فرعا جديدا من فروع 
المعرفة يستثد على كل من علم الققّه وعلم الاقتصادء كما أنه يتصل بالسلوك 
الإنساتي في مجال المغاملات الالية ومن جانب آخر قإن أمجال الاقنصادي يتسع 
لضم علوماً أخرى تتصل بهذا السلوك مثل المحاسبة والإدارة والتافين والغعلوم 
السلوكية. 

ونظرا :هذه الخواص المدتشعبة» فإن البحث في محال الاقتصاد الأسلامي 
يصع ليشمل معارف أخرى عديدة تهدف جميعها إلى ترشيد. السلوك الإنساني 
ف مجال المغامللات المالية: ولذلك فإن النشر في امجلة - رغم عنوانها الاقتصاد 
الاسلامي-؛ يعسع ليتضمن بحرئا في هذه المعارف والعلوم. 

وهَدَا ما يظهر في العذد السابق وهذا العدد من امجلة والذى يجنوى على 
يحوث محوعة قي خطابات الشِماتء ومعايير المحاسسبة: والتفضيل الزفنىء: 


والتضخحم. والتدرج في التشريع: ثم مقالاً حول موقف الإسلام من التسعيرء 
وملخصا لرسالة ماجستر في الحاسبة على أرياح المضاريات قي المصارف 
الإسلامية وأخيراً موجزا لأخبار الأنشطة العلمية بالمركر. 

- تأمل أن يساهم هذا الغرض في محقيق أهداف المركزر والتى فنها شر 
المغرفة الإسلامية وتشجيع البحث في مجال الاقتصاد الإسلامي. 

- كما نكرر الدعوة تباحتين للاسهام في الأنكقطة الغلمية التعددة 
للمركر والتى منها تقديم البحوث للنشر في اجلة. 

-وأخيراً ندعو الله عر وجل أن يتقبل مما هذا العمل ويجعله خالصا 
لرجهه سبحانه وتعالى خدمة للإسلام والسلمين. 

أ.د/ محمد عبد الحليم عمر 
مدير المركتز 


ورتيس التحرير 


فهرس ممحعويات العدد الثاني 


سبي م 
تصدير 
البحوث الرئيسيبة 
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الدكتور/ أحمد حسن أحمد الحسنتي 
الحاجة إلى إعذاد معايير محاسبية خاصة بالبنوك الإسلامية 
للدكتور/ محمد عبد الحليم عمر 
التفضيل الزمنى وقرار الإدخار في الاقتصاد الإسلامي 
للدكتوز/ نجاج عبد العليم أبو القتوج 
التضخم - هذخل نظرى لمفهومه وأسيابه وآثاره 
للذكتور/ شوقى أحمذ ذنيا 
التدرج في التشريع - مفهومه ومجالاته وأنواعه 
للدكتور/ على عيد الجياز ياسين السروري 
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تجلة مركر صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بتجامعة الأزهر العدد الثاني 


تابغ المحتويات 


خص ار 5 ير بعنوان: الإطار المحاسبي لتحقيق وقياس |[ 
وتوزيع الأرباح في عقود المضاربة الإسلامية مع ,التطبيق على 


المضارف الإسلامية: 
للباخت/ عادل ممدوح غريب م١‏ 


أعداد الأستاذ/ حهاد صبيحى لعولا 


خطابات الضمان المصرفية وتكييفها الففهي 
للدكورم أجد حمين أجد الحسدى 
خطابات الضمان المصركية 
وتكيبكها الككهسي 


إعداد 


الدكتور/أحمذ حسن أحمد الحستي!؟ 
كدور/ احمد حسن 


المقدمة: 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على من أرسله الله زخمة 
الدالمين عدجا واي ممم و علي آله رسكيه لون الاش ين ار 

فمن أهم الأعمال والخدمات المصترفية التي يؤديها المصررف التجازي 
التقليدي لعملائه -بعد تقديم القروض والتمويل - هي: منحة التفة لهؤلاء 
العملاء التين يستفيدون متها في تيسير تشاطاتهم الاستثمازية التعاقديةة وذلك 
بتوسيط المُصتّرقف بيتهم وبين الأطراف الأخرى الذين يتعاقدون معهمء 

وتعتبر هذه الثقة مصدرا لِيَث الطمأنيتة في نفوس جِميع الأطراف 
المتعاقذة دون استثناء؛ نظراً لوجود هذا الوسيط المليء الذي لولا توسظه لما 
استطاع هؤلاء إقناع الأطزاف الأخرى بالتعاقد مغهمء 

ولا يدقع المصتّرف -غاليا- قي توسطه هذا تقوداً لمن توسط لصالحه 
لدى الظرف الآخرء لأن الإقراض ليس مقصودا ايتداء في هذه المعاملات؛ 
ولكنه قد يأتي غرضاء وذلك قى حالة تخلف العميل الذي توسط له المصئرف 
عن تأنية الالترّامات. المترتية عليه تجاه الغير؛ فيؤديها عنه العصترف» 
ويطالب العميل بعد ذلك بكافة النفقات المترتية على تأذية هذه الالتزامات بدلا 


(*) الأستاة المساعذ بقسم الاقتصاد الإسلائئ - كلية الشريعة - جامعة أم القرى: 


يجلة مركر حال غَبد الله كامل للاقحاذ الإسلامي بجافعة الآزهر العدد الثاتى 


عنه» إضاقة إلى العوائد والغمولات المستحقة له نظير تقديمه للعميل هذه 
الخذمات. 
ومن أظهر الصّور التي تبرز قيها مثّل هذه المعاملات والتسهيلات 
ا هذه الذازسة للنعرف على هذه الحطابات: 
وبيان أتواعهاء ومجالاك استعفالها فى النشاط الاقتضاني» وينم ليان أككلك 
التعامل بها- 


هدف البحث: 

يهدف البحث إلى التعرف على العلاقات التى تتشأ فى عملية إصدار 
خطاب الضمان المصرفى» يين العميل (الآمر) والمُصْرف. التجازي التقليدي 
من جهةء وبين المصئرف والجهة المستفيدة من الخطابء وإظهار التكييف 
الفقهى لهذه العلاقات: وبيان مدى إمكانية قيام المصارف الإسلامية بتأدية هذه 
الخدمة لعملائها فى ظل عَدَّمِ التعامل بنظام الفائدة:الريوي لا أخذا ولا اعطاء: 


خطة البحث: 

ولتحقيق هذا ألهدف قسم اليحث إلى مايلى : 

الميحث الأول: تعريقف خطاب الضسان المصئرقي: وبيان أزكاته؛ 
وأنواعة» وغطائهء وأهميته الاقتصادية. ْ 

المبحث الثاني: التكييف الفقهى لخطابات: الصمان المصترقية, 

المبحث الثالت: المصارف الإسلامية وخطاب الكنمان غير العغطى 

والله أسأل العون والتوفيق والسدادء وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه 
الكريم؛ وماتوفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وهو حسبي ونعم الوكيل. 


حتطابات الضمان المضرفية وتكييفها الفقهي 
للذكور) أحد رحد الى 


المبحث الأول 
تهزيف خطاب الضمان المصرفيء وبيان أركانه: وأنواعه, 
وغطاتة: وأهميته ا#قتصاذية 
٠‏ نشتمل على 
أولا: تعريف الضمان لعَةٌ واصضطلاحا. 
ثانياء تعريف. خطاب الضمان المصترفيء» وبيان أزكانه: 
ثالثا: أنواع خطايات الضمان المصترفية؛ ومجالات امنتعمالها: 
رزايعا: غطاء خطاب الضمان المضرفي. 
خامسا: الأهمية الاقتصادية لخطابات الضمان المصرقية. 
أولا: الضمان لغة: واصطلاحا: 
يطاق. الضمان فى اللغة على معان متعددة من أهمها(!): 
|[ ( الالتزام؛ تقول: صممقت المال اذا التزمت :ه. ويتعدى بالتضيقفه: 
فنقول: صمت المال إذا آلزمته إيآه(؟): 
ب) الكقالة2: تقول ضعنته الشيء ضماناء فهو امن وضمين؛ اذأ 
كفلة: والصمين: الكفيل2). 
[1) الوصوعة الفقهية: الكويت؛ وزارة:الأوقاف والقكون. الإسلامية: طة الآوق: سنة 
اه 337امء مادة إضمان)» ح عاض 19 وار 
9؟) أجد بن حمد الفيونىء المصباح المنير فى غريب شرح الرافعي الكي يروت المكبة 
العلعية, بدون. عادة (صمدت) صن 15ل 
(65 تاصر المعلرزي» المغرب فى ترتيب المغرب» بيروتتء داز الكنات العريىء يدوك ماد 
(الضمان) ص 85 8, 
(4) عمد بعن يعقوب الفيزوزآيادي: القاموس اغيط. بيرونته دار الخبلء .يدوك هاذة 
(ضمن))» حر هخ ؟: 


-ه1- 


تجلة مرك صال عبد لل كافل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثانى 


ح) التخريم» تقواء: ضمئته الشيء تضميتاء إذَا عرتمته فالتزءه. 
أما فى أصطلاح الفقهاء» فيظلق الضمان على: 
أ - كفالة النقس. 
؟ - كقالة الماا,: 
وذلك عند جمهور الفقهاءء. من غير الحتفيةء ويستفاد ذلك من تعريفاتهم 
الاخطلاحية للصّمان على النحو.التالى؛ 
عند المالكية» الضمان هو: شغل ذمة آخرى بالحق()؛ 
وعند الشافعية؛ المان: التزام ذَيْن أو إحضار عين أو بْدن!"". 
وحتذ الحنابلة: الضعان هو: ضضم دمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في 
التزام الحق 1" 
أما عنذ الحنفية؛ فالضمان يظلق بمعنى؛ الكفالة!؟)؛ وهي عندهم: ضضم 
الذمة إلى الذمة في المطالية بنفس أو عَيْن أو دَيْن". 
(1). عمد عرفة الاسرق , حاشية الدسوقى على الرج الكيررء القاهرة: مكتة عيسى 
الباى اخلبى: بدون: ح 6]ء عن 813. 
(5) تهاب الدرن القليوبي رعميرة: حاشيتا قليوبي وعميرة: التاهرى. دار إحياء لحب 
العربية؟ بدون» ح 5غ صن 5121. 
زع . عبد الله بن .أهد بن هد بن قدامة المقدسيء المغي, الزياض» مكية الرياق: سند 
4.١‏ اهع الى ةاعرج فء ص .قم 
(5) محمك بن عبدالواحد المعروف بابن امام الحنفىء شرح قتح القاديرء بيروتء دان حادرء 
يذونء جد د عن 278 
زد) ابن عاندينء رد اغعار على الدر المخفانء بترونه» دار إحياء الثراث العربىء بدون» حت 
كا صض 1١23‏ 


- 8-2 


خطابات الضمان المصرفية وتكيقها الفقهي 
للذكور/ آجد حصن أححد الى 


كما يطلقٌ على رد مِثّل الهالك إن كان مثلياً؛ أو قيمته إن كان قيميالا). 


والضمان مشتروح بالكتاب والعنة والاجماع. 
أما الكتاب؛ ققد قال الله تعالى: ؤوَلِمَنْ جاآء به حمل بعر وأتأبه 


رَغَيْمك[يوسف: 1/1]ء قال ابن .عباس ضطليه: “الزعيم: الكفيل"7). 


وأما الستة: فما :روا أيوامامة .5ف عن التبى إل انه قال: «.::الغاريئة 


مُؤداة؛ والمنحة مرتكودة: والتين مفضي» والرْعيمٌ غارة7, 


وأما الاجساعء فقد تقله ابن المنذر» ققال: «وأجمعوا على أن الرجل إذا 


حمن عن الرجل ارجل مالا معلومآ بامرهء أن الضمان لازم له وله أن 
يلخذة ممنّ خئمر” عنس ). 


01 


اليه 
للا 


نذا 


انظر: على يدر درز الحكام شرح مجلة الأحكام, بيروت» دار الكقف العلعية؛ يدرن: 
عاخة (15؟)) صن 10/3 

وعتمان بن على, الزيلعى: تبرين الخقائق شرح كنز الدقاق؛ بيروت: دار إحباء العرفة؛ 
الثائيق ببر وك كان إحياء لعي رح يف ين 19 17017 

زاد. ازيه -حماد معجم الصطلحاث الاقتصادية فى لغة الفقهاء؟ عيرندن؛ قر بيك 
المعهد العالمي للفكر الإسلامي بأنريكاء منة 401 اه 381 إع: عادة (صمان)عء ص 
كا 

عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة القدسىء المغني» عرحع سابعء ج 4 عن 53.٠‏ 
رواه أبودارد فى "السئن”؛ كتاف البيوع. انتطر: محمد تس الحى العظيم آغادي. عوت 
العبوة شرح ستن أبى قاوة؛ بزوت»ء ذار الفكر, طة الثالئة سة 738 كف حق من 
وأعرحه الذي فى جامعه: كتات,الوصاياء وقال: حديت حسن, انظر: مال 
الدين عِبدالل بن يوسف الزيلعى الحتقىء. تب الرابة لأحاديت الندايقء بيرؤت» الكبة 
الإسلامية» ط: الثالثة» سنة 7317 اه ج 8 صن /اد- 

أبو بكر بن عمد بن النذر التيسابرري: الإجخاع: تميو: أبو ماد مقن أحدين محمد 
حنيق؛ الرياضء دار طيبة؛ ط: الأولى» ]ا ص 195 


يا[ ع 


مجلة مركر صا عبد الله كامل للاقتصاد الإنسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاتى 


ثانيا: تعريفا خطاب الضمان التصرفي؛ وبيان أركانه: 

ذكرت تغريفات عديذة لخطاب الضنمانء إلآ أن معظع هذه التعريقات 
تتشابه قيما بينها من ناحية ابراز الأركان التي تكيوّن أو تتشيء خطاب 
الضمان. 
ومن هذه التعريفات مايلية 

-١‏ خطاب الضمان:؛ هو عبارة عن: «تعهد. نهائي يصدر هن الينك» 
ينا على طلب عميله (ويسمى الآمر)» بنفع مبلغ تقدي معيّن أو قابل للتعيين» 
بعجرد أن يطلب المستقيد ذلك من البئك؛ خلال مذة محددةء ودون توقف على 
قرط اخر00. 

"١‏ - خطاب الضعان؛ عبارة عن: صكَ يصدره. البنك بناءً على طلب 
العميل..يتعهد فيه بدفع ميلغ. نقدي لطرف ثالث (يسمى المستفيد) فى حالة 
إخلال ذلك العميل بالتزاماته تجاه ذلك المستفيده ويوضح فيه يدقة الأسياب 
الموجبة للدفع وإجراءاته؛ وتصدر البنوك هذه الخطابات مقايل رسم يحدد 
نتسبة منوية من المبلغ المضمون للطرف الثالك (المستفيد)؛ ويدفع مقدماء 
وقي كثير من الدول يحدد البنك المركزي تلك الرسوء7"). 

* - خطاب الضعمان المضرقي؛ هو: تعهد قطعي مقيد بزمن محدد غير 
قايل للرجوع؛ يصدر من البنك يناغ على طلب طرف آخر (عميل له) يدقع 


09 ف على حال الدين عوض» غمليات النوك سس الوجهة القائوتية» القاهرة: ذارا النهيضة 
القربية: سنة 3/١‏ اعد عن 4غ دق 4. 

(؟) انظر: (بتصرف) د. محمد على القري بن عيد منهاج التحول إلى النظام الأسلامي: 
الأعمال المصثرفية وبدائلها الإسلاميةء خدة: حائعة املك عبذالعزيزء سئة 1311اهء 
ص 18. 


ع ورؤواحت 


خظابات العضنمان المصرفية وتكبيفها الفقهي 
للدكتور/ أخد حسن أحد الخستى 


مبلغ معين لأمر جهة أخرى مستفيدة من هذا العميل لقاء:قيام العميل يالدخون 
قى مناقصة أو تنفيذ مشزوع بأذاء حسن؛ ليكون استيقاء المستفيد من هذا 
التعهذ (خطاب الضمان) متى تاخر أو قضّر العميل في تنفيذ ما التزم به 
للمستفيد؛ ويرجع البنك بعد على العميل يما دقعه عنه للمستفيدا"). 

#- خطاب الضمان: غبارة عن: تعهذ كتابيء يتعهد بمقتضاه المصترقف 
بكفالة أحذ عملائه (طالب الاصدار) فى حدود مبلغ معين .تجاه طرف تالت 
بمناسبة التزام ملقى على غاتق العميل المكفول» وذلك ضمانا لوقاء هدًا العميل 
التزامه تجاه ذلك الطرف خلال مدة معينة؛ على أن يدقغ المحترف الفيلغع 
المضمون عند أول مطالبة خلال صريآن خطاب الضمانء ذو التفات الغا قد 
نبدية العميل من المعارضة١).‏ 

ويتبيّن من التعريفات المتقدمة أن هناك اثلائة أطراف تنشا بيتها غلآقات 
متجاورة يموجب خطاب الضمان؛ وهي(): 

أ) علاقة المصرف بعميله؛ وتتحدد هذه العلاقة بِناءٍ على الاتفاق والعقد 
المبزح بينهما: والذي على أساسه ضْمن المصئرف العميل وأصدر له الخطاب. 


(1) د, الشيخ بكر بن عبدالله أبوزيد؛ خطاب الضمانء حدة: منظمة الؤتر الإسلامي, بجمع 
ألفقه الإسلاميء سنة ٠57‏ [هاص ]+ 

(65 اد. على أحمد السالومن+ خطاب الصَماثة حدة:مظية الوتمر الإسلابي:؛ نمع القن 
الأدلامية عنة 3غ أعاض /110 

(6) د.على حمال الذين عوضء عمليات اليتوك من الوجهية القانونية: برجم سايق: ص 
0 


اذ © 


مجلة مركر ماخ غيد الله كامل للاقتصاد الأسلامي مبامعة الأزَهَر العدد النانى 


ب) علاقة العميل الذي طلب خطاب الضمان» يصاحب السشروع 
المستفيذ من هذا الخطاب الذي هو يمثابة تأمين تقدي لهء وتتحتد العلاقة 
بينهما بموجب عقد التوريد أو المقاولة الذي تم بينهما. 

ج) علاقة المصرف يالطوف الثالت (المستفيذ) صاحب المشروخ: 
ويحددها خطاب الضمان الذي يتبين فيه التزام المصبرق اله 5 المبلغ التقدني 
المدونة كيمته فى الخطان لدى طليه + 


أركان خطابٍ الضمان: 
ويتتح مما تقدم أيضا أنه.يمكن حصز أركان خطاب الصمان قيما 

لم 

١‏ - المصترف» وهو: الطرقا الذي يُصندِر الخطاب؛ ويتعهد فيه بالضمان- 

؟ - العميّل: وهو: اللرف المضمون؛ والذي يصدر الخطاب لحسابه, 

- المستفيد؛ وهو؛ الطرف المضمون لهء وصاحب: الحق الذي التزم له يه 
الضامن. 

- قيمة الضمان؛ وهو؛ المبلغ الدي صدر به الخطاب؛ والذي يلتزم 
المصئرف فى خدوده بكفالة عميله. 


١ )1(‏ انظرة بكر آبوريذ» خطاب الضمات: مرجع سايق صن ا 
ونصر الدين فضل المؤلى محمدء الصارف الإسلاميةء حدة: دار العلمد ط: الأوقء سلتة 
ه.#اهاص 5ما, 


0 


خطابات الضمان المصرفية وتكبيفها الفقهي 
ثالثاً: أنواع خطابات الضمان المَصَْرفِية: ومجالات استعمالهاء 
تستخدم خطابات الضمان المصترفية قي أغراض متعدذة» وتختلشف 
باختلاف الغرضن التى تضدز من أجله؛ وفيما يلى أهم هذه الأتواع: 


١ (‏ ) خطابات الضمان الايتذانية: 

وهي التي تتضمن تعهدات مقدمة إلى الجهات المستفيدة متهاء سراء 
كانت .هيئات حكومية أو مؤسسات أو شركات أو غيرها؛ لضمان دقع مبلغ 
معين من التقرد يمثل فى الغالب نسية تتراوح من /١‏ إلى 7/ من قيمة 
العطاء الذي يتنافس العميل طالب الخطاب للحصول عليه. ويرقق هذا 
الخطاب مع العرضن الذي قدمه العميل إلى الجهة المستقيدة التي يحق لها 
الحصول على قيمة الخطاب بمجرد طلبها له وذلك فى حالة عجر العميل 
(مُقدّم الخطاب) عن اتمام التعاقد معها اذا رست عليه العملية خلال سدة 
معينة؛ وهي في الغالب لا تزيذ عن عشرة أيام من إيلاغه نتيجة المناقصة. 

والغرض. الرئيسي لهذا التوع من خطابات الضمان هوه التثيت من كفاية 
المركر المالى لمُقدّم العطاء وضمان جثيته'). 

وساف المسترت كش الفيل النذى ممت ندا جنات المسكان 
الابتذائى عمؤلة قى حذوذ 15,:/ من قيمة الخطاب(). 


انظر: <.حسن عند كجال) ود. سن أما غلايه أليبوك التحارية: القاطرة نكيبةه 
عين #مسء خنة ال41 امءاص /135107, 
(5). الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلافية: القتخاد الدول .للينوك الأسلامية: القاهرة 


عل الأؤنىء سنة 1401 اه 5م اماج قاض 375 


ا 


مجلة فركر صالح غبد الله كافل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الآزهر القدد الثانى 


(1) خطايات الضمان النهائية: 

وهى التى تتضمن تعهدات -ايضناً- تقدم إلى الجهة صاحية العطاء؛ فى 
حالة اختيارها لأفضل. المتنافسين وأقلهم سعراء وترسية العطاء عليه: فتطلئب 
مئه خطاب ضمان نهائى يمثل في الغالب نسبة تتراوح هابين 25 إلى 7/٠١‏ 
من مجموع قيمة العطاء كتأمين تقدي تتتفية العفد المبرم بينهما على أكسل 
وجهء وتقوم الجهة المستفيدة يرد خطاب الضنمان الابتدائى للعميلء وتكتفي 
يخطاب الضمان النهائي الذي حق لها الحصول على قيمته عند طلبها قى 
حالة عدم استطاعة العميل الوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد('/؛ 
وتتقاضى المصارف:هن العميل الذي تمندر له خطاب الضمان النهاتى عمواة 
فى حدوذ 79 في السنة من قيمة الخطاب أو 5 # كل ثلاثة أشهر("). 


(*) خطايات الضمان عن دقعات مقدمة: 

وهن.التى اتتكلمن تعهدات نقتم إلى الجهة:صاخبة العطاء؛ وتلك عنت 
ترسيتهاً العطاء على أحد المقاولينء .يطلب المقاول عادة ذقعات مقدمة من, 
قيمة العقد لتمويل المشروح الذي التزم بتتقيذفه قتطلب الجهة صناحية العطاء 
خطابات ضممآن .من المقاول مقابل صرف هذه الدقعات المقدفة لدا")؛ ححى 


(1). انظرد دحن عمد كمال و د.سن أحمد غلاب» الوك التجارية, مرجع سسابق؛ 
ض/131- 
بوسر الدين فضل المول ممدء المضارف الإسلامية: مرجع سأبق.ص 47 

5) الموسوعة العلمية والعملية للنوك الإسلاميق مرجع سابق) جاةء عن 111+ 

2 د جوج عبد كال زا درا لبد غلم البرك التجارية: مرجع سابق:.ضص 
ةك 
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خطايات الضمان اللصرفة وتكبينها الفقهي 
للدكتور/ عمد حسين أتناد أكمتى 


تأمن عدم التلاعب؛ وجدية المقاول في عملية تتفيذ المقدروع على الوجه 
المطلوب. 
(4) خطابات الصمان الملاحية: 

وهى التي تتضتمن تعهدات تقدم لشركات الملاحة في حالة وصول 
البضائع المستوردة إلى .ميناء الؤرود كسل وصول مستندات الشحن الخاصة 
بالاعتماد العستئدي؛ فيستطيع المستورذ بعذ تقديم خطاب الضمان استلام 
البضاعة من الميناء؟ لآن الخطاب يضمن أي مسئولية تتجم عمن تسليم 
العميل الذي يصدر له حخظاب الضمان الملاخى عمولة يسيطة!'! ولموة 
واحدة فقط0). 
وتخطابات الضمان العصر فية مجالات واستعمالات أخرى متعدذة منها7): 
أخارج الدولة لتجهيزها أو إصاثحها واعادتها مزة أخرى: وتقدم خطانات 


1 .تآخد بعض اللعنارف ق الملكة الغرنية اللدعوذية ملفا مقطوعا عبن خطاب الصعان 
للحن قدره عشروة ريالاً: 

(5) انظر: الموسوغة العلسة والعملية لليتوك الإصلافية. عرجع سابقة جده؛ ص 1/1١‏ 
وك حش عد كنال وى عجن لخد غلات: اليبوك التجارية مرجع سات» هن 
ادلدادة 

8 انظر د سامى حسن حمردء تطوير الأعمال العترفية تنا يضق والشريغة الاسلاميق 
القاغرق داز الأتحاد العريى للطباعة؛ ط: الأوىء مه 535 زه --131/1م صن 7375 
ود محمد الحسن حالم الأمين: الخدمات الْصْرفية غير الاسسمارية وحكمها فى 
الشريعة الإسلامية. رسالة دكتوراة: مكة المكرمق حامعة آم القرى؟ سنة /141مة ص 
3ك 


الضمان كذلك عن الشيكات المنقودة لضمان عدم تقديمها للصضرف مرة أخرى؛ 
كمأ تقدم خطابات لمصلحة الضرائب تأميئاً لمآ هو مستحق أو قد يتحقق في 
بعض الحالات من ضرائبء كما يمكن تقديم خطابات الضمأن قى حالات 
الشراء بالتقسيط والبيع الآجل وذلك ضمانا للسداد. 

وتسنطيع انمصارف الإسلامية أن نؤدي هذه الخدمة العملاتهاء وتصصدر 
لهم خطايات الضمان يجميع صورها المتقدمة. 1 
زابعاً:. غطاء خطابٍ الضمان المتصرفي: 

وهى الضمانات التى يقدمها الغملاء للنصئرف تغْطزة لقيمة خطايات 
الضمان التى يُصدِرها لهم؛ وذلك لكى يتمكن المصترف من دقع قيمة الخطاب 
للمستفيد تنفيداً لتعهده النهاتى لهء ولهذء الضمانات صور متعددة من أهمها: 
(1) الغطاء التقدي: 
الذي يصذرء له أو جزعا من القيمة!')؛ أو أن يحجز المصنرف' القيمة أو نسية 
متها من الخساب الجاري الدائن للعميل إذا كان من عملاء المصترق؛ وتَرّحَل 
الميالغ المحجوزة إلى خاب خاص يُسمى احتياطى خطابات الضمان؛ 
وعندما يتحرر المضترف من التزامه الناشيء عن خطاب الصمان يقوج عن 
ذلك الميلغ» أو يرده للعميل إذا كان مباغا نقديا"). 


(1) وذلك إذا لم يكن الخطاب مغطى تغطية كاملة» وإغا تغطية حرثئية» وسيأتى يبان ذلك: 
(؟). الطر ذ. علي جمال الذين عوضء عمليات البنوك من الوجهة القانوتية» ترجع سابق؛ 
صس :3782 155 م 


ع9 ده 


خطابات الضمان المصرفية وتكبيفها الفقهي 
للدكتور/ د حسن أحمد المتى 


07 الغطاء العيني: 

وذلك.بأن يرهن العميل لدئ المصترف أصلاً من الأصول المالية تقطية 
لقيمة خطاب الضمان الذي يصدره له المصترف؛ ومن,صبور الغطاء العيتي 
هايلي('): 

أ - أن يرهن العميل لدى التصنرق أوراقا مالية (كالأسهم 
والسندات)0)؛ ويحق للمصئرف بيعها واقتطاع قيمة خطاب الضمان من قيمتها 
إذا قام يدقعها للمستقيدء وذلك إذا لع يقم العميل يسذاد قيمة خطاب الضمان. 

ب - رهن أوزاق تجارية (كالشيكات والكمبيالات): ويقوم العميل 
بتظهيرها المُصترف تظهيرا تامينياء بمعتى أنه يحق للمصترق الحصول على 
قيمتها عند حلول موعد استحقاقها؛ إذا قام المصئرف أيضا .بدقع قيمة خطاب 
الضمان للمستفيد» وم يقم العميل بسداد قيمة حلب الصعان: 

ج- تنازل الغميل للمصرف عن حقوقه الناشثة من العملية المطلوب 
يخصوصها الضمان. 
نسية الغطاع: 

تتوقف نسية الغطناء التى ينفعها العميل للمصترف في مقابل إصدار 
خطاب الضمان له على مدى تقة المضرق في العميل؛ فقد يُشترط المصمثرف 


- .ود.الطيت حمق حامد التكينة: الخدفات الضرفية فى ظل الشريعة الإسلامية: مكة 
المكرعة: جامعة أم القرى» رسالة دكتوراة. سنة 7+غ اه -15- 4 ]هم ص 131- 

(1) المرجع السابق ض /ل233 134 - 

(5) ويلاحظ:. أن المصاوف. الإسلامية لا تتعامل بالسندات؟ لأنها حطوي على قائدة» وى 
من الريا الذي تزل القرآن يتحريعه 


3 00-2 


مجلة فركز صالح عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاتى 


أن تكون نسبة الغطاع كاملة أي من قيمة الخطاب إذا لم يكن العميل 
معروفآً لنيه؛ وتقل هذه النسبة تبعا لزيادة ثقة المصئرف في العميل الذي يطلب 
أصدان: خطاب الضمان» وفي مركزه المالية فقد يطلب المصترف من العميل 
من :كييك خطلان ‏ الصمان) ويحصيل أجبانا إن :يسك للممكر كك سن 
الصّمان.يدون غطاء: وذلك إذا كان لبعض الشركات الكيرى؛ أو الأفراد .دوي 
المركز المالى المتين والذين يتمتعون يثقة خاضبة لدى المصئرف["). 

وتجدر الإشارة إلى أنه فى حالة ما إذا كان خظاب الضمان معطى 
عام عيها الجسم تر لجرل ار صولة: إما إذا كان السطا ليطت عدي 
أو مكشوقاء أي؛ ير مغطى بالكامل» واضطر المضصّرف إلى تتفيد تعهذه 
ودقع قيمة الخطاب إلى المستقيدء فإن الجرّع الذي دقعه المصثرف في تكملة 
قيعة حطاب الخفان الفخطى حزتيلاء أى القيعة تأكملها فى خطاب الضمان 
المكشوف وغير الفغطى؛ تعتبر قرضا من المسترف لاحفيل الذي أصدر له 
حطاب الضمان: 

وقد خَرَك العلذة لدى العضارف االتخارية التقلبنية أن تتقاضى فائدة على 


القرضس» وهذه الفائدة من ريا النسيئة الذى نزل القرآن يتحريع7) 
لله در يدبحرو 


(1) تحصن عمد كمالء ودحن أممد غلاب اليموك التجارية: مرجع سابق؛ ص 
8 ود الطيب عحمذ حامد التكينق الخدمات الصرفية ف ظل الشريعة الإسلاميق 
عرحع سانق» عن 158 

[؟) وعيأنى يبان ذلك بالقصعيل فئ للبحت الناى من هذا الحث عند الحديت عن 
التكيى. النتوى لخطايات العمان. 


ب 


خطابات الضمات الصرقية وتكييفها الفقهي 
للدكتور/ د حن أجد الحسنى 


والعصازف الإسلامية تتحاشى مثل ذلك في معاملاتهاء حيث أنها لا 
تقوم بالاقراض بنوائد! 


خامفا: الأهمية الاقتصادية تخطابات الصمان المتصرفية: 

يعكن تلخيص الأشية الاقتصاتية لخطايات الشمان المصترفية قي 
الأمور التالية: 

أ) إن خطابات الضمان المصنرفية تعتبر.من الوسائل المهمة التى 
تساغد على تنشيط الاستثمار قي مختلف قطاعات النشاط الاقتصاذي الحديث؟ 
لأنهآ مشتقة من غتصر الثقة قي المصارف التجارية التقليدية؛ التي تبعت 
الطمانينة لدى المنظمين ورجال الأعمال: وتسهل إجرزاءاتهم التعاقذية 
الاستثمارية, 

ب ) إن الحاجة فى وقتنا الحاضبر ضرورية لخدمة خطابات الصمان 
المصنرفية؛ لإتمام وإتجاز الكثير من الأعمال التجاريةء حيث تشترط الجهات 
الحكومية وغيرها من الشركات والمؤسسات والمنشات الاقتصادية على مين 
يرغب الدخول .فى هناقصاتها وعطاءاتها إحضار خطاب ضعان مصرفي؛ 
ويدون هذا الخطاب يصعب إتجاز هذه الصفقات!!): 

ج) إن هذه العناقصات والعطاءات: التى تطرحها. الحكومات والشركات 
والمؤسسات والمتشات الاقتصادية لتنفيذ أعمال ومشاريع معينسة والتّى تساهم 


(1) انظرء الموسوعة العلمية والعملية للبتوك الإسلامية؛ مرحم سنايق» جح 3ء صن 55 
() 3: حسن عمد أكمال» ود حن أحمد عَلابء انوك النجارية مرجع سابق؛ حن, 


إعاة 


 ؟اجج‎ 


مجلة فركر مِالح عبد الله كافل للاقتصاد الإبلافي بجامعة الأزهر العدد الثانى 


قي عملية. الننمئية الاقتصادية؛ تتوقف عملية إجراءاتها التعاقدية على هذه 
الحصمانات: 

ذ) إن خطابات الضمان تؤدي إلى توفير جزء كبير: من السيولة وراس 
المال التقدي: لرجال الأعمال والعنظمين عتد حتصولهع علئ هذه الخطايات 
من المصارف النجارية التقلينية» ونقذيمها إلى الحدوماتء: والشركات» 
والمؤسساتء والمتشاخالتى تطلب من المتنافسين إحضار هذء الخطابات عند 
النكول قي المناقصات ؤالعظاءات التي تطرحهاء بدلا من تقديم تامين تقدي: 
قذ يبِقّى مجمدا دون استثمارة إضافة إلى صعوية استرذاذه بعد انتهاء العمليات 
التي صدر يسببها!". 

ه) إن الجهات الدائنة المستفيدة من خطابات الضمان تستطيع الحصوك 
على حقوقها من المدينين بيسز وسهولة أكثر مما لو لحجات إلى القضاء فى 
حالة توقفا المدينين عن دفع الالتزامات المترتية عليهه!'). 


(1) انظرة الموسوعة الغلمية والعملية للبوك الإسلامية مرجع سابق» حَ ف ض 3815 
ود سامى حبس حمر تطونو الأعمال المضرفية با يتقق والشريعة الإسلافية» مرجع 


سايق حص 777 
(5) < علي حمال الدين عوضء عمليات النوك. من الوجهة القانوتية؛ مرجع سايق من 
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- ”ا سم 


خطابات الضمات الصرفية وتكريقها الفقهي 
للدكور/ “مد حبن أخد ام 


المبحث الثانى 
التكييق الفذنهي لقطابات الضمان 


ويشتمل على: 
أولا؛ التكييف الفتهي لخطاب الضمان المخغطي بالكامل 
ثانيا: التكييف الفقهي لخطاب الضمان المغطي حَرَنيا 
قالثا: التكييف الفقهي لخطابٍ الكمان غير المعطى 
زابعاً: التكييقف الفقهي لخطاب الضمان الملاحى 


أولا: التكبيف الفقهي لخطاب الصعان المغطى بالكامل!': 

تقدم أن القطاء الذي يقدمه العملاء -الراعيون قي الحصول على 
خطابات الحمان - للعصرف الذي يُصدرها لهم إما أن يكون غطاء تفديا آو 
عطاء عيتيا: فناذًأ كتانق القطاء كاملا بمعنى أنه يعادل حميِم قيمة خطآب 
الضمان الفصدر للعميل. فإن التكييقف الفقهى له يكون على النحو التالى: 

أ) خطاب الضمان المعطى بالكامل تغطية نقديةء ينطيق عليه عقد 
الوكلدة: #التلاكة بين الصيل (الآمر) الذي للب خطاب الضسان: وين 
العصترف هي علاقة الموكل بوكيله, 


1). سراء كانت خطابات الضمان الاندائية أو حطايات الخمان النياتية, أو طانات 
الضسان عن دفعات مقدمة: أما حظابات الضمان الملاحية فلها تكسف اأغعر سياتي قيسا 


بعد 
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مجلة مركز مال عيد الله كامل للاقسباد الإسلامي تجامعة الأزهر العدد الثائى 


العميل هو الموكلء والمَصْرف هى الوكيل الملتزم بأداء الميلغ الذي 
كتملمه من العميل - وأصدز يه خطاب الضمان - إلى صاحب الحق 
(المستفيد) عنذ طلبهء فإن قيل يان الوكالة من العقود الجائزة التى يحق فيها 
لكلا المتعاقدين (الموكل؛ والوكيل) قنخ العقد يمعنى أنه يجوز للموكل أن 
يعزل آلوكيل» كما يجوز للوكيل أن يعزل نعسهء أما في خطاب:الضمان.فإن 
المُصترف يتعهد فيه المستقيد تعهدا تهائياً بآن يدفع له قيمة الخطاب عند طليهء 
ولا يحق للعميل (الآمر) عله كما لاايحق المَُصئرف أن يتراجع عن تعهبده 
للمستفيد؛ فكيق ينطبق عقد الوكالة على خَطَاتِ الضمان المغطى يالكاملك؟ 

للرد على .ذلك نقول: إن القاعدة الققهية تنص على "أن للموكل أن يَعرّل 
الوكيل إلا إدا تعلق بالوكالة حق للغير7)؛ وفي خطاب الضمان تعلق حق 
الميلغ الذي صدر يه الخطاب لمصلحة المستفيدء فلا يحق للعميل (الآدر) الذي 
طلب الخطاب أن يمنع المصترف: أو يأمزه يعدم دفع قيمة الخطاب المستفيد 
لأي سيب من الأسباب؛ ويبقى بعد ذلك أمر آخرء وهو: هل يحق المصئرف 
(الوكيل) أن يعزل.نفسه. أي: هل.له أن يسترجع خطاب الضمان من العميل؛ 
لا سيما إذا سلمه العميل للمستفيدة 


وا على بن أى بكر امرغعآى: افداية قرح بداية البعدنيء القاهرة شركة وعطيعة 


متصطنى الخحلبى وأولاده: يدون تاريعء ح لاء ص 1915 


عر وت 


خطايات الضَمات المصرفية وتكبيفها الفقهي 
للذكتور/ أحمد حمن أحجد السنى 


تقول كذلك: إنه ليس المصنرف أن يعزل نفسنه إذا تعلق بالوكالة حق 
للغيره جاء ذلك قي مجلة "الأحكام" الماذة :)١1515(‏ اللوكيل أن يعزل نفسه 
من الوكالة» ولكن لو تعاق به حق الغير» يكون مجبورا على إيقاء الوكالة“(). 

وأخيراً قد يقول قال بأن .عقد الوكالة يبطّل يموت التوكلء وبما يطلرأ 
على شخصيته من جنون. ونحوه؛ وخطاب الضمان لا يتأثر بذلك؛ قيلتزم 
المصترف بدقع قيمة الخطاب للمستفيد مهما طرأ على شخصية العميل الذي 
طلب إصدان خطاب الضمان7", 

وجواب ذلك: أنه جاء فى مجلة (الأحكام) أيضا الماذة: (/1؟5١)‏ (ينعزل 
الؤكيل بوقاة المؤكلء ولكن إذا تعلق به حق الغير لآ ينعؤل'7): وفى العاذة؛ 
)١51:(‏ (تبطل الوكالة بجتون الموكل أو الوكيل)؛ تم ذكر فى شرح هذه 
المادة قوله: (إِذَا حِنَ الموكل» فتبطل الوكالة إذا لم يتعلق بها حق الغير؛ ولا 
تبطل إذا تعلق بها حق للغير)!2): 

أما بالنسية للعمولة الثى ثتقاضاها المضازف التقليدية مت العملاء التى 
تصدر لهم خطابات السمان المغطاة تغطية كاملّةء قجاتزة ولاآشىع قيهاء فكمأ 
ذكرنا بآن هذه الخطابات المغطاة يالكامل يتطيق عليهها عقد الوكالة: وهي 


تجوز بأجر» وبدون أجر: 


3 على حيدن ذرر الحكام شرح مجلة الأحكام» تعريب أخاني :قهس االكنيت؛ ينزواته 
تار الكتب العلمية؛ يدون انخلد لاء صن 585. 

(5) د. الطيب: مد حابد التكيتة الخدهات الصترفية في ظل الشريعة الإسلافية مرحم 
سايق صن الا كا جيرصوي م ص 

(؟) على حيدر: درز الحكام شرح مجلة الأحكام مرجع سابق؛ الخلدٍ ٠‏ ص 71. 

06 الموجع السابق» املد ؟اء عن 172 


حج قات 


يجلة مركر مال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر الغدد الثالى 


قال قى المغني: (ويجوز التوكيل يجُعل وبغير عل قإن النبي يلك وكل 
اتيسا في إقامة الحدء وغروة فى شراء شاة: وعمرا وأبا راقع قي قبول النكاح 
بغير جعل: وكان يبعث غماله لقيض الصدقات ويجعل لهم عمالة)('), 

ويتبغى أن يكون الأجر الذي يحصل عليه المصترف؛ قي مقادل اصدار 
خطاب الضمان ملاثما للتكاليف التى يتحملها في سبيل أدائه لهذه الخدم 
وليس هناك مائع من تقذين الأجر أو العمولة بنسبة من قيمة خطاب الضمان؛ 
لأن العميل ليس مذيناً للمُصترف» فيجوز تقدير الأجر أو العمولة على منا 
يتراضى عليه الطرقان!", 

ب ) خطاب الضمان المغطى بالكامل تغطية عينيَةه يتطبق عليه عقد 
الرهن والوكالة بالأجر» وحيت انهما عقذان .جائزان بالانفراد» فهما جائزان 
بالاجتماع: قالعميل -كما سبق - يرهن لدى المصئرف أضلاً من الآأصول 
المالية» كالأسهم والعقارات وتحوهاء ويحق للمصترف بيعها واقتطاع خطاب 
الضمان من قيمتهاء إذا قام بدفعها للمستفيد؛ ولم يقم الغميل يسداد قيمة خطاب 
الضمان. 

حَاءٍ في محلة (الآحكام) المادة: (:711) "إذا حل وقت آذاء الدَيّنْء ووكل 
الزاهن المرتهن أو العدل أو أحدا غيرهما لآجل بيع الرقن: صح ذلك: وليس 


(1) انظر: عبدالله بن أجمد بن تحمد ين قدامة القدسىء المغتى» مرجع سابقء ده؛ض 44 
(؟) د. الطيب مد حابد التكينق الخدمات الْمْرفة في ظل الشريعة الإسلامية: مرجع 
سايق صن ١3‏ 17 
والفتاوى الشرعية فى المسائل الاقتصادية: بيت التمويل الكوى: الكويت» ل. 
الأول عندة .2:1-14 اأعاص ١لا‏ 


غنطابات الصمات المصرفية وتكيقها النتهي 
للدكتور/ أمد حن أجذ الى 


للزاهن أن يرل ذلك الوكيل بعدهاء ولا ينعزل بوقاة الراهن والمرتهن 
آيضأ:(0: 


ثانيا: التكييف الفقهي لخطابٍ الضمان المغطى جزتيآ: 

يشتمل خطاب الضمان المغطى حزنيا على ثلآت معآماذت: وكانة؛ 
وضمان أو كفالة؛: ووعد بالقرضن7("): وذلك على التحو التالى: 

أ) يعتبر المصرف وكيلا عن الغميل!! في أداء قيمة الجزء المقطى 
أو عمولة على هذه الوكالة. 

ب) ويعتبر المصترف ضامتا أو كفيلاً للعميل قي الجزء غيز المغطى 
هن قية خطاب الصضمان؛ وهلتزما بآدائه للمضمون 1ه (المستقيد)؟ لأنه تتهد 
له بدفع قيمة الخطاب بالكامل عند طابه. 

ج) ويعد المصدرف العميل بإقراضه لقيمة الجزء غير المغطى من قيمة 
خطاب الضمانة قإذا طلب العضمون له (المستفيد) قيمة الخطاب؛ وقام 
المُضترف يدفعها له؛ يعتبر حينئذ مقرضا للعميل بقيمة الجزء الذي دقعه تكملة 
لقيمة خطاب الضمات. 


(1) على حيدسن درر الحكام شرح مجلة الأحكام: مرجع سائق. الجلد ]ص 11/5 

(5) انظر: د. عمد صلاح محمد الضاويء فشكلة الامثمار في النوك الإسلافية ويف 
عاجها الإملام, المنصورةء دار الوقاءء سنة - ١41١ه.‏ 

(5) وؤيالطيع صعبر وكالة تعلق بها حى الغير. 


مملة ركز الح عذ الله كامل للاقصاد الإملامي بجامعة الأزهر العدد الثاتى 


وقد جرت عادة المصارف التجارية التقلينية أن تتقناضى فائدة على 
الميلغ الذي تقرضه لعملاثهاء. ومعلوم أن هذه الفائذة من الربا المحرم- 

لذلك يرى الباحت أته في حالة كيام المضارف الإسلامية بإصدار 
خطابات ضمان مغطاة جزئياً لعملائها-وهى بطبيعتها لا تتعامل بالفائدة لا 
آخذا ولا إعطاع - فإذا ما اضطزت إلى تغطية قيمة الجزء المتبقى من قيمة 
خطابٍ الضمان ودقعها للمستفيد؛ يعتبر قرضا حسنا لا تحصل منه غلى أية 
قوائذء وعليها أن تاخذ تعهدا كتابياً من العميل على أن يقوم بسداد هذا القرض 
قى هدة لا تتجاوز عشرة أيام: ويتوقف ذلك على درجة ثقتها قى العميل. الذي 
تضذر له خطاب الضمان»؛ ولها أن تشترط على بعضن العملاء - الذين قد تقل 
نقتها فيهم- الحضول على رهن في متابل الجزع غير المغطى من قيمة 
خطاب الضمانء ويحق لها بيغ الرهن واستيفاء قيمة القرض هتّه: إِذا للم يهم 
العميل بسداده فى المدة المحددة. ١‏ 

وأما بالنسبة لحصول المضارف الاسلامية على أجر قي مقابل إصصداز 
خطابٍ الصَنمان المغطى حِرّئيأ» قجائز» ولاشىء قيه؛ لأنها تتقاضى هذا الأجر 
أبتدا عتد إصدار الخطابء وهي تستحقه مقايل الخدمة التى تؤديها وتتكلفت 
بتفقاتِ إصدار الخطابء كما أنها تستحقه أيضا نظير وكالتها عن الغميل قي 
أذاء قيمة الجزء المقطى للفستفيدء غير أنه صدرت التوصية فى مؤتمر 
المصترف الإسلامي بدي أن يكون أجر الوكالة دراعى قيه حَِم التكاليف 
التى يتحملها المصئرف قى سييل, أذائه لما يقترن بإصدار خطاب الضان عادة 
هن أعمال يقوم بها المَصترف خسب العرف النصترقي(1) 


انظرة توضيات هؤقر المضراف الإسلامي بدني سمه 543 اه 313اع صن 18 


بن 5 


خطابات الضمان اللصرفية وتكييفها الفقهي 
اللدكور/ أل حمسن أخد الحستى 


ثالثاً: التغييف الفقهي لخطاب الضهان غير المغطى: 

جرت العادة في المصارف التجارية التقليدية على أنه قي حالة إضدازها 
كخطات: السمان غير الامكلى احملاتيا أن تقاضى آخرا عنى الإحذار» 
وفواند على تغطيتها ‏ لقيفة الخطاب إذا اضظرت لدفعهها إلى المستقيد؛ لآن 
المبلغ التقدي الذي دفعته للمستفيد عند طلبه إيفاء لتعهدها تعثيره مبن تذك 
اللحظة قرضًا في ذمة:العفيل». وتحسب عليه قائدة تقدر بنسية مئوية على 
آساس ميلغ القرض ومئتهء وعلى ذلك يُكيّف خطاب الضمان غير المغطى فى 
الفضارف التجارية التقليدية بأنه عقد ضمان أو كفالة يؤول إلى قرض يفائدة؛ 
قالعلاقة قيه بين العميل (الأمر) وبين المَصرف مينية على الضمان آو الكفالة» 
المصدّرف هو الضامن أو الكفيل؛ والعميل هو المضمون أو المكقول» 
والمستقيد هو العضمون له أو المكقول له: فإذا اضظر المصترف إلى ذقع 
المبلع العضمون المدون في قيمة خطاب الضمان غير المغطى إلى المضمون 
له (المستقيد)؛ أصبيح.مقرضاً للعميل (المضمون): ويحسب عليه -كما تقدم - 
فائدة تقذر بنسبة مئوية تحسب على أساس هذا القرض ومدتهء ومعلوم أن هده 
الفائدة محوّمة؛ لأنها من ريا النسيئة الذي نزل القرآن بتحريمه. وأما بالنسية 
للأجر الذي تتقاضاه هذه المضارف قى ‏ مقايل إصدار خطاب الضمان غيز 
المغطى؛ ققيو جائز آيضا؛؛لأن الضمان أو الكفالة من عقود التبرعات التى لا 
يجوز أخد الأجر عليهاء 
رابعا: التكييف الفقهى لخطاب الضمان الملاحي: 

وهو الذي يضمن قيه العصرف العميل (الآمر) طالب الخظاب» ويتعهد 


فيه للجهة المستفيدة (شركات الملاحة) بضمان أي مستولية تنجم عدن تسليخ 


0-5 


مجلة مرككر. سال عد اله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاتى 


البائع للعميل قيل وصول مستندات الشحن؛ ويعتبر هذا الخطاب من يِابِ 
ضمان الشهدة عند الحنايلة؛ حيث قالوا: (إيصح ضمان العهدة عن مشتر لبائع» 
ين يضمن الثمن الواجب تسليمه؛ أو يضمن الثمن إن ظهر به عيب أو 
أستحق ...- وهو صحيح عند جماهيز العلماء؛ لأن الحاجة تدعو إلى الوثيقة» 
وهى ثلاثة: الشهادةء والرهن:؛ والضمان: فالاولى لا يستوفى منها الحق؛ 
والثانية: ممنوعة؟ لأنه يلزم حبس الرهن إلى أن يوؤذىء: وهو غير معلوم» 
فيؤدى إلى حيسه أبدأء فلم .ييق غير الضمان؛ ولأنه لو لم يصح لامتنحت 
الععاملات مع من لع يعرف)00. 

وألفاظ صَمان العهدة: "منت عهدته: أواثمنهء أواترّكه .“0 

ويسمى عند الحنفية بضمان الذرك». وهو: صمان الثمن عند استحقاق 
الفييع: وقالوا بجواز.!'). 

وبالنسية للعمولة البسيطة التي تتقاضاها المصارف التجارية من الغملاء 
فى مقابل إصدار خُطاي الضمان الملاحى لهمء فجائزة؛ لآتها تفابل 
المسروفات للقي الدى يتكيدها التمترف فى سيل إممكار الفطات: 
وينقاشاها المتصدر من المطلاء إكدء عد إمداراء الكطاك بكاء على 
ظليهم, 


(1): انظر: الشيح/ منضور بن يونس البهوتى؛ كشاف القناع عن متن الأقناع ييروت» دار 
الفكر سنة 005+ اه --2417؟ إ جح لاضن 2514 

(5)) المرجع السابق تفس الم والصفحة. 

() الشيح علاء الدين بن أبى بكر الكامساتىء بدائع الصنائع فى ترتيب الشرالع؛ بيروت: 
ذار الكتاب العرييء ط: الثائية» ستة 734 اغ- 114١م‏ الام صن 5, 
و عبدالله بن أحمد بن هد ين قدامة المقدسيء المغتى: مرجع سايقء عه ص 33 3 


خطابات المان اللصرقية وتكبيفها الففهي 
للدكورا آحد حمسن نقد الللستى 


المصارف الإسلامية وخطاب الضمان غير المغطو 


اختلفت الآراء فى بيان كيفية تحديد تعامل المصازف الإسلامية مع 
خطاب الضمان غير الفخطى؛ ومن أهم هذه الآراء ساياتي: 

١‏ - لا يجوز للفصترف الإسلامي أن.ياخذ أجرا على خطاب الضمان 
غير المغظى(١)؛‏ لآن ا إذَا اضطر إلى دقع قيمة خطاب الضمان غير 
المغطى للمستفيد؛ يرجع بما دقع على الععيل (الآمر) ويطالبه بوفائه إضافة 
إلى أجر الضمان: فكانه أصبح قرضاً بزيادة: أو قرضا جر" نفعاً. إضافة إلى 
أن الضمان أو الكفالة من عقود التبرععات التي لا يجوز أخذ الأجر عليهاء 
يقول الإمام الشافعي: "الكفالة استهلاك مال لا كسب مال"27): ويقول الدرديّر- 
'وأما صريح ضمان بُجْلء فلااخلاف في منعه؟ لأن الشاوزع حعل الحمان. 
وائجاءه زالقرض .لا تقعل إل لله تعالى: قأخذ العوض _عليها ملحْت7). وقال 
أبن قدامة: (... إن المكاتب لا يصح-ضمانه بغير إذن سيده؟ لأن المان 
قبرّع بالتزام هال؛ فاشبه نذر الضدقة بعيز مال"7)؛ وقال في موضع اخر 
"::. إن الضعيق والكفيل على بصيرة آنه لا حظ لهمأه واعتبر الكفالة 


(1) الضيخ.د. عمر بن عُبدالغزيز المجك: الربا والمغاملات الَمثرفِة في نظر القريعة 
الإنبلاهية: دار العاصمة؛ ط: الأرلء سنة #14 أض ص 881 

(5) الآمام تعمد بن إدريس الشافعى» الأ يروت دار المعرقة يدون ح 8 ص :6+ 

() محمد عرفة الدسوقيء حاشية اللسوقى على الشرح الكيير» مرجع عتابق؛ جح ؟ عن 
7 

ا عيذ الله بن أحمد بن مد بن قذلنة القدسى المقي + مرجع صابقة ح عدص 3010 


محلة مركر صاخ عبد الل كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر الغدد الثانى 


والضمان كالنذر7)؛ وذكر البهوتى: “ولو جعل إنسان لآخر جعلا على 
اقتراضه له بجاهه جاز؛ لآنه في مقابلة ها ييذله من جاهه فقط لكن إن جعل 
َه جملا على شلفاتة لدافلاً يجونء نض علرينًا؟ لأنه حامن فيلزقة الذين» 
كن اداه وحن له على اللمسيرى ع كضان كالفرض: فذا أحذ عوميا هنا 
الك كن جار ا للمففة فك تار 

؟ - يجوز للمصترق الإسلامي أن يتقاضى أجرآ على حطاب الضمان 
غير الفغطىء ياعتبار أن التعهد الذي يشتمل, عليه حَطِابِ الضمان يعزّز قيسة 
التزامات العميل المضمونء وبذلك يكون خطابِ الضمآن عَملاً محترما يصع 
أخد أجر أو جعل عليه!": واستدلوا على جواز رأيهم بآن بعض. النقهاة أجناز 
أخَذ الأجر على ثمن الجاه إذا استخدم فيه جهد» ولو كان مجرد مشي أو 
حركةء والضمان شقيق الجاف فيحوز أخحُذ الأجر عليه؛ ذكر الهيتمي: "أن 
المحبوس. ظلما اذا كان تمن يقدر عنى خلاصه: إن خنصسي فلك خذاء جارة 
بشرط أن يكتون في ذلك كلفنة تقابل بآجرة عرق“ ). وقال القشرواني في 
حاشيته تعليقً على قول ابن حجر: 'قوله من خيس ظلما" مفهومه: أنه إذا 


.311 اللرحعغ السابق, جح غ؛ ص‎ )١( 

(1). الشيخ منصور بن بوسس البهوتى. كشاف القتاع عن فتن الاقناع: بيررت»؛ دار الفكر: 
سنة 87 له - لاع جح لاض 114 21315 

(9) 'الموسوعة العلمية والغملية للجبوك الإملاميةق مرجع سايق» ت 8 ضن 44 
ود. محمد الحسن صال الأمين الخدمات الصرفية غير الامتتمارية وحكمهاف 
الشريعة الع ل 0 

(4) شهاب الدين لد بن حجر لليتمي الشافعى» تحفة اتاج برج المنهاج؛ بيروت» دار 
ضادن يدون؛ عن اءيصض :715 
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حطايات الضنان اللصرفية وتكييقها الفتهي 
كلدكتور/ آخد حن أحمد الممتى 


تفصيل؛ وهو؛ أنه إن جاغل العآمل على أن يتكلم مع هن يُطلقة على وحه 
جائز؛ كان تكلم معه على أن يُنظره الدائن إلى بيع غلاته مثلا: جاز له ذلكء 
واشتحق ماجعل لهء وإلا فلا":.ثم قال: 'وأفتى المصنفه بأنها جعالة مباحة 
وأخدْ عوضهاخلال'7): وجاء فى حَاتئية اللسوقى: 'قال أي وغل السسّتاوى: 
محل منع الأخذ .على الجاه إذا كان الإننان يمنع غيرة يجاهة هن غير عشى 
ولا حركة؛ وأن قول المصئف: وذي الجاه مقيد بذلكء أي:. من حيث جاهه 
فقط كما إذا احترم زيذ مثلا بدي جاه ومئع من أجل احترزامةء ‏ قهذا لا يحل 
له الأخذ من زيدء ولذا قال ابن عرفة: يجوز دفع.الضيعة لذئ الجاه للضرورة 
إن كان يحمى بسلاحه؛ قإنَ كان يحمى بجاهه فلا؟ لأنها ثمن الجاه ا ل "(10. 
وديائة: أن تمن الجاه إنما حرم من ياب الأخذ لا ل يا 
الإنسان بياغ بع كلاح اند 

" المعياز * سئل.أيوعبد آلله القوزي عن تمن الجاءء قأجاب.بما 


(1) العيح عبدالحبيد الشروائىء حواتني الشرواتي وابن القاسم العيّادي على تحفة اححاج 
بخرح النهاج, المرحع السابق, نفين المزء والصتسة- 

(1) محمد عرقة الدسوقى؛ حاشية الدسوقي على الشرح الكيوء مرجع سابق, خجزع ؟ةض 
1ل 

ضَ امرجم السناية : تفس الع والستفحة , 


اوم ا 


مجلة فوكز صا عيذ الله كامل للاقتصاد الاسلامي يجامغة الآزهر العدد النانى 


قائل بالكراهة بإطلاق» ومن مفصل فيه؛ وإنه إن كان ذو الجاه يحتّاج إلى تفقة 
وتعب وسفر؛ فاخذ آجر مثلهء فذلك جائزء وإلا حرم '07. 

٠‏ - أن يقوم المصرف الإسلامي يإضدار خطاب الضمان للعميل الذى 
ئيس كديته غطاءء ويعدبر قيمة انخطاب جرّءا من راس مال المقاولة أو 
المشروع :الذي طلب العميل خطاب الضمان لأجله ويكوت المصر فى شريكا 
للعميل بمقدار تمويله لقيمة غطاء خطاب الضمان الذي آصدره لف ويستحق 
العصرف نسبة من ربح المقاولة أو المشزوع بمقدار حصته أو حسب الأتفاق 
مع العميل» ولو حدشثت خسارة فني المقاولة أو المشروح يتحمئل العصرف 
جِزْءَا قنها بقدر نسبة حصته فى رأس المال7"!: إلا أن هذا الرآي رقحه 
البعضء واعتبر إمكاتية تطبيقه من الناحية العملية مستحيلة؛ لأنه يعتبر 
خروجا على قاعدة التراضى قى العقود التى يقوم عليها الأساس الشزرعي 
لاخترام سلطان الازادة قى الفقه الإسلامي!"؛ وأضاف "قائلاً: 'إذا كانت علة 
النهي عن بيعئين قى نيعة على مظنة القول بإحدى البيعئين على غير رضا '؛ 
قهل يجوز لقائل أن يتصصيد حاجة. المقاول لخطاب. الضمان المصتّرقي يميلع 


(1), الرجع السايق نفس أخرء والقفحة. 

(؟) د. أحد عبد العرير النجارء المدخل إلى النظرية الاقتصادية فى النهج الإغلافي» الاحاد 
الدرلى للنرك الاسلانيى القاهرة؛ ظل: الثانيةء سته - ٠‏ 3ه - ٠38١م‏ ض 1١1/‏ 

(؟) اد سابى حسن هوف ملاخظات حول خطاب الضمان المصرق وفدى جواز آاخد 
الأجر غليها؛ استانبول» ورقة عقدمة للمتاقشة ف ندرة البركة الثالئة للاقتصاد الإلامي» 


ةاعم ص 4 


خطايات الصّمات المصرفية وتكيفها الففهي 
للدكور/ أ“قد حمسن أحمد الخجستى 


1 نثلا عق قيمة المقاولت !> لكى يقزصن عليه المشارعة فى هده العقاولة علها؛ 
ومابتيع ذلك من كشف للأسرار والأرقام والحسايات !!7‏ 

؛ - ويقترح الياحت: أن تنشىء المصارف. الإسلامية صتدوقا تعاوتيا 
عع فيه زودال الأءء ال ب الءنماعين والتجار «+ميع قتاتهم الخ كر الى اقَى هذا 
الصندوقء» آلذى ستخصصن أمواله وموارذه لتغطية خطايات التسان, 
للشتر كين فيه على سديل القرطن الحسن. ويمكن تقسيم خطايات الضمان الى 
فات؛ كل فدةالها حد ادنى وحد أعلى من القيمة التى يمكن تعطيتهاء ولكل فتة 
زسم اشتراك مننوي يتناسب معهاء ويمكن أن يحدد المصرف مدة معيئة لكل 
مشترك يتعين عليه فيها سداد القرضس؛ ويخول المعصرف من. قبل العشتركين 
باستثمار الأموال المتجمعة فية: ويعوذ ريع استمارها الى الصنذوق» الذي 
يمكن ان تحدد مدته يفترة زمنية معينة!', فإذا اننهت يقوم المصرف بتورّيع 
الأموال على المشتركين كل بحيب اشتراكه. وذلك بعد أن يقتظغ المضدرف 
تصيبه المستحق نظير إدارته لهذا الصندوقء وبذلك يحق للمصصرف أيضماً أن 
يححيل. .على اجر في مقانل إصدار خطاب الضمان المغطى بكفالة صسئندوق 
المشنتركين التعاونى؛ لأن الآجر حيتئذ يكون قى مقابل الخدمة التى قدمها 
المصر ف لعملاية. 


.)1١(‏ الرجع السايق: تقس الصفحة. 
(1) يكن تحديدها بعشر سنواتء قابلة للتجديد حب رغَية امش كين. 
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مجلة فركر صالح عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاتي 


الخاتمة 


إن خطابات الضمان من التشهنلات الممثرفية الثي يحتاجها 
الستثمرون: والمقاولون. ورجَإل الأغمال فى,معاملاتهم التعاقدية. ويوْدي 
المضبرف بواسطتها دور الوسيظ المالى الملىة بين هذه الأطراف ليث« التكة 
فى نفؤسهم: وتيسيز متطليات وإجراءات إتمام الصفقات المبرمة بينهم. 
تستخدم خطايات الضمان بأنواعها المختلفة في أغراض متعددة: 

فخطات الضمان الابتذائى» الغرض مته: التثيت من كفاية المركز المالى 
لمن يرغب الدخول فى المناقصة؛ وضمان جديته, 

وخَطاب الصضمان النهائى عارة عن تأمين تقدي يطلب من الشخص 
آلذي رست عليه المتاقصة للتاكد من حسن تنفيذه للعقد الذي التزم به؛ وتاديته 
له على آكمل وجه: وبالشروط المتفق عليها مع الجهة صاحبة العطاء .. 

وخطاب الضمان عن دفعات مقدمة: للتوتيق من إنجاز كل مرحلة من 
مر أحل المشروع؛ بما يتلاءم مع قيمة كل دفعة يتسلمها الشخص الملئزع يتتقيذ 
المشزوع: وخطانات الضمان الملاحية: لضمان أي مسنولية تنجم عن تسليم 
البضائع للمستورد قبل وصول مستندات الشحنء. 

يتطبق على خطاب الضمان المغطى بالكامل تغطية تقدية: عقد الوكالة 
التي يتعلق بها حق الغيرء ويجوز للمصارف أن تتقاض أَجِرا أو عمولة على 
إصدار هذا النوع من الخطابات 

وأما خطاب الضمان المقطى بالكامل تغطية عينية: فينطبق عليه عفد 
ألرهن والوكالة بالأجر؛ وحيث إنهما عقدان جانزانَ بالانفراد قهما جائزان 
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خطابات الضمات الصرقية وتكيفها الفقهي 
للدذكور/ أحمد حسن آحمد الحستى 


بالاجتماع؛ ويحق للمصرق بيع الرهن واقتطاع قيمة خطاب الضمان من 
قيمته إذا قَامْ بدقعهآ للمستفيدء ولم يقم العميل بسداد قيمة الخطاب. 

وَأما خطاب الضمان المغطى حزئيا: قيشتمل على كلات معاملات: 
وكالة بالأجرء وضنمان أو كفالة» ووعذ بالقرضء فاذا:قام العصترف بتغطية 
قيمة الحرّء غبد المقطى_م:. القطان؛ تعتد .هذه التغطنة في المضبارف: 
التجارية التقليدية قرضا فى ذمة العميل» وتتقاضى عليه قائدة» وهي مق الريا 
ادر 


ول 

أما فى المصارف الإسلامية فانها إذا 0 ألى 'تغطية قيمة الْجِرَّحٍ 

8ب السبظ قن الككف) ردفمده للمسفية كير فر فا شيك كير 
الأجل؛ ولا تحصل منة على أية فؤائد: 


يكيف خطاب 'الشمان غير النتلى فى المصارف التجارية التقليدية يانه 
عفد ضعان أو ددانه يزوف إنى جرس بفاتدة؛ قالعلاقة قيهببِينَ اتعميل (الآمر)؛ 
وبين التصثرف مينية على الصمان أز الكقالة» وهما من عقود التبرعات التي 
لايجوز أخذ الأجر عليهاء 

اختلفت الآراء فئ بيان كيفية تحديد تعاعل المصارف الإسلامية مع 
حطاب للجنمان غير الفتغطى - 

فرأي يقول بعدم جواز أخد الأجر عليه؟ لآنه من قبي[ الضصمان أو 
الكفالة» وأخْدْ العوض عليها سّحت: 

ورآي يقول بجواز أخذ الأجر على خطاب الضمان غير المغطى ؟ لآن 
يعض الفقهاء أجازوا أخذ الأجر على ثمن الجا إذا بُِذْل فيه جهد أو كلفة 
كالسفر والنفقةء وخطاب الضدمان يتحمل المضترف في مقابل إصذاره تفقات 
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مجلة فركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الانى 


وكلفةء فهو خدمة محترمة يؤديها المصترف لعملاته؛ فيستحق أخذ الأجو 
7 

ورأي ثالث يقول بمشاركة المصترف للعميل الذي يرغي قي الحصول 
على خطاب! الضمان وليس لديه غطاء؛ فيكون الفصثرف شريكا للعميل 
ومع ان تمويلة تيه عدا لصا متسصي نشي عن الري بفكدار 2 
مشاركته في رأس مأل المشروع . 

ويزى الباحث: أن تقوم المصارف الإسلامية يإنشّاء صتدوى تعاوتى؛ 
يشقرك فيه العملاء الراغيون قي الحصول على خطاباتٍ الضمان؛ وتغطي 
الخطاياك بدوار:ء الى يدقعها المشتر كوي ف المتتدوى على سكل رعرع 
سنوية» ويحق للمصرف الإسلامي الحصول على أجر فى مقابل إصنداره 
لخطاب الضمان المغطى بكفالة صتدوق المشتركين التغاوتى لأن الأجِر حيئلة 
كن فى عفان اننية 1 يليا لني يمه للد لد شق كم 
الصبلاحاك؛ وشسلى الله على ميدنا مَحَمِدَ وعلى أله وضحية روملك: 


5-0107 - 


خطابات الضمات المصرفية وتكسفها الفقهي 
للدكور آحد حن أجد الى 


-+ 


-- 


ال 


المصادر والمراجغ 


الاتحاد الذولى للبنوك الإسلامية؛ الموسوغة العلمية والعملية للبنوك 
الاسلامية: القاهرة؛ ط: الأولئ. سنة ٠"‏ 15 اهف 1لة آام, 

الأمين+ د, محمد الحسن ,صالح» الخدمات المصترفية غير الاستتمارية 
وحكمها قي الشريعة الاسلامية» رسالة دكتوراة؛ مكة المكرمة؛ جامعة 
أم القرى؛ سنة 5417 اام . 

البهوتى؛ منصور بن يونس» كشاف_القناع عن متن الاقناع؛ بيزوؤت؛ 
دار الفكر؛ سنة: ؟"٠14اه‏ - 1585م 

بيت التمويل الكويتىء الفتاوى الشرعية قى المسائل الاقتصادية» الكؤيت: 
ظ: الأولى؛ سنة 1١-14٠٠‏ 1اهف ١‏ 
التكينة: 3. الطيب محمذ. حامدء الخدمات المصترفية فى ظل الشريغة 
الاسلامية: مكنة المكرمة؛ جامعة أم القرى؛ رسالة ذكدوراة: سنة 


"ع اش ”ءةاهاء 

حمّاد؛ د. نزيه كمال؛ مَعَجِم المضطلحات الاقتصانية في لغة القفياء: 
هيرندن؛ فرجينياء المعهد الغالمى للفكر الانسلامى بأمريكاء سنة 
ا دقاف ١ا4اامء‏ 

موك د شامي تصن تطويو الإأعبال النقارقيسة يما إتذق لازاه 
الإسلامية» القاهرة» دار الآتجاذ العريى للطباعة: ط: الأولى ستة 
1371م 
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مجلة مركز صا عبد الله كامل للاقضاد الإسلامي بجامعة الأزهر الغدد الثاتى 


/- حفود: ت, سامى خندنء ملاحظات حول خطاب الضّمان المصترفى 
ومدى جواز أخذ الأجر عليةء استانبول» ورقة مقدمة للمناقشة قى'تدوة 
البركة الثالثة للاقتصاد الإسلاميء 1545م . 

5- حيدرء على درر الحكام شرج مجلة الأحكامء تعريب المخامي: قهمي 
الحسينى؛ بيزوت: داز الكتيا العلمية» بدون ‏ 

>٠١‏ النسوقىء محمد عرفة؛ حاشيّة اللسوقي حل الشدرح الكبيرء القاهري: 
فكثية عيسى اليابئ الحليي: بدون. 

-١‏ أبوزيةء د. الشيخ بكر بن عبدالله. خطاب الصضمان؛ جدة؛ متظمة 
المؤتمز الإسلامي؛ مجمغ الفقه الإنلامي: سنة 6+١‏ اه. 

7- الزيلعيء جمال الذين» عبدالله بن يوسفء الحنقى» تصب الراية لأحائيت 
الهداية» بيروت؛ المكتبة الإسلامية؛ ط: الثالثق: سنة “111 اه. 

1< الزيلعي» عثمان بن علي تبيين الحقائق في شرج كنز الدقائق» بيروت؛ 
ذال كيك الفترفة: له الثاني يرز وكا دار ااحياء المكرقة: 

14- السالوسء د. على أحمدء خطاب الضمان: جدة؛ منظمة الموتمر 
الإسلامي؛ مجمع الفقه الأسلآميء» ستة 4+1 ١ه.‏ 

-١6‏ الشافعي» الإمام محمد بن إدريسء الأم: بيزوت» دار المعرفة» بدون 

- الشروانىء الشيخ عيدالحميدء اي الشرواني وابن الفاسع العبّادي 
على تحفة المحتاج يشزح المنهاج: بتزوت: لينان: دار صادر. 

- الصاويء د: محمد صلاح محمد مشكلة الاستثمار في البنوك الإسلامية 
وكيف عالجها الاسلام؛ المتصورة» دار الوفاء؛ سنة 741 د. 

8- أَبْنَ عايدين:.رق المحتآر على الذر المختارء بيروتء ذان إحياء الترات 
العريى: دون 


خطابات الضمان المصرفية وتكيفها الفقهي 
للدكتور/ أحمد حسن أنمد الحستى 


1- العظيم آيادي: محمد شمس الحق: عون المعبود شرح ستن آبى ذاوذه 
بيزوت: داز الفكرء -ل: الثالثة» سنة ١7١95‏ د. 

٠‏ خوضء ذا غلى جمال الدين؛ عمليات اليدوف من الوجهة القانوترة: 
القاهرة؛ دار التهضّة العربية؛ سنة 1341م 

1 ابن عيدء ذ: محمد على 'القزي» منهاج التحول إنى النظام الإساتميه 
الأغمال المصترفية وبدائلها الإسلاميةء جدة؛ جامعة الملك عبدالعريز: 
سثة 1121777اه, 

7 جيل الول تصير الذين محمد؛ المصارف الإشلتمية عدى ذا الخلم؛ 
ظء الأولى؛ ستة 'ف١ء4‏ اه. 


71 الفيروز أباديء محمد بن يعقوب: القاموس المحيط: بيروت» ذار الجيل. 

5- الفيؤمي؛ أحمد بن محمدء المضياح المنير قى عَريب شرح الراققى 
الكبيره بيروتء المكتية العلمية. 

6- القليوبى وعميزة: شهاب الدين؛ حاشيتا قليوبى وعضيرة؛ القاهزة: دار 
إحياء الكتب العربية» بدون. 

- الكاساتى؛ الشيخ غلاء الذين بن أبى بكره بدائع الصمائع في ترتيت 
الشرائع؛ بيروت: دآر الكتاب العربى؛ ط: الثانيقء سنة 155ه. 

9 - كمال وغلابء د. حسن محمد كمالء و ذ. حسن أحمد غلاب» البنوك 
التجارية؛ القاهرة؛ مكتبة عين شمسء سنة /151/1م. 0 

4- الفتركء الشيخ د. عمر بن عبدالغزيزء الريا والمعاملات المصرفية فى 
نظر الشريعة الإسلامية: دار العاضمة. ط: الأولىء سنة 14 4١ه.‏ 

8- المرغينانىء علي بن أبى بكر الهذاية شرح بداية المبتدي, القاهرة: 
شركة ومطيعة مصطفى الحلبى وأولاده؛ بدون تاريخ. 


7 جاعم 
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-٠‏ المطرري: ناصرء المغزب: قى ترتيب المعرب»: بيروت: داز الكتاب 
العربى؛ بدون. 

١‏ المقدسى: عبد الله بن أحسد نين محمد ين قدامة؛ المغنى؛ الرياض» 
مكتبة الرياض: تسنة ١٠غ1اهء‏ 1343م 0 

5- ابن المندر؛ أبوبكر بن .محمد النيسابوري: الاجماع؛ تحفيق:'أيوحماد 
صنغير أحمد بن محمة حتيف» الرياض.ء دار ظيبة: ط: الأولئ؛ سنة 
"عاه. 

-٠ 77‏ مؤتمر المصئرف الا يدبى: توصيات المؤتمرء سنة 145 .ه- 
ام 

4"- التجار؛ د. أحمد عبدالعَرَيرَِ المدخل إلى النظرية الاقتصادية قي المتهج 
الإسلاميء الاتحاد:الدوني للبنوك الأسلاميةء الفاهرة» ط: الثانية؛ ستة 
4٠٠‏ اهدح .186 ام. 

ابن الهمامء محمد بن عبدالواحذ الحنفي» شرج .فتح القديرء بيروت؛ دار 
صادرء بدون- 

5" الهيتمى؛ شهاب الدين أحمد بن حجر الشافعى؛ تحفة المحتاج شرج 
المنهاج؛ بيروتء» دار صادرة بدون: 

9؟- وزارة الأوقاف والشئون الاسلاميةء الموسوعة .الفقهية: الكويت: طة 
الأولى» سنة "1411 اف “397ام ٠‏ 


- 


الخحاجة إلى إعداد عادر محاسبية خاصة بالبنوك الإسلامية 
للدكعور/ محمد عبد الحليم عمر 


الخاجة إلى إعداد مغابيبر محاسبية 
خاصة بالبنوك الإسلامية 
إعذلاذ 

دكتور/ محمد عند #أخارع عمو" 

حينما أنشنت الينوك الإسلامية بدّءا من غآم ١919/5‏ ميلانية سبق 
التطبيق فيها البحث العلمي: بمعنى أنه لم تكن هناك قفي مجال الدزراسات 
والبحوث العلمية موضوعات تتضصل بهذه المصارق تتتاول النولحمي 
الاقتصاذية والمحاسبية والإدارية والفقهية لها » وإنما بدأت التجربة يأخذ 
نموذج البنوك التقليدية تم حاولت من خلال تكوين مجموعات عمل تعديل منا 
لا يتوافق مع الشريعة الإسلامية من أغمال هذة البنوك وذلك ما حدت في 
الدراسات التي تمت عند .إنشاء البنك الإسلامي للتنمية وما بعك 
الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية الصادرة عن الاتحاد الدولي 
للبنوك الإسلامية في الأجزاء الأولية منهاء وحينما اتجه الكتاب والناحتوق الى 
البحث العلمي في مجال المصارف الإسلامية تركز أهتمامهم يالدرجة الأولى 
حول الدراسات النقهية والاقتصادية والإدارية دون أهتمام بالذراسات 
العحاسييدٌ رع أنه تيد الترجمة العاعية الععاءلقت: التي تقوم يواه اه 
المصارق. ويجبء أن تسير وققٌ الأحكام الشرعية التي تخبط هذه المعاملات: 


(*) آستاة أمحاسبة - كلية النخارة - جابعة الأزهر - مدير عر كر ضبالح عبد الله كامل - 
للاقتصاد الإسلابي - جامعة الأزهر 
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ونظرا للندرة فى محال البحوث المعاسبية اجتهد كل مصرف إسلامي في 
اختيار المعالجات المحاسبية اللآزمة للمعاملات المستجذة ونتج عن ذلك وجود 
معلّومات محاسبية مختلقة عن معاملات متشابهة كما أن المعالجة المحاسبية 
ليعض المعاملات كانت تخرجها أخيانا عن شزعيتها. وهذا مااكم التنبيه إليه 
يعد مذة وتكررت النداءات في المؤتمرات التي عقدت حول البدوك الإسلامية 
في الثمائينات من هذا القزن الميلادي إلى ضرورة الاهتمام يالجوانب 
المحاسبية للينوك الإسلامية ومحاولدة ينائها على الأحكام الشرعية العنظعة 
المعاملات الفالية الني تقوم بها هذه البنوك؛ وابتدأت هذه التداءات كاخذ 
صصورة عملية بدءا. من عام 547١م‏ في الاجتضاع السنوي لمحافظي البنك 
الإسلامئ للتنمية باسطنبول حيث قدمت .ورقة عمل حول هذا الموضوع وتبع 
ذلك عقد حلقة نقاش تلتها دزاسات تمهيدية انتهت إلى إنشاء هيئة المحاسية 
المالية للمصارف والمؤسسات المألية الإسلامية عأآم ١1955٠‏ وسجلت في 
البحزين كهيئة مهتية غيز هادقة للزيح. عام 331١م‏ وتحدد غرضها إجمالا 
في 'تطوير القكر المحاسبي في محال المضارف والمؤسسات المالية 
الأملحية رإعذل وإسكدان وتنديلل ميجير يكسبية 2ق المخكارقا 
الفؤييساك" 

ولقد مارست الهيئة أعمالها متد هدّا التاريخ وأصدرت الإطار الفكري 
للمحاسبة المالية في المصارق والمؤسسات المالية الإسلامية ممثلاً في. البييان 
رقم )١(‏ الخاص بأهداف المحاسبة المالية؛ والبيان .رقم (؟) الخاص بمفاهيم 
المحاسية المالية. كما أضدرت أربع معازير محاسبية هي معيار العرض 
والإقصاحء ومعيار المرابحة: ومعيار المضباربة ومعيار المشاركة ومعيار 
السلم: والاحازة ومعيار حسابات الآستثمار؛ كما أضضندرت أربع معايير في 


حاوهظ - 


الحاجة إلى إغذاد معابير مخاسية خاصة بالبتوك الإسلامية 
للدكمور/ محمد عبد الخحليم عدر 


المراجعة» بعد ما تخير اسمها إلى هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات. الفالية 
الإسلامية ومازآل نشاط للهيئة مستس!. 

ورغم كل ما سبق إلا أن البعضن مازال يتساءل حول هدى الحاجة الى 
إعذاد معايير محاسبية خاصة للمصارف. الإسلامية؟ وفي ثنايا هذا التساؤل 
تدور تساؤلات. أخرى فرعية حول مقهوم وأهمية معايتر المحاسبة بشكل عاء؟ 
وما هي المصصادر الفكرية لإعداذ معابير محاسبية للقضارق الإسلامية؟"وما 
هي علاقة الإسلام بالمحاسبة؟ إلى غير ذلك من الأسئلة العديدة التي لا تطرح 
فقط من غير المحاسبين بل من بعض المهتمين بالمحاسبة فكرا وتطبيقاء ومن 
بعض العاملين في المصارف الإسلامية والمتغاملين معها. 

لذلك فإنتا تحاول غي هذه الورقة الإجاية على التساؤل الرئيسي.وما 
يتصل يه من ساؤلات أخرى وذلك وقق الخطة التنظيمية التالية: 
أولاء مقهوم معاتير المحاسبة وأهذافها وموضوعها: 
كانياً< الحاجة إلى أغداد المعابير المخاسبية بشكل خام, 
ثالئا:. الخاجة إلى إعداك معابير محاسبية خاصة بالبنوك الإسلامية: 
رأبعا: الإسلام والمحاسية. 
.خافسا: هفصادر إعداد معابير المحاسية للبئنوك الإسلامية. 
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أولاً: مقهوم معايير المعاسية: وأهذافهاء وموضوعها: 
أ / مفهؤم المعابير المحاسنية : 

المعياز في اللغة 'نموذج متحقق أو متصور لما ينيعي أن يكون عليه 
الشيء(") أما قي اصطلاح المحاسبين فمقهوم الفعيار يذور حول نفس المعتى 
اللغوي مع ربطه بالمحاسبة فقي قاموس كوهلز!" ورد أن المعيار هو هسدف 
مرغوب قي تحقيقه أو تموذج فرضته التقاليد لو الإجماع العام أو الهينات 
العلمية والمهتية والحكومية أو القانون؛ ويكون أساسا عمليا لاتقاذ الإجراءات 
ومقياسا ووسيلة للزقابة على النشاط” وهناك من يعرف المعابير المحاسيية 
بآنها تمتل مؤشرات لعا يجب أن يكون عليه التطبيق العملي قي المحاسية!) 
ومن التغاريف السايقة وغيرها يتضح أن أهم ملامح القعايير المحاسبية أو 
من خصائصها الأساسية أنها من شأنها تحقيق التوحيد أو دهت 
مجموحة من الناس يعملون في مجال واحد؛ قمن المعروف أن كل منشأة تقوم 
يالعمل المحاسبي وفى تواعد معينة؛ وهده القواعد لا يمكن إطائق أسسم 
المعابير عليها ظالما أن كل فنشأة تختار قواعدها بنفسها دون نظر الى 
الاتفاق مع المتشآت الأخرى العمائلة» وإلى جائب ذلك لايد أن يحظى المعيار 
بالقبول العام إما طواعية مثل الآخذ بالميادئ المحاسبية المتعارف عليها أو 


بئاه على إلزام سن جهة مهنية أو حكومية. 


(1 ججمع اللغة العربية 'المعجم الوسيط” مطبعة مصر 1351 --184/8: 
381 .م ,1963 "كأممتسامععم 1055 بونقده1أ1010 لخ" .8 ,رداتاهم ك1 (2) 
.5 م1975 "203605 قاك عا النامععف" ,قا بقعا (3) 


0 


أطاجة إلى إعداذ معابير محاسيية خناعة بالبتوك الإصلاعية 
للدكتور/ محمد عبد الحليم عمر 


ب - أهمية وأهداف المعايير المحاسيية + 
١‏ - الأفمية: 

من المعروف أن المحاسنية تظرية وتظام: أو فكر ؤتطبيق؛ وهذا التفسيم 
المتعارف .عليه في الفكر المحاسبي الساثا سيق أن قال به الماوردى 'في أن 
صناعة الكتانة - سواء كتأية الإنشاء أي الفذكرات والرسائل: أو كتاية 
الأموال أي المجاسبة - ضناعة تقوم على أو مشتركة بين الفكر والعمل؛ .وآن 
صتاعة الفكر فيها أغلّب والعمل تبعا"') ومعنى ذلك أنه لا يفتكن ممارسة 
المحاسبة إلا إذا سبق تحديد القواعد. التي تحكمها والآفكار التي تقف وراء 
انشاء هذه ألقواغة؛ قالفكر المحاسبي أو نظرية المخاسية تتناول أمورا عديدة 
تتعلق بمفهوم المحاسبة وأهدافها .ومقاهيمها والمبادئ والفروض والسياشات 
المحاسبية وذلك يصورة عامة > ولكي يمكن الاستفادة من هذه الأفكار فى 
التطبيق لابذ من وضعها أو تصنيفها فني صورة قواعد مرتبطلة مبافرة 
بالتطبيق وعلى كل معاملة على حذةوهنا يأتي دور وأهمية المعابير التي 
تمثل حلقة الوصدل بين الفكر والتطبيق المحاسبي؛ والتي يجب أن تستند إلى 
أفكار مئاسية وتعد بشكل يتلاءم مع التطبيق المحاسبي الذي يختلقف بحنب 
طبيعة النشاط والبيئة التي تطيق قيها المعايير كما سيأتي بعد: 


- أهداف معايير المحاسية‎ -١ 
: يمكن تلخيض هذة الأهداف إجمالاً قي الآتى‎ 


:511 الارردي - أدب الدنيا والدين- نشر مصطفي اليآنى بالخلى عصر 985ص‎ )١( 


- 0 
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» توحيد أو التنسيق المحاسبي في الجهات الملتزمة بالمحايير يما يمكن 
من إنتاج معلومات محاسبية مؤنسة على قواعذ موحدة ومنتقاة وبما يرقع. من 
جوذة المعلومآات المحاسبية. 

« وجود فرشد أو دليل يخدد إجراءات وسياسات المعالجة المحاسبية 
ذكل معاملة. 

سسا المخاسية مترلينا لحك على الأذاء المجلسري وديا 
جودة آلمعلومات المحاسبية. 


ج- موضوع الععابير الفحاسبية: 

لقد سبق القول أن الفكر أو النظرية المحاسبية تتناول موضوعات عديدة 
ينتج عنها معلومات وأفكاز تتصل بكل جِوائبِ الفحاسبة: وأيضا قإن للتطبيق 
المحاسني متطلباته في صورة عناصر النظام المحاسبي من دليل حسايات: 
ومجموعة مستتديه: ومجموعة دفترية واجراءات محاسدية:؛ وقوائم مالية؛ 
ونظراً لأن الهدف الأساسي للمعاسبة هو إنتاج معلومات محاسبيّة عن 
الأحداث الاقتصادية وان إنتاج هذه المغلؤهات يتم من خلال وظائفٍ محاسبية 
هي الإتبات والقيساس والعرض والإفصاح وبانستخدام عناصر النظام 
المحاسييء» ولذا قإنه تم التعارق فى إغذاد المعايير الفحاسبية على أن يكون: 
موضوعها أو تتناول فقط القواعد المتصلة بأداء الوظائف المحاسبية الثلات 
(الإثبات» والقياش» والعرضء والإفصاح) حيث. انه يوجد أكثر من يديل - 
سياسة محاسبية - لإثيات .وقياس والإفضاح.عن كل عملية من المعاملات 
التي تتم المحاسية عليهاء ويأتي إعداد المعايير للاختيار من بين تلك البدائئل 
بما يحقق مستوى جود مناسية للمعلومات المحاسبية الخاضة بأداء كل وظيقة 


-- 


الخاجة إلى إعداد مغابير محاسبية خاصة بالبنوك. الإسلافية 
للدكتور/ مخمد عبد الخليم عمر 


من وظائف المحاسبة الثلاث ولكل عنصر من حتاصر القواثم المالية» وذلك 
دون التعرض لعناصر النظام المحاسبي الأخرى كالمجموعة المستندية 
والمجموعة الدفترية حي أن تخطيطيا وتصميفيا آمر قال اللاختلافا كو 
أ يؤثر على نوعية الفعلومات المحامنبية» وضدق الله عز وجل إذا انه فى 
أمره بالكتاية في آية المداينة لم يتدأول كيقية الكتابة قي صورة مستنذا أورغفي 
دقاتر التجار يل ركز سبحانه فقط على القواعد التي من شأنها أن تحعل 
الكتاية تنكج:معلومات تتميز بالعدل والموضوعية يما يؤدى إلى توثيقها 
وصدقها والثقة فيها- , 


تانياً: الحاجة إلى إعداد المعايير المحاسبية (بشكّل عام): 

إن الأسياب الكامنة ورَاء ضرورة إعداذ المعايير المحاسبية - سؤاء 
لبنك إسلامي أو غيره - غديدة ومتشابكة يمكن إبراز أهمها فيما يلي: 

اتوكين الكمابة الفسمتمر ين والستعا طرق هع المت إء عه اتخالن 
قزآراتهم المتعلقة بالتعامل مع المنشأة بناء على المعلومات المحاسبية؛ حخيث 
أن وجود معايير محاسبية يلتزم بها في إعداد المعلومات المحاسبية يمكن من 
سهولة قَهُم .هذه المعلومات والثفة قيها لان إغدادها تم بناء على قواعد عتتفاة 
وفتفق عليها ولقى قبولاً عاماً: واه إذا لم تعد المعلوعات المحاسيية وفق 
معابير توقر للنيانات الواردة يالقوأئم المالية الملاعءمة والمصداقية سوف: تجعل 
مستخدمي هذه القوائم يحاولون اللجوء إلى مضادر أخرئ للخصول على ما 
يأزمهم هن معلوهات مما يؤدى إلى ترآجع دور وأهمية المحاسية بشكل عام 
لفتدان الثفة في ما تتتجه من معلومات- 


اهم - 


مجلة مركر صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإنلامي يجافعة الأزهر الطدد الثاني 


ب - إن حرص كل من رجال الاقتصباد والإدارة و المحاسية على رقع 
مستوئى جودة المعلومات المحاسنية يتطلب ضزوزة أن تغد هذه المعلوفات 
بتاء على معاييز تلقى القبول العام وتوفي باحتياجاتهم من المعلومات اللازمة 
وتعظم من دور حال المحاسية في المتفاة” 

ج- إن الاختلاف المتزايد في التطبيق المحاسبي لأتباع كل متشأة ما 
تتراء من قواغذ وسياسات أذى إلى وجود معلومات مختلقة عن نقكس 
المعاملات قي منشات تعمل قي تفس المجال: وهذا بدورء يوذي إلى الشك في 
المعلومات المحاسبية وعدم إمكان إجراء المقارتات بين أذاء كل منقاق 
واككارنة أمز ضروزي في اتخاذ القزارات وةي اله>ح عاى كف اعه أذاء 
المنشآت الأمر الذي يتغللب وجود م- ارير همتفق عليها يتم بناء عليها بنعاج 
المعلوهات المحاسبية. 

د - لا يقتضر الآمر على الاختلاف في التنابيق بين العدة. اث المختلفة 

وإنما يعتد إلى اختلاف التطبيق المحاسبي في المنشأة الواحدة من.وقت لآخر 
إذا تركت لها الحرية لإعذاذ المعلومات العماميية ونناء .على عراسه حعتارجا 
فى مما يؤدى إلى عدم المكغرازء في التطبيق من ستة لآأخرى. وعدم إفكان 
التعرف على تطوز أداء المنشأة الأمر الذي يتطلب وجوذ معايير محاسيية 
تتيعيا قي لمعته تير بالثبات النسبي. 

ه- إن احتكار إدارة المنشأة لإنتاج البيانات المحاسيية يجعلها في ظل 
غيبة وجوذ معايير محاسبية تتحكم قي كمية ونوعية المعلؤمات التي تفصح 
عنها في القوائم المالية وبما يمكنها من إخفاء أية معلومات يمكن أن تبين 
أوجة القصور قي أدائها قضلاً عن محاولتها إعداد البيانات العحاسبية يشكل 
يظهر أذاغ أعلى من الذي قامت بهء وكل ذلك يتعكتن على أتخقاض مستوى 


2000م 


الاجة إلى إعداد معاير محاسبية خاصة بالبنوك الإسلامية 
للد كتور/ محمد عبد اطليم عمر 


جودة التقازيز المالية الأمز الذي بتطلب صرورة وجود معايير محاسبية 
ملزمة لها ولتقليل قرصن الاعتماد على التقدير الشخصي في اختياز الإدارة 
للمعالجات: المخاسنية لبعض العتاخر: 

وإذا كانت الأسباب السابقة - وغيرها - توضح الحاجة إلى إعداد 
المعايير المحاسيية بشكل عام سواء لليتوك الإسلامية أو غيرها من المتسآت؛ 
فإن هناك أسباب أخرى لإغداذ معايير خاصة بالمضارق الإسلامية وهذا ما 
سنتعرف عليه في الفقرة الثالية. 


ثالثاً: الحاجة إلى إعداد معايير محاسبية خاصة بالبنوك الإسلامية: 
تفبثق الحاجة إلى إغداد معايير خاصة للينوك الإسلامية مِنَ أسباب 
يركو رادرة سذخ: > ! أن الخصوصية التي توضصف نهآ هذة الععايير 
كدي هر و2151 كان عدت اانا ١‏ لبون الى الاك 4د بوبه باكر ب الكلضرة 
وفيما يلي تغرض لأهم هذه الأسباب والتي تؤكد في دّات الوقت صرورة 
خضوصية هذه المعابيرة 
أ - من المتعارف عليه أن المحاسبة تختلف باختلاف طبيعة النشائا 
الذي تم المخاسبة عليه؛ وقي هذا المجال يقسم هذا النشاط إلى توعين رئيسيين 
هما النشاط الاقتصادي والذي تمارسه مآايعرف يمنظمات الأعمال: والنشاط 
الإداري أو الخدمي والدي تمارسه ما يعرق بالمنظمات غنير الهادفة للريج 
كالوحدات الحكومية والجمعيات الخيرية؛ .واستقر القكر والتطبيق المعاسبي 
على إعذاد معايير محاسبية لكل نشاط منها تختلف عبن الأخرى!!)؛ وقى 


)١(‏ فق« الولايات التحدة الأمريكية على سبيل اكثال يود يخلسن معايعر انخاسية الحكوبية 
605185 لوضع معابدر تحاشبية للعنظمات غير الهادقة للربحء ولس ععايم انخانية 
المالية 1513 لوضع معايير خخاسبية لمتقليات الأعمال- 


2 ياج اس 


مجلة مرك صا عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاني 


النشاط الاقتصادي الذي ينقسم من أجل المعابير المحاسبية وغيرها إلى نوعين 
عما؛ المؤسسات غيو المالية» والمؤسسات المالية - كالبنوك وشركات التآمين 
المؤوسسات غير المالية ويستتتى متها المؤسسات المالية لعدم ملاعمتها لها( 
وبما أن البنوك الإسلامية من. الدؤء:.. 1 المالية إذا قانها تحتاج إلى إعداد 
معابير محاسبية خاضة بهاء وهنا يتور تسناؤل: هل معنى ذلك أنه يمكن أن 
يطبق فيها المعايير. المحاسبية التي تطيق قي الينوك التقليدية؟ الإجاية على 

ب - من المتعارف عليه أن المحاسية تختلف فاختلاق طبيعة 
المعاملات التي تتم معالجتها محاسبياء فإذا كانت البنوك الإسلامية تتفق مع 
البنوك التقليدية في طبيعة النتشاط وهو الوساظة المالية بين المدخرين 
والمستثمرين الا أن العلاقة بين البنوك الإسلامية وهذه الأطزاف تختلف عن 
العلاقة بين البتوك التقليدية ونفس الأطراف: فهي في البتبوك التقليدية علاقكة 
تقوم على الاقتراص والإقراضن بفائدة تابتة» وفي البنوك الإسلامية علاقة 
تقوم في جانب تلفي الأموال على أساس عقد المضاربة الشزعي؛ وفي حجان 
أستخدام الأموال تقوم على أساس الصيع الإسلامية للاستثمار وبالتالي إن 
حقوق والتزامات هذه الأطراف في مواجهة اليك والتي تسعى المحاسبة 


(1) مثال ذلك ما ور بالنظام احاسيبة الموحد عضر والذي ينعن على أنه لا يطيق على 
البتوك وشركات النأمين. ومأ ورد في معابير المحاسية الذولية وق أكثر عن مغينار منهاً 
المغيار الخاسى والعاشر والفالث عشر والذي ينقى فيها على الوؤسسات الالية إلى 
حاتت إصدار معايير خاصة باليترك. كما أن كثير من قرانين ولواشح الشركات خص 
الببوك بتمادج حاسة للقوائم الالية من أخل العرض والإأقصاح. 


دكرة - 


اماجة إلى إعداد معابير تحاسبية خاصة بالينوك الإسلامية 
للدكور] مخمصل عبد اليم عمر 


لإظهارها تختلف عن حقوق والتزامات الأطراف تجاه آلينك التقليدي؛ء وغلى 
سبيل المثال فإن المخاسية على العائد لأصحاب الأموال الذين يسلمونها إلى 
البنك الإسلامي مدواء في قياس العائد آو وقت تحققه كأساس لإثباكته أو 
الإفصاح عنه؛ تبنى هذه المحاسبة على أساسن الأحكام الشرعية التئ تتصل 
بكيفية قياس الربح من الاستثمارات ومتى يملكها البتك؟ وكيقية قسمة الربح 
نين البنف بصفته. مضاربا وأصحاب حسابات الاستثمار يصفتهم أرباب أموال؛ 
وقي كل ذلك يختلف الآمر للمحاسبة على العائذ في البنوك التقليدية التي يتمتل 
العائد قيها قي الفائدة الثابتة المحددة (مقاسه) سلفا عند التعاقد ويتع إثباتها 
يمجرد مرور الزمن الأمر ألذي يؤكذ الحاجة إلى اعداد معايير خاصة لليتوك 
الإسلامية تختلف عن المعاييز المطبقة في البتوك التقليدية. 

ج- أن. المعلومات المطلوب من المحاسبة إنتاجها تختلف فى اليتنوك 
الإسلامية عن المعلومات في البنوك التقليدية خاصة فيما يتعلق 5500 
اللازمة لآصحاب حسابات الاستثمار الذين يمتلون المصدر الأكبر لموارذ 
البتك إذ يتطلب الآمر ليش فقط تحديد نصيبهم من العائدء وإنما آيضاً مدى 
كقاءة البنك في آذاء الأمانة الفوكولة إليه باستثمار أموالهم والتى إن قصسر آو 
أهمل فيهنا تحمل هو بالخسائر الناتجة عن ذلك وليس أصحاب حسايات 
الاستتماز وتتقلب:يده من يذ أمانة إلى يذ ضمان؛ فضلا عن ضرورة أن ,تبر 
المحلومات المحاسيية مدى التزام البنك باحكام الشريعة الإسلثمية في جميع 
معاملاته إلى غير ذلك من أهداف المحاسبة والقوائم المالية في اليتنوك 
الإسلامية والتي تختلف قيها عن أهداف المحاسية قي البتوك التقليدية!/. 


(1) أنظر: بان أهداف الخاسبة المالية للمؤمساآت المالية الإسلاية الصادر عن هفة اخاسة 
والمراحغة للمؤسسات المالية الإسلامية: 


8ه - 


مجلة مركز صالح غيذ الله كامل للاقتصاذ الإسلامي يجانعة الأزهر العدد الداني 


وحيت أن هذه المعلومات تعد بناء غلى معابير محددة قإنه يجب أن يراغى 
قي إعداد هذه المعايير تمكنها من إنتاج هذه الععلومات وهو ها يتطلب إعداد 
معايير خّاصة للبنوك الإسلامية وتتبع هذه الخصوصية أيضاً من خمرورة أن 
يستند إعداذ المعادير لأحكام الشريعة الإسلامية كما يتضح من الفقرة التالية. 

د - أن المحاسية كأداة لنسجيل وقيان ‏ وإتتاج ااءءاوجات: عن الاوك 
الاقتصادي تثأثر بعذد من العوامل البيئية من أهمها حسب تغبير أحد كتاب 
المحاسبة الأمريكيين7) المفاهيم القانوتية والخلقية السائدة في المجتضع؛ حيت 
يقول: "يانه يجب أن تعترف المحاسبة بهذ المفاهيح كمعايير قي تحديد حقوق 
مختلف فنات المستفيدين الذين تربظطهم بالمنشأة مصالح مختلفة:؛ فتتقب 
المحاسبة قي البيئة المحيطة بها لتحدد المعابير والمبادئ المحاسبية التي تربط 
بالحقوق والملكية التي يخميها المجتمع والقيم التي تسوده ويعترف يها وككذا 
تعريف المجتمع للعدالة والحق". ش 

وبما أن الينوك الإسلامية قامت على أسآس الالتزام بأحكام الشريعة 
الإسلامية والقيم الإسلامية قي فجال المعاملات وأن هذه الأحكام والقيع ها 
شرعت الا لتحذيد الحقوق والالتزامات وتحقق مصالح أطراقف المعاملات في 
عدالة وصدقء» وأنها تشتمل في تقصيلاتها على إجراءات عملية عديدة تمكن 
هن هذا التحديد لذلك فإنه يَحِبِ أن تعد معايير خاصة بالبنوك الإسلامية 
ويستند في إعدادهاأ إلى ما ورد في الأحكام الشرعية والقيم الإسلامية من 
أمور تتضل بها. 


(1) دوتالك كيسرى خيري ويخانت انحاسبة المتوسطةء ترجمةف كمال الدين سعق - دار 
للريخ بالرياض 1944 - 114/١‏ 


2 


اخاجة إلى إعذاد معاير محاسبية خاصة بالبوك الإسلامية 
للدكتور/ محمد عبد اليم عمر 


ه- كدليل تقلي يؤكد ما سبق من ضرورة:إعداد مغايير محاسبة خاصة 
للينوك الإسلامية مستنذة إلى أحكام الشريعة ما جاء قي اتفسير قوله عالى في 
آيةٌ المداينة!' «وليكنب بينكم كاتب بالعدل4» حيث يقول أحد المفسرين في 
ضروزة أن تستند الكثابة إلى قواعد أو معادير' وأن لا يكثب بينيح إلا بعد 
علمه بالأسباب التي يراد الكتّاب من اجلها - والقدف من الكتابة - وما 
أجمعت عليه العلماء واختلف فيه الفقهاء - المبادئ المخاسنية المتعارف عليها 
- والوجوه التي يحتاظ بها من ذلكء وثقويم الألفاظ التي تحتمل المعاني - 
مفاخيم المحاسية - ليتوثق للمكتوب له والعكتوب: عليها"؟ كما جاء في تقسير 
آخر ما يؤكد هذا المعتى 'بالعدل ضفة متعلقة يكاتب. صلفة:له: أي كائب 
مآمؤن على ما يكتب فيكتب يالسوية والاحتياط لا يزيد على ما يجي أن يكتب 
أو يتقصء وقيه أن يكون الكاتب فتيها عالما بالشروط حتى يجئ مكتوية معدلا 
بالشرخ(ا. 

و - إذا كانت كل الينوك الإسلامية تلتزع يآحكام الشريعة في هعاملاتها 
ومنها تحذيذ الحقوق والالتزامات وآلتي توثر على المعالجة المحاسبية 
للمعاملاآت التي تطبق في جميع هده اليتوك: كزبما يوز تساؤل هثا لما لا 


0 عراس الايد 41:7 من حوره اليثرة. رإذا كانك الكنابة الواركة وال الآمه تعلمة 
يكنابة الديون وللقصود به توثيق المعاملة واعبار المكترب جحة على حجنهاء فإن 
خهور الفقهاء على أن الكتابة في ذفائر النجار -. الحاسية - يوعد رها كحجة ودليل. 

(01) أبو حعفر الطحاوي "الشروط العم" تحقيق روحي أورزجان" ديؤان. الأوقاف بالغراق 
35 135/1 


م ١‏ الكماف اللتشرى: ١/)بم‏ 


سه 1 عه 


مجلة مركر الح عيذ الله كامل للاقتصاذ الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاني 


يوَحَد بالسياسات المحاسبية التي تطبقها هذه اليتوك هباشرة واعتيارها معاييز 
خاصنة للبتوك الإسلامية؟. 

الإجابة على ذلك: هن المغروف أن الشريعة الإسلامية قصلت فيما. لم 
يتغير من الأحكام بتغير الزمان والأحوال مثل آيأت الموآريت وأية مصارف 
انركاف وأنها أجمنت فيمآ يتغير بتغير الظروق والأحوأل فوضعت الفواعد 
العامة؛ وتركت للمسلعين استتيائط القَواعد الفرعية والإجراءات العملية التطديق 
القواعد العامة بمراعاة الظروق البينية؛ ولقد قَام النقهاء والمسامين قديمآ 
وحديثا يمجهودات طيبة نحو ذلك وئتج عن هذا الاجتهاد آراء ققهبة متعددة 
تمثل حميعها بدائل ضالحة للتطييق لأنها تدور في فلك القواغد العامة 
ومقصود الشريعة من تنظيم المعاملات وهو تحديد الحقوق قي توازن وعدالة 
وتحقيق المصالح من ورانهاء وعند التطبيق قي المصارف الإسلامية القائمة 
أحكار القند عد كل متك أحد إل ١‏ السوة كتيل ع كم د 
السياسات المحاسبية ونتج عن ذلك اختلاق المعلؤمات المحاسيية عن اليند أو 
العتصر الواحد من .ينك إلى آخر معا يصعي معه المقارنة بين أداء هذه 
آليتوك فضلاً عن إمكانية تجميع بياناتها مغاء وإذَا كان. 'الاتجاه العالمي يسير 
تحو التوحيد أو التتسيق المحاسبي كما يحدت الآن بإصدار محايير المحاسبة 
الدؤلية وكما يحدث على الفستؤى الإقليمي غفي, الاتحاد الأورو بي يإصدار 
معايير.خاصة للمجموعة الآوربية؛ فإنه من المهم وسعياً نحو تحقيق الوحدة 
الإسلامية أن تتقق البذوك الإسلامية معأ على إصدار معاييز خاصة يها 
كعرف تلتزم بها في التطبيق غلى أن يراغى قي إعداد هذه المعابير الأحكام 
الشرعية؛ وملائمة التطبيق والأخذ بما تأكد من صلاحية تطبيقه في المدة 
السأيقة في مجموعة البتوك الاسلامية: لأنه اذا كان العرف أحد مصاذر 
- 


الخاجة إلى إعداذ معاير مخاسبية خاصة بالبنوك الإسلامية 
للدكتوز/ محمد عيذ اليم عمر 


التشزيع الإسلامي فإن العرفء لا يكون يعمل ينك واحد وإتما يعمل الأغلب 
متهاء 

وَإِذَا كان ما سبق ذكزه من أسباب تؤكد من وجهة تظر المحاسبين أي 
كانت. عقيدتهم أو تقافتهم ضرورة [عذاد معابير خاضة بالبتوك الإسلامية. 
ويزيد هذا التاكيد بالنسبة' المحاسبين المسلمين لما آوردناه من آدلة شَرعَيةة 
قإنه يقفز إلى الذضن تساؤل وسبق وان.طرحه الكثيرون وهو هل آهتم 
الإسلام في أصوله وتراثه بالمحاسية؟ وهل يمكن في ظل التطور المعرقي 
والفكر المحاسبي المتزاكم الآن إعداذ معايير محاسبية مبنية على أحكام 
الشريعة الإسلامية تختلفه عن المغابير المحاسبية الأخرى؟. 
ذلك ما ستحاول الإجابة عليه في الفقرة التالية 


رابعاً: الإسلام والمحاسية: 

في هذه الفقرة سوقف نورد قي إيجاز مركز الأدلة على أن الإسلام اهتم 
بالمحاسية و أن مقرزاته تشتمل على آفكار عديدة يمكن الاعثماذ عليها في 
الوقت الحاضر أبناء المعايير المحاسبيةء وذلك في النقاط الفرغية التالية: 


| - التاصيل الإسلامي للمحاسية : 

وتعى به بيان موقف الإشلام من,المحاسبة في مصادره الاخلية القران 
الكريم والستة التبوية الشريفة:.وفي التراث الإسلامي فكراً وتطبيقاء والأدانة 
على ذلك ما يلى: 
١‏ - المحاسبة قي القرآن الكريم: 

وتجد الأدلة فيه على الاهتمام بالمحاسية توعين: 


مجلة مركر صا عيذ الله "كامل للاقتصاد الإسلامي ججامعة الأزهر المذد الثاني 


النوع الأول: 

الإشارات العامة لأهمية المحاسبة بشكل عام من الاهتمام يالكتاية 
كوسيلة لتجميع المعلومات عن أغمال البشر مثّل ما ورد في قوله تعالىة 
ظوتضع الموازين القسط ليود القيافة فلا تظلم نفس شنا وان كان متقال حسة 
من خردل أتبتا بها وكفى بنا حاسيين4() وإذا كان الله عرّ وجل وهو الدي 
#إيعلم خاتنة الأعين وما تفي الفدور»() قد ذكر في كتابه الكريم أن 
محاسنته لعباده تتم بذاء على الععلومات التي ترد قي الكتب المسجلة؛ فإن ذلك 
أذعى لأن تتم المحاسية قيمأ بينهم في الذنيا من خلال الكتابة. 


النوع الثاني: 
الإرشادات المتصلة بكتابة الأمؤال والتي تعتير المحلسية أحد وسائلهاء 
ومنها أنه المداينة (؟18 نسؤرة البقرة) والاستدلال يها على اهتمام القزاآن 
بالمحاسية يبتى على ها يلي 
» أن الآية أمبرت. على سييل الوجوب لدى بعضن الفقهاء. وعلى سبيل الثدب 
لدى اليعض الآخر بكتاية الديون. 
ه أن الدين قي اصطلاح الفقهاء والمفسرين هو كل التزام سواء كان قرضاً 
آو زهنا آو بيعا بتمن مؤجل او التزافاً بعمل.وإذا كانت الاية نصت على 
كتاية العمليات الحاضرة على سييل الجواز «إلا آن تكون تجارة حاشرة 


(0 عورة الأنياء : الآية (1غ)- 
(0) _حوزة غافر : الآية (18): 


ع ب 


الخاجة إلى إعداد معانير محاسبية خاصة بالبتوك الإضلامية 
للذكتور/ محمد عيد الخليم عمر 


تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أله تكتبوها» فإنه كي ظل المشروعات 
المعاصرة والعمليات الكثيرة التي تتم بها أو الصفقات المتحددة التي تقوم 
بهاء ونظام الإدارة والعمل فيها يجعل جميع ما يتم قي هذه المشسروعات 
التزام ات م تمرة عا ى للء أماين أ ام الإذارى وعاى الإذارء أ أم س لالد 
المشروعات يما يمكن معه أن نستنتج أن الأمز بالكتابة ينطبق على جعيع 
العمليات التي تتم دين أو حاضرة. 

ه أن الغرض فن الكتاية كما بينته الآية .هو #ذلكم أقسط عمد الله وأقوم 
للشهادة وأدتى أل ترتابوا#4 بمعنى أنها تؤكد العدالة في تحقيق الحقوق 
والالتزامات وتقوي الشهادة والتي تعني حقظ المعلومات. في القلب.ونقلها 
بالاسات» وتَريد الثقة قي المعلومات» والأهداف: العامة للمحاسبة تدور حول 
تحفيق ها سبق, 

ه أن الآية لم تحدذ توغ ولا وسيلة الكتابة وإنما أطلقث الآمر بالكتاية يما 
يدخل قيها الكتابة قي صورة مستند أو عقد أو الكتابة قي الدفاتر المحاسبية 
والقوائم المالية» والإجماع الفقهي على انه يؤخذ بالكتابة في دقاتر التجارة 
كحجة على صحة واثبات المعاملات التي تفت. 

* أن الآية الكريمة احتوت على قواعذ عدة للكتابة منها أن الذي يتولى 
الكتاية شخص مهني محترف لإوليكتب بينكم كاتب بالعدل» وأنه يجب 
أن تراعى قي الكتابة كل ما يؤدى إلى موضوعية البيانات والثقة فيها مما 


يجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاة الإسلامي يجامعة الأزهر العدد الثاني 


لايتسع الفحال هنا لذكرها تفصيلاً!""؛ وهذه القواعد تمثل ما يحاول الفكر 
المخاسبي السائد وضعها كخصائص توعية للمعلومات المحاسبية. 


؟- المحاسبة في السنة النزوية الشريقة: 

وفي ذلك أمثلة غديدة من السنة القولية والعملية نذكز متهأ مثالاً آوا .ذليلاً 
واحدا وهو أن الرسول يلك في إدازته للدعوة والدولة استخدم الكتاب وبلغ 
غددهم كمأ تقول المصاذر التاريخية!! ما بِيِنَ اثنان وأربعون وتمانية 
وأربعون كاتبا وقسم الأغمال بينهم فكان هناك كتاب الوحي وكتاب العهود. 
وكتاب الأموال أي المحاسبين وغيرهم وكان حنظلة بن الربيع - كاتب.عام - 
خليفة كل كاتب؛ غيب عن عمله كما كان الرسول و يضع خاتمه الشريف 
الذي يختم يه على المستنذات لدى حتظلة؛ واستخدام الرسول يِه لهذا العدد 
من الكتاب رغم زيادة نسية الآمين قي صذر الدولة - يذل على الاهتمام 
بالكتابة بشكل حام والمحاسية كاحد صورحاء إلى جَانب الغديد من الأحاديت 
النبوية الشريفة التى تشتمل على أفكار محاسبية. 
- تطبيق المحاسبة في الدولة الإسلامية: 

أنه قي التطبيق في الدولة. الإسلامية في مراحل تشأتها المبكرة ومن 
وقت آن تع تنظيم دوأوين الدولة في عهد عمر بن الخطاب 45 كان لا يخلو 


)١(‏ كريد من التعرف على القواعد المحاسية الي تشتعل عليها الآية: آنلر د. محمد عيذ الخليم 
عجر "الرقابة على الأعوال في الفكر انخاسببي"+ رسالة دكتوزاه - كلية التحارة - حابعة 
الأزهر 13م 

 )1(‏ ذء عمد نصطفئ الأعلسي "كتاب الي يلل " اللكى الإسئلامي بيروت +310 اع. 
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الخاجة إلى إعداد هعايمر محاضبية خاضة بالبنوك الإسلافية 
للدكيور/ محمد عبد الخليم خمر 


ديوان منها من وجوت قسع للمحاسية يسمى بمجلس الحساب ويطلق على 
العامل فيها 'الكاتب المخاسب” ويتلخضص عسلها في تنظيم حسايات الدواوين 
وإعداذ الختمات. - القواتم المالية - وضيط ورقاية الأموال!) وَلم يقتصر 
الأمر على المحاسبة فقط وإنما امد إلى مر أجعة الحسابات في ما نسعب, 
يديوان الاستيقاء أو التحقيقء وانشأ في عهد العياسيين ديوان عركزي 
للمراجعة كأن يسمى ديوان 'زمام الأزمة”. 


+ - الفكر الإسلامي والمحاسية: 

ونعتي به ما ورد لدى الكتاب سس ل م مس 
هن اشارات:تؤكد اهتمام الإسلام بالمحاسبة» ومن أمثلة ذلك ما يلي: 

١‏ - ما أورده الإمام أبو حامد العْرّالى!؟) وهو يعدد العلوم المحمودة .مت 
وجهة نظر الدين الإسلامي وعد منها 'الحساب قإنه ضروري في المعاملات' 
الى خانبٍ ما شرح فيه معنى المحاسبة بقوله 'ومعنى المحاسية أن ينظر في 
رأس المال والزيح والخسران لثبين له الزيادة من النقصان”". 

" - ما ورد في كتاب مفاتيج العلوم للخوارزمي من تخصيض ياب 
كامل لشزح مقاهيم المصطلحات المحاسبية, 

٠"‏ - ها ورد في كتاب "نهاية الآأرب في فتون الأدب للتويري” ينالجزه 
الثامن من شرح تفصيلي للنظام المحاسبي الحكومي في الدولة الإسلامية؛ بدآه 


زا حفر اين قدامة "الخراج وضعة الكتابة" دار الرشيك للتشر 3/801اح عن 21-51, 
وى أبر حامد الغزاني "إحياء علرم الدين" الجرء الأول ص ١1ء‏ أبلجرّء الوابع ص 18٠5‏ 
ل 


- بات 


مخلة فركر صالخ عبد الله كافل للاقتضاد الإسلامي بجافعة الأزهر العدد الثاني 


يقونه 'فكتاب الحساب - أي المحاسبين - أكثر تحقيقا وأقرب إلى ضبط 
الأموال طريقاً وبكتاب الأموال - المحاسبين أيضا - تحفظ الأموال وتضبط 

4 - ما ورد في كتب التفسير من تناول لمفهوم الربح وضرورة 
المحافظة على زآض المال1!7. 

6 - مأ ورد قي كتب النظم الإسلامية من تخصيص أحِرَاء كاملة لتناول 
كتابة الأموال وقواعدها وإجراءاتها مكل كتب الأحكام السلطانية للساوردي؛ 
والخراج وصتعة الكتابة لجعفز ابِنَ قدامةء والوزراء والكثاب للجهشياري: 
وغيرهم كثير: 

1 --هماوردافي كتب الرياضة هن قواعد لازمة للمحاسيين مثل ما ورد 
قي أحدهما ما نصة 'الباب. التاسع قواعد شريفة وفواتد لطيفة لأبد للمحاسب 
متها ولا غنى له عنها"9. 

- وأخيرا فإن عا ورذ بكثب الفقه في آبواب الععاملات من أعوز 
تتعلق يالوظائف المحاسيية من إثبات وقياس تؤكد اهتمام الس لمين بالمحاسبة 
كاداة لتوثيق المعاملات وضنبط الحقوق و الالتزامات, 

وإذا كان.ها سبق يدل على اهتمام الإسلام بالمحاسبة يشكل عنام فإن 
الأمر لا يقتصر. على محرد الإشارات إلى المحاسية قي هدّه المصادرء وإنما 


(1) انظر على سيل الثال تفسير الطبرعة 19/1. 
(1) بهاء الدين العائلى "مخظوط خلاصة الحنساب” يرقم ١58‏ وياضيات يداز الكتب 


الفاجة إلى إعداد معادر محاسبية خاصة بالبوك الإسلامية 
للدكتور/ محمد عيد اليم عدر 


تعدى ذلك إلى الاهتمأم العملي بالمحاسية ععتلاً قي ها ساهم به الفكر 
والتطبيق الإسلامي في تاريخ المحاسية كما يقضَح قي الفقرة التالية: 


ب - التاريخ الإسلاسي للفحاسية: 

جرت الغاذة أن يؤرخ للمحاسية بصورتها المتعارف عليها الآن بداية 
بظهور كتاب الإيطالي 'ياشيللو” عام ١5314‏ ميلادية والذي احتوى على كثير 
من المقاهيم المحاسبية التي .مازال العمل المحاسبي قائما عليها حتى الأن وعن 
أهم هذه المقاهيم كل من: قكرة القيد المزدوج: وتحديد وتنظيع العجموعة 
الدفترية ممثلة قي اليومية والأستاذ والمذكرة» ومفهوم الشخصية المعتوية؛ 
ومفهوم التمييز بين الربح.ورأنن المالء ومقهوم الريح الدوري أو المددي(!): 

وبالبحث في ذلك يتضح أن الفكر والتطبيق الإسلامي للمحاسية سبق 
باشيللو بكثير في إقرار هذه المفاهيم كما يقضح مما يلية 

-١‏ من حيث فكرة القيد المزدوج والتى تقوم تحديد الدأئنية وآلمديوئية 
لكل عملية و المقافة بينهاء فبإن أساس .هذه الفكرة يظهر قيما أؤرده أحد 
الفقهاء عن أبى حتيقة قي مثال توضيحي يقوله "إذا اشترى كوبا بعشرة دراهم 
ضار الثوب هلكا له وحدث يهذا الشراء قي :دمقه عشرة دراهم ملكا للبائع: 
ذا دقع المشتري عشرة إلى البائع وجب للمشتري .مثلها دينا في ذمة اليائع؛ 
وكذا وجب للبائع على المشترى عشزة يدلا منها قالتقيا قصاصا"7) قهو عتا 


ز60 د مد وجدي شركس --"نظرية امحاسبة فكرا وتظيق] “تعر كلية التحارة سائعة 


الكريت -/آ5اء ص ,1١‏ 
5 حاشية ابن عابدين: ه//[ه ,١‏ 


تت 94 ب 


مملة فركر عال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد الثاني 


يقرق بين التيارات السلعية عمثلة في انتقال السلعة والنقود وتبارات الحقوق 
معتلة في ما يحدث في ذمة كل طرف للآخز . وهذا بالضيط ما تقوم عليه 
قكرة القيد المزدوج. 

> أها ا ياك تي اكلم لبي ع لتك يه يكو الروية 
والأستاذ والمدكرة (القوائم) فهذا بالضيط ما ذكره وبتفصيل كبير الفويري في 
كتايه الموسوعي الجزء الثامن منه (نهاية الأرب في فنون الأدب) حيت ذكر 
أن المجموعة الدقتزية تتكون من تعليق اليومية؛ والمخرومة” والذي يمثل 
شكلاً وموضوعاً دقتر الأستاذ إلى جانب مأ ينتج عنها من قوائم وتقارير مالية 
سماها "الأعمال والسياقات والتوالي والختمة" وأوضح كيفية الإثبات يها سواء 
في الجانب المدين أو الذائن على أساس قكرء القيدَ المزدوج(". 

- ومن خيت مفهوم الشخصية المعنوية؛ فإن الأساس الفكري لها 
يتمئل في كثير من الأحكام الشزعية الثي :تنسب المعاملات يها إلى المنظمة 
أو المنشمأة وليس إلى ملاكها مثل زكاة: الخليطين: وجواز شراء الشريك من 
الشركة العساهم فيها والتعائل لآ يكون: الآ بين سَحْصَيَتَينَ منفصاتينٌ (التدريق 
والشركة) وإلا كان كمن يشتري.من نفسه وهو غين متصور شرعا أو عفلا» 
وكذا جواز استمرار الشركة كشخصية معتوية بالشركاء الباقين بعد تخارج 
أحدهم. 


(1). يلاحظ أق التريرى ولد عام 11007ه وترق عنام 88/اه أى ف القرن الثالث عكر 
الميلادي. وكتاب ياشللر ظهر عام 4 5غ اع أي ف نهاية القرك كانس عفر لليلادي 
بما يوكد سبى النويري باشيلاو في تناؤل أنحاسبة. 


حت وكات 


الخاجة إلى إعداد معايبر مخاسبية خاصة باليتوك الإنلامية 
المذكبور/ محمد عيد اليم عمر 


#- ومن حنث همفهوم التعييز بين الربح ورأس المال فيظهر ذلك في 
المحاسبة على زكاة عروض التجارة ومسالة "حول الربح" بمعنى هل يضم 
الربح إِلَى رأس المال عند الزكاة ويعتبر كان شرط.مرور سنة (الخولية) 
تحقق بالنسبة للربح تيعا لرأس المال؛ أو أنه لابد من مرور خول على الريح 
مستقلاً عن حول رأس آلمال: وإن كان.رآى جمهور النعهاء ياعتبار حول 
الزبخ هو حول رآس المال إلا أن مجرد طرح الفكرة يؤكذ على أن الفقهاء 
ينظرون إلى التمييز بين الريح ؤرأس المال .والذي يظهر في مسالة أخرى 
وهي قسمة الزبح بين الشركاء حيت يجب أولا التاكذ من تحصيل رأس المال 
تم اعتبار الزياذة غليه هي الربح حيت جاء في تعريف الربح أنه "الزيادة على 
رأس المال” يمعنى ضرورة التمييز بينهماء ومسألة ثالثة توكد هذا التمييز 
وهي مسالة المحافظة على رأس المال والتي أفاض الفقهاء والمفسرون في 
شرحهاء 

ه- أما من.حيت هفهوم الربح الدوري أو المددي وهو قياس الربح كل 
فترة مالية وعدم الاننظار حتئ نهاية. النشاط والتصقية» فهو أمر مقرر في 
الفقه الاسلامي سواء في ققنهالزكاة بضسرورةإعداد قواتم مالية كل سنة 
لحساب زكاة عروض التجارة وإضاقة الربح المحقق دوريا إلى المال الخاضع 
للزكاة؛ أو في فقه الشركات والمضاربة التي يجوز فيها توزيع الربح دوريا 
بين الأطراف مع بقاء الشركة أو المضاربة دون تصقية. 

وبذلك فإن الأنصاف يقتضي إعادة ترتيب خلقات تاريخ المحاسية لياخد 
الفكر الإسلامي المحاسبي مكاثه المناسب.قي هذه الحلقات إظهارا للحقيقة 
وتصحيحا لتاريح الإنسانية. 


حدازابا ىت 


مملة مركز صا عبد الله كامل للاقتصاد الأبسلامي جامعة الأزهر العدد الثاني 


وإذا كنا قيما سبق - رغم أهميته - تحذثنا عن موقف الإسلام من 
المحاسبة قي الماضي؛ فهل يمكن للإسلام في الوقت الحاضبر الإشهام في 
البتاء المعرقي المحاسبيء وعلى الأخص.قي إعداد معابير محاسيية 
للمصازف الإسلامية مستندة إلى أحكام والشزيعة الإسلثمية؟. 


هذا ما ستحاول الإجابة عليه في انتقطة اننانية؛ 


ج- الأسس الإسلامية لإغداد معايير محاسبية: 

كما سبق القول. فإن. موضوع المعابير المحاشبية يدور جول السياسات 
والإجراءات الخاضة يكل من الإثبات وآلقياس والعرضن والإفضاح وان يتناء 
هذه المعابير يجب أن يستند إلى الأحكام التي تتصل. يكل من تحديد الحقوق 
والملكية والقيم التي تسود المجتمع حول الحق والعدالة؛ ويالنظر إلى الشسريعة 
الإسلامية نهد آنها اشتملت على أحكام تفصيلية لكل أنواع المعاملات تفيد فى 
إعداد المغايير المحاسبية لكل مغاملة وسوف يظهر غلى ذلك تفصيلاً في 
المعايير التي تصدرها الهيتة تباعاء آمآ فنا فسوف تشير إجمالاً إلى الأسس 
آلتي تتضفنها الأحكام. الشرعية .ويمكن الرجوع إليها لإعداد هذه المعأيير» 
وسوف ثتذكر هذه الأسسن أولا.مصتفة حسب الوظائف المحاسبية من إثيات 
وقياس وعرض وإقصاح ثم ثانياً آهم الأسسن بالنسية لكل معاملة مالية على 
حدة وذلك في الاتى: 


#ل/ااس 


اخاجة إلى إغذاد معابر خامبية خاصة بالبنوك الإسلافية 
للدكور/ تحمل غيد الخليع غمر 


النوع الأول: 
الأدس للتى انتصل بالوطائف للمحاسيية ومتهاء 


أ- بالنسية للاثبات المعاسبئ: 

والذي يدور يصنة أساسية حول تخديد توقيت إثيات كل عتصر من 
عناصيز القوائم المالية: ويقوع الإثبات قي الفكر المحاسبي السائد على أسامن 
النقطة الزمنية التي تنتقل فيها الحقوق وما يترتب. عليها من التزامات إلى 
تمة طرفي المعاملات: ويالنظن في كتي.الفقه حول المعاملات نجد أن. الفقهاء 
وضعوا كتير م الضوابط التي يتم بها العقد وتحديد الوقت الذي يبدا سريان 
العقد فيه وإحداث آثاره بالنسبة لطرفي المعاملة مثال ذلك منا يشترط الفقهاء 
من شروظ لانعقاد عقد المضاربة والتي هنها ,ضوورة تسليم مال المضاربة 
إلى المضارب كشرط أساسي لبدء العقدء وبالتالي فإن إثبات عملية التموؤيل 
هضاربة تسجل في دقاتر المصرف عند تسليم المصرف لمال المضارية إلى 
الفضاربء وأيضا إن توقيت إثبات الربح من المضارية يتوقف: على وقت 
ملكية الزبح والتي ثاقشها الفقهاء في مسالة استحقاق الريح وهل. هو بظهور 
الزيح أو بقسمته» إلى جاتب أن الفقهاء ناقشوا توكيت تحقق الايرادات بالبيغ 
في مسألة توقيت.تقل الملكية وهل هى بالعقد أم بالفبيض.وقالوا عن تقل الملكية 
إنه يعتى تقل منافع وضمان (مخاطر) البدلين» وهو ها ذكر بالتص قي المعيار 
رقم (14) من معايير المحاسية الدولية. 


7 - بالنسية للقياس المحاسبي 
والذي يعتي تحديد قيمة المفعاملة بالنقود والمقايلة بين الإيرادات 
والعصروقات لتحديد الربح: ونحد في هذا المحال أن الفقهاء تعرضوا لكثيز 


مجلة مركر صالح عبد اله كامل للاقتضاد الإسلابي جامعة الأزهر العدد الثاني 


من المقاهيم التى تضبظط غملية القياس المحاسبى وهنها تحديد وحدة النقود التي 
يتم بها القياس سواغ في الدراهم أو الدتانير سابقا أو قيما استحد من عملات 
حديئة كما انهم فرقوأ بين التمن والسعر والقيمة غند قياس أي عتصر يما يفيد 
فى اختيار طريقة القياس. المناسبة لكل عملية: كما تناول الفقهاء اثر التغيزات 
في المستوى العام للأسعاز - التضخم والانكماش - على المعاملات الآجلة 
في مسألة رخص وغلاء النقودء كما تناولوا في قياس المضاهاة أو المقايلة 
تحديد المصروفات التي تحمل على الإيرادات بالنسية لكل معاملة كالشركات 
والعضاربة» وبيع المرزابحة. 


*1 - بالنسية للعرض والإقفصاح 

فإن أهم ما يحكمة من أسسن في الوكت المساصر هو الإظهار ‏ السادل 
والصادق لما ثم من معاملات في صورة معاملات محاشبية هلائمة موثوق 
بهاء ويستتد كلك إلى مجموعة من اللخصاتص النودية المعاومات الجعانكية 
والتق تقوم في مجملها على القيم الأخلاكية ومن المعروفا أن الإسلام يتكون 
هن ثلاث شعب هي العقيدة والشريعة والأخلاق!")؛ وأنْ القيم الأخلاقية 
الإسلامية ليست.من صنع المجتمع وإنما هي صادرة من السلطة الإلهية العليا 
التي حندت يدقة موازين الخير والشرء وبتطبيقها علي المعلومسات المحاسيية 
نحد أن الله عز وجل في آية المداينة؛ ورد كثيراً من القيم التي تجعل الكتابة 
تظهز المعلومات بدقة فاحتوت الآيدٌ على مجموعة من القيم متل “العدل» عد 
اليس > النقوى " والموشوعية- الرها” 


(1) الشيخ مود خلتوت."الإسلام عقيدة وشريعة" دار الخروق. 


الخاجة إلى إعذاد معابير محاسبية خاصة بالتوك الإسلامية 


النوع الثاني 
الأسس. التي تتصل بكل. نوع من أتواع المعاملات» ومتها: 

-١‏ في ققه الزكاة احتوى على مفاهيم محاسبية عديدة مثل مفهوم النفاء 
وصورة المتمثلة في الزيح والغلة - الأيرادات العوضية - والفائدة ومتها 
الأرباح الرأسمالية» والتفرقة بيتهم: كما تكم التفرقة بين عبروض التجازة - 
الأصول المتداولة - التي تخضع للزكاة» وغروض القنية - الأصول الثايتة - 
التي لا تخضع للزكاةء وكذا كيفية تقويم عناصر وعاء الزكاة من غير النقذية 
كالبضاعة والتى تقوم بغرض الزكاة بالقيمة البيعية الجارية وليغن بالقيمة 
التاريخية؛ وكذا مسألة الديون والتفرقة بين الديون الجيدة؛ والديون المظنونة 
- أي المشكوك في تحصييلها - والديون المتعدذرة آي الفعدومة. وكذا تحويل 
العملات المختلفة طبقا لسعر صرف محدد في مسألة "ضم النقدية” وغير ذنك 
من المسائل المتعددة. 

؟- في فقه الشركات تَوَحِد عدد من الأسس.التى تفيد فى بتاء المعأيير 
المحاسبية الخاصبة بالمحاسية على كل من رأس المال والريح حيث.تم تعرض 
الققهاء لكل من خصص الشركاء قبي زأس المال وكيفية تقويمها والإضافة 
والسحب من رأس المالء وتحقق الأرباح وقياسها وقسمتها بين الشركاء 
وكيفية معالجة الخسائر سواء الرأسمالية في مسألة .هلك رأس المال كله أو 
بعضه قبل بذع العمل أو كله بعد بذء العملء والخسائر الدورية وهل يتم 
الاعتراق بها قي القترة التى حدثت فذيها أم يؤجِل الاعتراقا بها لجبرها بما 
يحدث مبن أرباح لاحقة» وكذا مسائل معالجة أنسحاب أحد الشركاء من 
الشركة وتصفية الشركات. 


ع1 - 


مجلة عركر صالح عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاني 


؟- أما في فقه الإجارة فلقد تناول البحث الفقهي عذة مسائل تمثل أساساً 
للمحاسبة عليها مثل كيقية تقدير منفعة الغمل بالزمن أو بالإنتاج واستحقاق 
الآجر ومدى مسئولية الغاملين على ما في أيديهم من أمؤال المشروخ. 

- وفى فقه البيوع بكل أنواعها تناول البحث الفقهي مسائل عديدة 
تتصل بالمغالجة المحاسبية لكل من الأثمان ومصاريف الشراء والبيع 
والمردودات - الإقالة - والمسموحات. - أرش العيبء والخضم التجآري - 
الحط من الثمن قبل انعقاد البيع - ومتى ينعقد البيع كاساس لإثبات المبيعات 
والزبح من البيع كزيادة في ثمن. المييع عن ثمنه الأول > تكلفته -ء وآقو 
الخيازات على اتعقاد البيعه ومسألة تقويم يضاغة آخر المدة آلتي لع تبع غتد 
تحديد الريح. 

د- وفي فقه المذاينات من قروض وأثمان بيع بالأجل ودين السلم توجد 
كثيز من الأحكأم الفقهية التي تؤثر على المعالجة الفحاسنية لها مثل تحديد 
ثمن البيع بالأجل وتوثيق الديون يالضمان والرهنء تم انعوالة وسداذ الذيون 
أو التأخير عن سدادهاً والخصمم النقدي - مسألة ضبع وتعجل. 

وهكذا نجد أن الأحكام الشرعية والقيم الإسلامية تختؤى على. كثير من 
الأسس التي تفيذ في بناء. معابير محاسدية للبتوك الإسلامية لتؤكد التزامها 
بأحكام الشريعة باعتبارها الاساس الذي قامت عليه هدء البنوك ولكن يثور هتا 
تساؤل وهو انه رغم الأتقاق على ضرورة إعتاد المعأيير الفحاسبية التي 
تطبق في البنوك الإسلامية على أحكام الشريعة: فإنه يوجد في البتاء المعرفي 
المحاسبي الآن التطبيقات الحالية للمعالجات المحاسبية في البنوك الإسلامية 
القائمةء كما يوحد الفكر المحاسبي الساند في التطبيق في المؤسسات المختلفة» 


د ويدات 


الحاجة إلى إعلداد معابر محانسية خاصة بالنوك الإسلاهية 
للدكتور/ محمد غباه الخحليم عفر 


قما هو الموقف من هثين المصدذرية؛ عند إعداة معايير محاسيية خامحة 
بالبنوك الإسلامية؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الفقرة التالية: 


خامسا: مصادر إعداذ معايير المحاسية في البنوك الإسلامية 

تتحكذ المصاذر والموقف الشرعي منها في الآتي: 
المصدر الأول: 

أحكام الشريعة الإسلامية والقيع الأسلاميق: ممكنة فيما ووذ بضفة 
أساسية في الفرآن الكريع والستة الثبوبة الشريقة؛ وتفصيلا في كَتّب الفقنه 
القديمة على وجه الخصوص وفي الاجتهادات الفقهية المعاصرة: ثم كتب 
التفسير وشبروح الحديث والنظم الإسلامية وهذا المصدر يمثل المصدر 
الرئيسي لبناء المعابير المحاسنية لليتوك. الإسلامية سواء في مخاولّة استتباط 
الأفكار اللازمة.لبتاء المعايير أو الحكم على مدى صبلاحيته وما يتم الاستقادة 
به من المصادر الأخرى. 


المصدر الثاني: 

القواعد والسياسات المحاسبية المطيقة قي المصارف الإسلامية القائعة: 
وهي مصددر هام أبناء المعأيير لأنه تبت .صلاحيتها في التطبيق من جهة: 
ولأنه من جهة أخرى تلتزم البنوك الإسلامية بأحكام الشريعة الإسلامية ويتأكد 
هذا الالتزام بواسطة هينات الرقابة الشرعية بهاء غير آنه.نظرا لاختلاف 
السياسات المطبقة فيما بين المصارف لتبني :كل متها رأيا فَكهيا معتياء فإن 
الأمر يقتضي التعرف على السنياسات المحاسبية المطيقة والتأكد أولا من 
مواققتها للأحكام الشزعية.ثم الاختياز من بينها السياسة أو القاغذة الأغاب في 


مجلة مرك صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجاقعة الأزهر العذد الثاني 


التطبيق وتبيتها من أحكام المعيارء وتنك بشاء على أن العرقف يمثل أحد 
مصادر الشريعة وأن العرف لا يكون بعمل مصرف واحد وإئما بعمل. اغليها 
أو كلها بسياسة معيتة, 


المصدر الثالت؛ الفكز المحاسبي السائد 

سواء في صورة البحوث والكتايات النظرية أو في ضبورة معابين 
الفحاسية الصادرة من المنظمات الدولية أو الإقليمية أو المحليق: وبالبحت في 
الأفكار الصادرة عن هذا المصدر نجد أن تعضها لا خلاف عليه من الناحية 
الشرعية وبعضها يخالف الأحكام الشرعية وبعضهها لا يتناسب من الأصل 
الينوك الإسلاميةء وبالقطع قإن ما يخَالف أو لا يتئاسب لا مجال للأُحَذ يه: فا 
الأفكار التي لا تخالف الشريعة وتناسب البنوك الإسلامية فانه لا مانع قرعا 
من الاستفادة بها وذلك استناذا إلى موقق الإسلام من القكر والتطبيق غير 
الإسلامي يوجه عام والذي يمكن تلخيصه في الآتي: 

-١‏ لم يأت القرآن الكريم ليهدر كل ها كان عليه الناس خاصة فيما 
يتصدل بالأحكام.العملية وهتها المعاملات. المالية هن بيع ومضاربة؛ وشركة بل 
هذب فيها وعدل والغى وبدبل(/: 

-١‏ ان.الرسول 8 بعت وهناك معاملاث كانت تتم قبل الإسلام فأقرها 
الرسول ول مثل. المضاربة والتعامل بدراهم الفرس.ودثائير الروغ: ولذا تجد 
الفقهاء يذكرون في صدد. بيآن مشروعية بعض المعاملات "أن الرسول ع 


(1) الشيخ محموذ شلتوت "الإسلام عقيدة وشريعة" عن 1ه - ه30 


للها 


الحاجة إلى إعداد فغادر محانبية خاضة بالنوك الإسلامية 
للدكتور/ محمد عبد الخليم عفر 


بعث والناس يتعاملون يها قلم ينكرها عليهم أو اقرهم عليها" كما يمول ضلنى 
النه عليه وسلم: "الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق يها[ 

*- لقد انتقلت: سعارف وعنلوم وأقكار في عهذ الخلافة الزاشدة وما 
بعدها إلى الفسلمين من بلاد أخرج, ونم الأحذ بها مثّل تدويد, النواوين وما 
يحذث فيها من أمور محاسيية: وبالنظر فيما أورذه الخوارزمي في كثانه 
مقاتيح العلوم تجد أن كثير] من العصطلحات والمفاهيم المحاسبية المستخدمة 
في الذواوين تذكر بألفاظها من اللغات التى انتقلت منها ويذكر الخوارزمي 
اليا 

وبناء على ذلك.قإنه لآ يوجد ما يمتع شرعاً من الاستفادة من الفكر 
المحاسبي الشنائد قي يتاء معايير المحاسية للمصارف الإسلامية وذلك قي 
الأمور التي لا تخالف الشريعة الإسلامية وتلائع طبيعة البنؤك الإسلامية 
وتؤدى إلى تحقيق المصلحةء وليس من قبيل المصادرة القول بأنه بالبحث في 
أحكام الشريعة سبوف تجد فيها ما يغتينا تعاما .عن اللجوء إلى هذا المصبدر 
لاستقاء أية أفكار لازمة ليتاء المعايير المحاسبية» كل ما هنالك انه نظرا إلى 
أن ما يتصل بالآمور المحاسبية لم يرد في كتب الفقه تصورة مصنفة ومجمعة 
وإنعا هي مثبوثه في أبواب. المعاملات والتي يضعب على المتخصص في 
الفقه أن يقوم وحده بتجميعها وإعادة تضتيفها محاسبياء لذلك فإن الأمر يقتي 
أن يبدأ العمل في .إعداد المعايير بالتعرف من الفكز السائد على ما يَلزم 
لإغداد المعايير ويكون ذلك بواسطة متخصص قي المحاسية ثم يحاول تعريف 
الفقيه بها حتى يمكن البحث غنها في كتب الففه والتي يصعب على المحاسب 


13) التيسيز يشرح الخامع الصيغير للستاوي: 1//7؟7 


- 7 د 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقخصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدة الثاني 


وحده الإلمام بصورة سليمة بعا يرد فيها بلغة الفقهاءء ولذلك حبذا لو وجد من 
يجمع بين المعرقة المحاسبية والمعرفة الفقهية!) فإن ذلك سيكون أسهل 
لاستنياط الأقكار اللازمة لإعداد معايير المحاسية من الأحكام الققهية» وهكذا 
يتضح أن اللجوء إلى الفكر المحاسبي السائد يكون للتعرف علي ما هو 
مظلوب ذكره قي بنآء المعياز بالنسبة لكل وظيقة مبن الوظائف المحاسبية 
(الإثيات والقياين والعرض والإفصاح)ء 

وفي النهاية تأكدت لناالحاجة إلى إعذاذ معايير محاسبية لليبوك 
الإسلامية؛ وضرورة أن تكون هذه المعايِر مستندة إلى أحكسام الشسزيعة 
الإسلامية حتى تكؤن معايير خاصة.بهاء وتاكد ذلك ببيان أن الإسلام يهتم 
بالمحاسبة وأنها تجد مكانا في مقرراته كما أن الأحكام الفقهية تتضمن العديد 
من الأفكار اللازمة لبتاء هذه المعايير. 

وبعذ 

فإن ما قدمته في هذه الورقة جهد بشري يحتمل الخطا ويشويه التقصير 

وحسبي أنني قصدت.به وجه الله وإعلاء كلمة الإسلام 
والله ولي التوفيق 


(1) يمد.الياحث - ربه سبحاته وتعالى - أن جمع بين الدراسات الققهية قي عرجلة الدراسة 
الثانوية بالمعاهد الأزهريةء وف كلية النجارة قي جابعة الأزهر الي تقرح عنها وبين 
التراسات النحاسبية» وقد غى .هده العرقة اأزذوحة يإجراء عديد من اليحوث حول 
اتخاسبة من منظور إسلامي: ويوجد له زملاء أساتذة بتحارة الأزهر مروا بهذا التكوين 
الذي جمع بين الدرآسة الفتّهية واغواسبية. 


3 


التفصيل الزهني وقرار الإدخار ف الاقتصاد الإسلامي 


للدكتور] نجاح عبد العليم أبو الفتوح 
التفضيل الزمني وقرار الإدخاو 
في الاقتصاذ الإسلامي 
إعداد 
الدكتور/تجاح عبدالعليم أبو الفتو 4 


-١‏ لا.هناض في عملية تخضيص الموارذ من اللجوء إلى أحكام قيميةء 
وفى نطاق هذه الأحكام القيمية تثور فكرة التفصيل الزمني الموجب ؛ كموجه 
للسلوؤك التخصيصي الفرديء فيما يتعلق بتخصيص الاستهلاك بين الصاضر 
والمستقيل. وغى الإطاز القيمى الذي يمكن أن تعمل قيه هذه الفكرة: قإئها لا 
تستقيم كقرض رشادة قي كل الأحوال بل يوحد :إلى حانيها التفصيل الزمني 
الصقري والسالب: 

- في الاقتصاد الإسلامي يحل العذل يمفهوم اسلامي؛ محل التفضيل 
الزمتي؛ كموجه للسلوك التخصيصى في هذا الصددء ويفرز ضوابط لهذا 
السلوك تصلح كفرضن رشادة في كل الأحوال» إِدَ تأخذ بالاعتبار التغيرات في 
الذدخل والحاجات ٠‏ كما تأحذ مصالح الأجيال على تعاقبها. 

-٠‏ في ظل معيار العدل لا يون للمعدل الاحتمالي لعائة الأموال الا 
دوز محدود إذا ما قورن بالدور الهام لسعر الفاتذة قي قرار الإنخار الفردي 
وفى تحقيق أمثلية هذا ااقزآر في ظل معيار التقصيلٌ الرّمني . 


(*) 2 ذكتورة الفلسفة في الاقتصاد من كلية التجارة حامعة الزقازى: 


جح ألما 


مخلة فركز صالح عيذ الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأرْهِر العدد الثاني 


1 - مقدمة البحث: 

من المعلوخ أن عملية تخصيض الموارذ والحكع على كفاءتها تتطلي 
أحكاماً قيمية تبلور الأهذاف والتفضيلات التي تدود عملية التخصيص؛ كمنا 
تتللب تمديد كيفية التعافل مع حتيقة موضوعية تتمتل في صروزة وجود أذاة 
يمكن بواسطتها ترتيب البدائل» حتى يمكن الحديت عَن استخدام أمثّل لهذه 
البدائل: فعلى مستوى تشكيلة الناتج ؛ وتحديد مستوى الاستهلاك في الحاضر 
والمستقيل؛ تثور الحاجة إلى الأحكام القيمية التي تصف مفهوم التشكيلة 
'المفضلة" من الناتج .وكذا التي تصف مقهوم الأمثلية في توزيع الاستهلاك بين 
الخاضر و المستقيل. 

وفى إطاز هذه الآحكام القيمية تبرز نظرية التفضيل الزمنيء والتي 
يزعم أصحابها أنها حقيقة نفسية إنسانية تؤطر السلوك التخصيصي للأفراذ 
قيما يتعلق يتوزيع الاستهلاك بين الحآضبر والمستقبل والتسايم بصحة هذه 
الجر ية,يكتين مِدَخَلد لدور هام يمكن أن يلغية ميعر القائدة؟ أزا معدل العالد 
على الأمؤال على وجه العمومء في قرارات الإدخار الفردية؛: وفى تحفيق 
أمتلية هذه القرارات. ولكن إذا ما أفكننا أن نَرّعم أن مقولة التقضيل الزّمتي 
الموجب تعمل في نطاق أطر قيمية معينة» ويفكن ألااتعمل في نطاق أطر 
قيمية أخرئ» فإن ذلك يثير تساؤلات عن ماهية الأحكام القيمية اليديلة التي 
تخل محل التفضيل الزهني؛ وعن دور معدل الغائد على الأموال في قرآرات 
الإنخار الفردي وفى أمثلة هذه القرارات في نطاق هذه الآطر القيمية البديلة. 

وَالحقرفة أنه يمكن القرل ,أن التفضيل الزمتى ايم حَتَيقة نفسية مستركة 
بين الناس؛ بصرف النظر عن قيمهم ومعتقذاتهم: وأنه.حتى مع التسليم يكوته 
كذلك؛ قإن اختلاف: القيع من نظام إلى أخر يمكن أن يحجب هذه الحقيقة 


<- مجه 


التفضيل الزمني وقر ار الإدخار في الاقتصاد الإسلامي 
للدكور/ نجاح عبد العليم أبو الوح 


ألنفسية المزعومة» من أذاء هذا الدور لتفسح المجال لأعمال قيم أخرى يديلة» 
يمكن أن تفضى إلى أخكام قيمية مغايرة كمآ هو الحال في الاقتصاد الإسلامي 
الذي نزعم قيه أن العدل يحل محل التفضيل. الزمني كمعياز للساوك 
النحصيضي فيما ينعلق بتخصبيص الاستهلاك بين الحاضر والمستقيل: كما 
تزعم أن العدل. في هذا الاقتصاذ؛ يستقيع كفرضن للسلوك التخصيصي الرشيذ 
قي كل الأحؤال؛ على خلاف التفضيل الزمتي الموجب الذي قد لأ يستقيم 
كفرصن للسلوك التخصيصي الزشيد في بعضن الآحوال:.وهدان الزعمان 
الأحيران هما موضبوع هذا البحت. 


؟- التفضيل الزمني وقراز الإدخار في الاقتصاد الزأسمالي 

وفقا لمنطق نظريبة التفقضيل,الزمتى فإن الفرد يقوم قذرا امن 
الاستهلاك في المستقيل بأقل .مما يقوم به قدرا مماثلا من الاستهلاك في 
الحاضر» بمعئى أن المنفعة الخدية للاستهلاك فى لحظة مستقبلية ما هى آقلٌ 
من المنفعة الحدية للاستهلاك فى الحاضرء الأمر الذى يستئزم أن يحصل 
القرد على قدر أكبر من الاستهلاك فى المستقبل حتى يتنازل عن قدر ما من 
الاستهلاك فى الحاضر (أى حتى يذخر). وذلك عن طريق الحصول على 
عائد موجب على الأموال الى يقرر عدم إنقاقها غلى الاستهلاك الحاضيو 
وادخارها (واستتمارها). وتتم أمثلة قرار الإدخار عندما يحيد سغر القائدة 
بالكاذ معدل التفضضيل الزمنى الموجب ٠‏ فتجعل هذه اللظرية؛ والحال كذلك» 
أسعر الفائذة دور هاما في قررار الإدخار الفزدى: وفى أمثلة هذا القرار. 


الى د 


مجلة مركز صالح عبد الله كافل للاقتصادٍ الإسلامي بجافعة الأزهر العذد الثاتي 


2/١‏ - هل التفضيل الزمثى حقيقة موضوعية؟؟: 

من المعلوم أن كتاب الاقتصاد الغربيين أنفسهم يختلفون حول مقولة 
التفضيل الزهتىء قيرى ويزر 17/1587 أن ثمة ميدأ أساسى يسود بين التداس 
دوى النشأة العادية أن يفوموا على قدم المساواة الحاضر والسقبل: وكدّلنكا 
قإن وكستيد 11/1615]60 يعتبر أن الحصافة المعتادة تقدر أهمية وحدة ما قى 
المستقبل تماما مثّل وحدة فى الحاضر. وأخيرا فاإن بخس تقويع المستقيل 
الناجم عن قصور فى ملكة بعد النظرء كافتراض عام؛ يتم تحبيده وهوازئته 
بالرعبة في توريت ثروات للورتة؛.وكذا القبول الاجتماعى الواسع الانتشار 
لادخار اليوم المطيرا"؛ والذى يرى مارشال أنه يشكل على نحو متزايد 
معلمة من صعالم البلذان الصتاعية: هذا فضلاً عن آن التسليم بالتفضيل الزمتى 
على أساس من قصر النظر بيتعارض مع مبدأ الرشد الاقتصادى!؟). 

والحقيقة التى يمكن أن نبينها أن النفضيل الزمنى لين سوئ حكم قيمى 
يمكن أن يختلف ياختلاف القيم والمعتقذات فى الأنظمة الاقتصادية المختلقة: 
قإذا آزدنا آن نقدم اجابة لسؤال مؤدام؛ هل يختلف عائد استهلاك الوم عن 
عائد استهلاك الغد؟ فلا مناض من أن يتدخل فى الاجابة حكم قيمىء ومن ثم 
فإن اختلاف الحكم القيمى يمكن أن يؤدى الى اختلاف. الأجاية: ففى الاقتصاد 
الرأسمالى تجد أن الفرد هو مصدر هذا الحكم القيمىء قالمذهب الفردى يجعل 
بهن الفرد الوحدة الأساسية التى.ترتيط بها كل القيم والأحكام حيت يكون القود 


(1) أى .ما يعبر عنه المتل القائل "عسيج درههك الأفضن ليومات الأسود” - اخرر 
المفتصمت1] ,لع ,200 "اععموموراعك] متومعرا1 عتدسمومعط" :عسداظ 811 (2) 
0 م 1977 ,مملدم.ا بواممظ ,أمقمومنهعسلخ8] 


ب خم سل 


التفضيل الزمني وقرار الإدخار في الاقتصاد الإسلامي 
للدكر] ناج عبد العلم ابو الوح 


هو أساس المعرقةء وأساس إصدار الأحكام؛ وأساش تحديد القيم: كذلك هالفرد 
وفقا للمذهب النفعى يسغى إلى تحقيق أقصى عنفعة: وأقل المء والفرد هو 
الاقدر على تحديد ما ينقمه ومن ثم فإن كل حساب إنما يتم بعقياس هذه 
المنفعة محتسبة من وجهة نظر الفرد7). وفى ميزان هذأ الحساب فان القرد قد 
فصل من وجهة نظز ,متفعته كما يقذرها هوء استهلالكة.اليوم على أستهلااك 
الغد- بينما قي الاقتضاد الإسلامي فإن الشريعة الإسلامية هى المصسدر 
الأساسى للأحكام القيمية؛ فتحذذ.ما يصلح الفرد والمجتمع وتميز بين المتافع 
الفعتيرة والمنافع عَيْر المعتيزة آخذة في الاعتبار الأخوة الإيمانية وميدآ الأمة 
الواحدة على تَعاقب الأجيال» فتعطى لتخصيصن الموارد هدفا يتمثل في العدل 
في قضاء الحاجات؟ بحيت يكون مكل استحقاق الحاحة لآن تقضى هو 
مشروعيتها وأولويتهاء ومن ثم قإن حاحة العّد لا تختلف. عبن حاجة اليوم؛ 
فلكليهما ذات الحق في أن تقضى أن استوفتا شرط المشروحية والأولوية. 

قبدأ من التسليم بأن تقويم المستقيل والحاضر قيما يتعلق بالاستهلاك 
يكون إغمالا لحكم قيمى» على خلاف هذا التقويم فيما يتعلق بالاستثمار والذى 
يرتكز على اعتبارات موضوعية (راجع هامس صفحة رقم ؟1") فإن الحكم 
القيمى الذى قدمناء كاساس لتقويم 'المستقيل والحاضر فيما يتعلق بالاستهلاك له 
تأصيله الشزعى وأسيابه الوجيهة: 


.)١(‏ راحم " الفكر الاقتحادى الغرتى ف التموه نظرة انتقادية من العالم الإسلامي" للذكتور 
ستيك التضرئ: ضادر عن حآر النهضة العرمة بالقاهرة عام قم ةناع: من صن غ الرضص 
رة 


ام-5 


محملة فركر ضالح عبد اش كافل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاتي 


فاولا؛ هذأ مقتضى التوازن والوسطية. وتفصيل ذلك يرد فى الفقوة 1/7 
(مفهوم التوازن..). 

وثانيا: فإن الأمر متعلق (بحقوق) حاجات التاس في أن تقضى في 
الحاضر والمستقيل. ولذلك خإنها مثل سيرها من الحفوق؛ تنظم على تحو الا 
يتعارضن مع مقتضيات. الشريعة الإسلامية» ومن ثم فنحن بصدد إعثدال قى 
قضاء الحاجات يجب أن يتبع وأولويات يجب أن تراعى: قلا إسراقف.اليوم 
وفقر؟ وحاجة غداء قيقطظ الإنسان علرما محسورا. 

وثالثا: قإن فكرة التفضيل الزمتى قذ يتناقض إعَمَالها مع الاعتدال 
(راجع حاشية الفقزة .5 التألية)- 

ورآبعا: وأخيرا فإن بعض الاقتصانيين الغربيين أنفسهم قد ذهيوا إلى 
تساوى, حاجات. الحاضرز والمستقبل لأسياب حقيقية أوردوها (كما نينا قيل 
قليل): وهذا التساوى بين حاجات الحاضر 59 المسقبل؛ وإن تلاقى ممع 
آراء بعض الكتاب الغربيين: إلا أنه قي النظام الإسلامي يقوم على حكم كيمى 
مستنبط من الشريعة» وليس على حكم قيمى صرف للفرد ولا يمنع ذلك من 
أن يلتقى التقويم الشخصئ الحكيم مع تقويم الشريعة الإسلامية التى أنزلت من 
لدن حكيم خبير. 


د؟مهت 


التغضيل الزمتي وقرار الإذخار في الاقتصاد الإسلامي 
للدكور/ تحاح عبد العليم أبو الفتوج 


١/1‏ - التفضيل الزمنى كفرض للسلوك التخصيصى الرشيد!'!: 

إذا سلفناء فى إطار قيمى معين. بوجود التفضيل الزمنى الموجب 
كمعيار للسلوك التخصيصبى: قيما يتعلق يتوزيع الاستهلاك بين الحاضز 
والمستقبل: فهل يظل هذا المعيار محقفا للرشادة قي حجميع الاحوال؟ أن 
التفضيل المنى الموجب ليس سوى واحد من ثلاثة أتماط للاختيار عير 
الزمن».ويقوم إلى جانيه. التفضيل الزمنى السالب والصفريه وكل واحذ من 
هذه الآتماط يحقق قى تطاق الحالات. الخاصة به؛ رشادة الشلوك 'التخصيصى- 
ففى ظلل ‏ افتراضن التغير في الدخل والحاجات»؛ من المعتاد ملاحظة أن 
المستهلك يحاول أن يحقق على الأقل ذات المستوى من الاستهلاك الذى 
اعتاده قي العاضى؛ ومن ثم فإن منفعة الفرد لا تكون ذالة فقط قي هستوى 
الاستهلاك الحاضرء بل أيضا دالة قى مستوى الاستهلاك المتوقع.قى المستقبل 
مقارتا بالاحتياجات المستقبلية المتوقعة. وفى اطار هذا الاقتراض؛ يمكن توقع 
وجود مجموعات من المستهلكين ذوئ تفضيل زمنى سالب وعم الذين 
يتوقعون أن تزيد احتياجاتهم عن دخلهم فى قترة مكبلة 'فيدخرون الآن: كذلك 
قإن افتراض توزنيرى /مداتاتع11165 .ل: بأن الفيل للادخاز يعثبر ذالة 
متزايدة للوضع النسبى الفرد فى هيكل التوزيع الدخلى لَلمُجتمع: يترتب عليه 


؟ة وعتصتصفوقن؟] عطاك هه عتتتاءعممء2 عنصسداول" بموعةي على _ل8 (1) 
205-17 مط "روا لمسلوع أعء زم مزجرمتاسامهدانا 
عنث ؛فتضعن في: 
مه نوتله2 آقوئط“ مقطا 11.5 لصد لقنوآ :1/1 ,لقسطة ثت 
.“داكا كا نمتوعو الخ ععسموة؟] 
صاذر حن اللركر العالمى لاعات الاقتصاد الإسلامي» تجامعة املك عد الغزير عفدة؛ 
ومعهد دراسات السياسة في إسلام أياد عام 213285 


سه 


مجلة مركز صبا لح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي جبامعة الأزهر العدد الثاني 


أن زيادة الدخل مع استمرار الوضع التسيى للفرذ ثابتاء يجعل تفضيله الزمتى 
صقريا: 
”- العدل وقرار الإدخار في الاقتصاد الاسلامي 

رغمنا أن العدل يمكن أن يحل محل. التفضيل الزمتى كصضمابط للسلوك 
التخصيصى الفردى فيما يتغلق يتخصيص الاسثهلاك بين الحاضر والمستكيل: 
قالشريعة الإسلامية فى حصدر الآحكام القيمية الأساسية قي عَمَلِيهٌ تخصيصض 
الموارد قي الاقتضصاد الإسلامي؛ وثمة حكم كيمى مصدرى قي هذا الصندد؛ 
بحيت يمكن اعتيار غيرء من الآحكام القيمية قروغا لة. وذلك هو العدل الحق: 
فما هو هَدَا المقهوج للعدل كما يراء الباحت؟ وما هى الضوايط التى يقررّهًا 
هذا المقهوع؛ وهل يستقيم العدل كفرض للسلوك. التخصيصى الرشيد فى هذا 
الصدد. فى كل الأحوال؟. 

-١/*‏ مفهوم العدل الحق فى التخصيضص: 

يمكن القول أن ثمة مرتكزات.للعدل قى التحخصيض يعكن استنياظها سن 
القرآن الكريم والسنة النبوية الشريقة ولعل من أهمها؛ 

أ- أن الله تعالى خلق ماقى الأرض جميعا للناس جميعاء ومن ثم فثمة 
حَقٌّ شرعى لكل واحد هن الناس على ثروات الأرضء أن تقحى مها حاجاته 
وفق أحكام الشريعة: ويعتبر في ذلك الاعتدال والأولويات والتوازن فى قتماء 
الحاجات(). 1 


0 راجع الآيات ارقا 8/ البقرف 5 هرد : خضل دما الأمراء " روياححط أذ 
وجوه انثتروات الباحة العامة لا ينفى إمكان إنشاء حقوق ملكية عاعة على فيا وف 
أحكام الشريعة الإسلامية) - الخرر, 


دوق - 


التفضيل الزمني .وقرار الإدخار في الاقتصاد الإسلامي 
للدكور] تجا ج غيل العليم أبو الفتوح 

نه - أن السعى على الرزق فض على المستطيع؛ وأن. الإسلام أقر 
التفاوت في الأرزاق شريطة أن يتآطر هذا التفآوت بالضوايط الإضلامية!"). 

ج - أن الناس,متشأهم.واحدء وأن المسلمين أمة واحدة1"). 

3- وجوب الذعوة إلى الله تعالى والجهاد قى سبيله!"ا. 

ه- نفى الضرر قيما يتعلق بالأموال!؛). 

وفى ضوء هذه الزكائز؛ وفى إطار الشريعة الإسلامية؛ يمكن يلورة 
مقهوم للعذل قي التخصيص يتمثل في "أن تقضى مما خلق الله لعباذه حاحاتهم 
المشروعة ياعتدال وبحسب أولوياتها وقى توارّن عيز الزمن" فهذاء في رأى 
الباحثء حق مشروع لكل واحذ متهم على الثروة وإن لم يتملكها اسكخلاقاء 
ولا ينقى ذلك أن يآخد كل متهم القيمة العادلة لعمله) ولا يتفى ذلك أيضا 
وجود التؤاوت قي الدخول والترواتة شريطة أن يكون هذا التقاأوت منضيطا 
بالمشروعية قى مصدره: ومتضيطا بالتكافل والتعاون وأداء الحقوق الواجية 
علية» وألا يصل إلى درحة تجعل الدخولٌ والثروات دولة بين الأغتياء 
خاصة؛ وتخل بوحدة الآمة المؤهنة: 

ويقرز هذا المقهوع للعذل فى التخصيص مجموعة من الضبوايط فيها 
يتعلق بتخصيص. الاستهلاك بين الحاضر والمستكيل تتمثّل قى مقاهيم 


(1) واحع الآيات ارقام 15 / لللك . 7م / التكبرت. 7١‏ / التجل, 

0 واحع الآيات أرقام 3م ؟ /الأعراف + ا / الخرية + 58 / الأنياء 17 / الحجر ات 

(5) . رآحع الآآياث 11 41 / التوية, م7 / الحجء 5 ؟١/‏ التحل ‏ 4لا / الأنغال ء /1٠‏ 
الج أت 

(4) ديت الرسول 32 الاضرر ولامتزار" رراه مالك ف موطند: 


- 96م عت 
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سح لش ١‏ 220 ل يككجمحيبيبي 7 ”235252 
الأولويات والاعتدال والتوازن والكفاية فى قضاء الحاجات. وفيما يلى نعطى 
نيذة مختصرة عن هذه المفاهيم: 

* مفهوم الأولويات في قضاء الحاجات: نعنى بهذه الأولويات تمطامن 
الأونويات يمكن أن يستبط من الشريعة الإسلامية ويعمل في تطاقين* الأول: 
يتعلق يتدرج الإنفاق الفردى لأصحاي الحقوق الشرعية على هذا الإنفاق» 
إبتداء بالقرد ومن يعول: ثم أصحاب النفقات الواجبة؛ ثم الإنفاق فى سبيل 
الله. والثانى» يتعلق بتدرج الإنفاق العخصحن للفرد ومن يعول بين تلاثة 
مستويات. من الإنفاق على الضروريات؛ والحاجيات والتحسينيات من الظيبات 
المكيقية: 

" مقهوم الاغتدال فى قضاء الحاجات: يمكن تعريف الإنفاق المعتدل 
على اقضاء الحاجات بآنهة 'إتفاق بالمكروف فى طاعة اللله؛ وفى كدو 
الاستطاعة؛ ورعاية الأولوياث فى الإنفاقء وينصرف مفهوم الاعتدال إلى كل 
من مقذار الإنذاق ووقته؛ وكل إنسان فيه فقيه نفسه» فإذا ما ققه اعتداله فعليه 
أن يلزية. 

هذا والاعتدال قى الإتفاق الفردى. يتحقق فى منطقة وليس فى تقطة؛ 
بمعتى أن ختاك مستويات متقاربة من الإنفاق للأفزاد المتساوين في 
الاعتيارات المؤثرة قى تحديد الاعتدال: تتصف كلها بالاعتدال ولا تخرج 
عتها, 


[1). "أثر استبعاد القائذة على كفاءة تخصيصى.الوارد في التحول إلى اقتضاء إسلامى": رسائة 
دكرَراء للباحث» كلة التحارة» حامعة الزقازيى: 1غ ص52 
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الفضيل الزمني وقرار الإدخار في الاخصاذ الإسائمي 
للدكتور/ نجاح عبد العليم أبو الفعوح 
* فقهؤم الكفاية فى قضاء الحاجات: حد الغتى (أو الكفاية): كما يراه 
الياحت» يتحدذ مقداره بماايكقى القضاء. المعتدل للحاجات بمستوياتها التلافئة 
من ضروزيات وي وتحسينيات: وهذا الاعتدال يتحدد قى ضوءغ الذخل 


المتاح للفرده أو كفاية كفاية الخال 1 أو كفاية ا لله يحسكبء الحاله. ٠.‏ وتعطنى 
هذه الكفاية مساحة زمتية تقدر بكفاية العمر لمن يستطيع أن يحقق كفاية تقسه 
ولكن تعوزه أذاة صتعة» أو رأسمال تجارة مثلاء وتغطى مساحة زمنية تفدز 
بحول هجرى بالتسبة للعاجرٌ عن الكسبء كالأعمى والكسيح+ أو الى يتكسب 
ها لايكقيه. 

* مفهوم التوازن فى قضاء الحاجات7(): الدوازن فى قضاء الخاجات 
فرع هن التوازن الشامل الذى هو سمة الشزيعة الإسلامية؛ ولا تعنى.بالتوالان 
ذات المقهوم لهذه الكلمة فى التحليل الاقتصآذىء نععنى تحأوى الغرئخن 
والطلب؛ أو عموم التعادل المؤدى إلى وضع من الثّيات وائعا تعتى ايلا "العذل” 
الذى يحفق الوسكلية؛ فالتوازن بالنسبة لأصل قضناء الحاجة يتطلب أن تكون 
الحاجة مشروعة؛ وأن يكون قد حل دورها قى الأولوية؛ والدوازن يالتسية 
لمقدار الطيبات التى تقضمى حاجة ماء يعتى أقتناء القدر اذى يقسى هذه 
الحاجة باعتذال. 

(1) يتخدم معار كفاية الأمثال +الئسية لمن نح ىق ى كفائيه اينداء تم طرا عليها طارعة تعر 

منها أو تعب بها كالغارم أو من حلت .به جحائحة. 

(1) يستحعدم معيآز كقاية الأوساط ق خالة الققاد وحرد الل الذى تعرف به الكفايةة 

كحالة الفقير والسكين. 
() ف سائر هذا البحث ستخدم مقهرع التوازن قي قَضاءٍ الجاحات بالعى الوارد قي هذا 

المقنء ولا تستتحدم ممهوم التوآزن بالمغتى المتغارق حليه يي التحليل الاقتحبادى ‏ 
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وهذا التوازن لا يتصرف إلى الحاضز فقط؛ إنما ينصزف ايضا إلى 
العذل بين الحاضر والمستقبل» بحيث يكون متاط استحقاق الحاجة لأن تقضى 
هو اعتدالها ودرجة أولويتها بصرف النظز عما إذا كانت هذه الحاجة تثور 
ى الحاضر أو قى المستقبل» مع إعطاء أولوية. مطلقة لضروريات الحاضر 
غلى ها سواها من الحاجات. وأصل ذلك آن فى الأرضن خلقه الله للثاس 
جميعاء وأن الأمة الإسلافية أمة واحدة غلى إمتذاد الرّمان والمكان؛ وأن 
المؤمنين أخوة على تعاقب أجيالهم؛ وآن كل.زاع.مسئول عن رعيته: وآن 
الضرورات تبيح المحظورات في الشريعة الإسلامية: 


*/7- العدل الحق كفرض للسلوك التخضيصى الرشيد؛ 

هل يحقق الغذل الحق رشاذة السلوك التخقصيصى قيما يتعلق بتوزيع 
الاستهلاك بين الحاضر والمستقبل في كل الأحوال؟ للإجابة على هذا التساول 
دعنا تحلل قرار الإدخار النزدئ قى الاقتصاد الإسلثمي؛ ودعنا لهدا الغرض 
تضع فروضنا لهذا التحليل. 


فروض التحليل: 

يمكن للباحتّ؛ فى ضوء مفهوع الخدل الحقٌ وقى إطار الشريعة 
الإسلامية, أن يضع اللروضن التالية للتحليل: 

الفرض الأول: أنه.يوجد فى الاقتصاد الإسلامى باستمرار توعان من 
00 
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القضيل الزمتي وقرار الإدخار في الاقتصياد الإسللامي 
للدكتور/ نجاح عبد العليم آبو الفوح 


تخصيص عاءلا وتخصيص خاص. 


الفزرض الثانى: نفترس على مدى هذا التحليل أننا تحذل سلوك المسآم 
العادئ» بحيث نتجرد من حالات ,التقوى البالغة للقواض وخواصن الخواض؛ 
وكذ! سن جالات إنمدام التقوى: ونفترض دربة من التقوى متقارية بين جسيح 
الأفزاد؛ تقوى تلتزم يالغدل لا بالفضل يحيت يفثرض التزام السلوك 
التخصيصى بالاغتدال ورعاية الأولويات والعدل بين الحاضر والمستقيل» 
ويفترض أن كل قرد يسعى لتحقيق كفايته. ويفترض على وجه العموم 
الالتزام بالشريعة فى إطار العدل. لا الفضلء» وتعظيم المنقعة المعتبرة فى إطار 
الالتزام: 

الفرض الثالث: أن المعتبر قى التأثير على السلوك التخصيصى هو القيم 
الحقيقية للمتغيرات لا القيم النقدية لها(2؛ بحي يتم التحليل في إطار الدخل 
الحقيقىء والإدخار والاستثمار الحقيقى: لأنتا نفترض أن الإنسان المسلم إنسنان 
واع يتصرف فى إطار الحقائق دون خضوع لوهم أو خداع نقدى أو غيره» 
قالإسلام ينشئ المسلم على قيم التبصر والمسنولية» ويبتى التظآم الأسلامي 
كله على الوعى والبينة. 

القرض الرابع: أن السوق الإسلامية تثوافر لها الخصائص الآتية: 


[1) تقصف بالتعضيص العام ها كان له موازة مملوكة للذولة أو بيت مال السلمين ؛ 
بالاضافة إل ما كان عخله نلكيات عامة ول الدولة تنظيم استحدانيا. 

 )(‏ لأايحعف ذلك تأثير التغيرات!العدية على" التلوك الرشيد. ونكن يكون هذا اتام سن 
اذل ثأثير القيم التقذية حلى القيم الحَقيقَية للمتعيرات. 


»او 7ت 


مجلة برك الح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي تجامعة الأزهر الغدد الثاني 


(1):وجود عذد منتجين ومشترين كبير جدا بحيت لأ يؤثر القرار. الفردى في 
إجمالى الغرض والظلب أى أن المنتجين والمستهلكي لا يمكن لهم 
التأثير فى أسعار السوقء بل تتبدى هذه الأسعار بالنسية لهم معطاة ‏ 

(1) أنمشنرون والبانعون نديهم معرفة نأمة بجميع الأسغار التى تعرض. عتدها 
السلعة. 

(؟) .تجانس السلعة تجانسا تاما من وجهة تظر المشترين: 

(4) حرية الدخول والخروج من السبوق: 

(5). يعظم المتعاملون فى .السوق مردودا يتكون من حِرّئين: اند الالتزام 
بالشريعة والمنفعة المعتبرة على النحو اذى يرد تحليله في الغرض 
العاسن: 


وهذه الخصائص يتمخض. عنها وجودَ سعر واحد للسلعة الواحدة؛ وهو 
الأمر الذى يوفز الأساس الموضوعى لسعر المثل الذى أفاض فيه الققهاء 
باعتياره السعر العادل: كما أن هذه الخضائص لا تتناقض مع مقتضيات 
الشريعة» يل إن ثمة تعاليم شرعنة توحى يهأ كالحرية الأصيلة للفرذ فى 
ممارسبة النشاط الاقتصاذىء والنهى.عما يخل بالتقاعل الحز للعرض. والطلب» 
كالنهى عن تلقى الركيان؛ والنهى عن أن يبيع حاضر لباد والنهمى عن 
الاحتكارء وهذه القصتائصن للسوق تقح المجال لتفاعل حر؛ من خلال 
المنافسة؛ بين الزضا والطلب على تحو يمكن إلى حذ كبير من تحذيد الأقيام 
الحقيقية للاشياءء الآمر الذى يتمشى مع مقصد الشريعة الإسلامية من آلا 
يبخس الناس آشياءهم. وهذا الفزسّن الذى يوفر فى الحقيقة شروط المنافسة 


سا 6 ب 


التفضيل الزمتي وقرار الإدخاز في الاقتصساد الإسلامي 
لل دكتور] نجاح عبد العليم أبو الفتوج 


الكاملة هو فى الحقيقة: فرزض معتاد في التحليل الاقتصادى للكفاءة على 
مستوئ المجتمع. 

والفارق الأساسى بين خصائصن النوق كما قدمناها؛ وخصائص السوق 
التناضية الكاملة فى الاقتضاد الرأسمالى هو قارق. يكمن في دوافع السلوك» 
وينعكس على مصمون. الفردود. الذى يعظمه:المتعاملون فى كلا السوقين: 
والذى يحتوى: فى الاقتصاد الإسلامي» بالاضافة إلى المتقعة المعتبرة» 
كتعظيم الريح وعائد الآموال: تغظيم عنائد الالتزام بالشريعة!'!: وذلك يتيح 
المجال لاعتبازات العدل فى تشكيل السلوك الذئ يقبع لف الطلب والعرض 
على تحو يرجى معه أن تسود فى السوق "أسعار مثل" تنسجم هع مفهوم العدل 
الإمنلامي. 

الفرض الخامس: أن السلوك التخصيصى سلوك تعظيمى فى إطتار 
الالتزاخ الشرعى» بحيث يكون لدينا آليتان للسلوك التخصيصى تحققان معا 
تعظيم مردود عملية التخصيص: وهما آلية تعظيع عائد الالتزام: وآلية. تغظيم 
المنفعة المعتبرة (أو المصلحة). 


)١(‏ يتحد بعائد الالتزام. بالشريعة, خالة الرضا وراخة الخمير الى يتكعرها:الاسان المسلع 
تن اتحساسه أله أدى نا اأمر اللهربه من الترام بالاعتدال ي الإنقاف ووعابة للحقوق 
والأولويات. ف إطار استطاعته. ولا ينغى ذلك ما كن أن يزئب.على الالترام عن عائك 
مادى قد يتمئل: مقلم ف الحفاظ على الصحة من حر الاغتشال. كما لا فى با يكن 
أت يل على القرد من ,بر كات قضلا عن النوات الأحروى, غير أن ذلك لم قحدهديّ 
اليحث لتعدذر اخضاغه للتحليل, ولا يعجيعن القارئ] أنعا إقا.حتحدت عن عائد للالترام 
بالتريعة وليس عن غَائَد للصريعة, 


5-0-0 
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ويم تعظيخ عائد الالنتزام عندما يتم التزام الئلوك التخصيصى 
بمقتضيات الشريعة الإسلامية؛ وبصفة خاصة عندما يلتَرّع هذا السلوك بمقاهيم 
الوسطيةء وهى الاعتدال ورغاية الأولويات والتوازن فى قضاء الحاجات7', 

للاحتدال: فإن الأعتدال يترك .نقديره للفرد نفسه ولكن تمه 

.ضوابط يلتزم بها الفرد قي تقديز هذا الاعتدال: فإذا ما قدر الفرد اعتدال» فى 
ضبوء هذه الضوابط فيفترض أنه يلتزم بهء ومن أهم هذه الضوابط التى يهتدى 
بها الفرد فى ذلك: 

أن يكون الإنفاق فى حدود الدذخلء» وأن يكون الإنفاق في ذاترة الحلال: 
وأن يكون الإنقاق قى إطار المعروف بالتسبة لأمثال الشخص, 

ويفترض في إطار الاعتدال.أن: الأشياء التى تحرم الشريعة الإسلامية 
أستهلاكها يعتبر المردوذ!؛ الكلى والحدى لهذا الاستهلاك.قي هذا الإطار + 
صقز. 

وكذلك يفترضن أن المردود الحدى لوحدة الإنفاق قبل القصول إلى حد 
الاعتدال > ضفز وأن المردود الحدتى لوحدة الإتفاق يعد الوصبول الى حدذ 
الأعتدال < صثر. 


[) الأآمر هنا لا تلن بتغيوات؛ خدية ي. درحة الالترام يرقب علبها تغيرات في عائده. ولكنخ 
عا تتصدى في هذا الصدف هو ققط وضع التعطتب و 12 العنائة والدذى هم التوعل إلبه 
بالالتزام» جملة بالاعتدال ورعاية ا زالموارك بي 0 والشاءكت 
كا ل تعظيم عائد الانتزام قدا على تعظيم التقعة المتبرة. فلا يحقى العائد الآخير مك 
أقحبى إلا فى إطار تعظيم عاند الاثتز وام 

(؟1) أى كلا من عائد الاعتدال وللتفعة مقا 
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التقضيل الزمني وقراز الإدخار في الاقتضاذ الإسلامي 
للدكتور/ نجاح عبد العليم أبو الفعوجح 


وبالنسبة لرعاية الأولويات يفترضٌ أن: 


للق 


العائد الحدى للالتزام من الإنفاق في سييل الله يكون < العائد الحدى 
للالتزام من, إنفاق الفزد على نفسه ومن يعول بما فى ذلك أصحاب 
النفقات الواجبه إلى أن يتحفق الاعتدال فى هذا الإنفاق الأخير؛ وبعد 
ذلك يصيح العائد الحدى للالتزام من الإنفاق الأول > العائد الحدى 
للالتزام من الإنفاق الأخير. 

العائد الحدى للالتزام. للإنفاق غلى الحاجيات يكون < العائد الحدى 
للالتزام من الإنفاق على الضروريات الى أن يتحقق الاعتدال في 
الإنفاق على الضرزوزياتء وبعد ذلك يصيح العائد الحدى للالتزام, من 
الإنفاق غلى الحاجيات > العائد الحدى للالتزام مين الإنفاقٌ علمى 
الضروريات2"7. 

العائد الحدى للألتزام من الإنفاق على التحسينيات يكون < العائد الحدى 
للالتزام من الإنفاق على الحاجيات إلى آن يتحقق الاعتدال في الإنفاق 
على الحاجيات؛ ويعد ذلك يصيح العائد الحدى للالتزام من الإنفاق على 
التحسيتيات > العائد.الحدى للالتزام من الإتفاق على الحاجيات. 


ومقاد هذا الفرض أن الاثقاق. على الخاحيات .لأ ببذأ قيل أن يتحقى الاعتدال ق الإثقاق 
غلى الشروريات» وهكدا/بالنسية لياق الأولريات ومكن تصور هذا الفوعن, يطريقة 
أخجرق: .د كأننا نضده سلعة واخدة (عيارة عن سلة من السلغ الععلمة) تشكلل فييا 
الوجدات الأولى جموعة الضروريات»؛ وتكرن هذه الوحدات فته لأعلى المتاتع: فلا 
ينتقل الفرد لشراء الوحدات. ذات المنافع الأقل (الحاحيات) قبل غشرء الوحفات ذات 
الناقع ١‏ لكر زالحرورياتع: 
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- أن العائد الخدى للالتزام الناجم عن تحويل الإتقاق المخصص امجموعة 

الضروريات (أو لأى مجموغة أخرى) من مفردة الئ أخرى داخل نفس 

المتموعة > ضفر, 

ولام ة التوائق فى قناء الحاجات: ثيتمقق التوازن فى قضاء 
الحاجّات عندما تتم زعاية الاعتدال: والأآولوبيات في الحاضر وعبر الرّمن: 
عتدما تتحقق المتباينة التالية بين كل فترتين زمتيتين متتاليتين بالنسبة. للفرد, 

ربء + رطع رق) ولا 5 (وء+ وط+ وق)نلا 

50 00 

حيت ,لا .ء ,رلا الدخل الحقيقى للقرد قى الفترتين 10 ٠‏ ,]على التوالىء 
وحيك ب يعدد الأقراد الذين يعولهم الفرد (يما قيهم القرد تفسه) فى 
الفترة الأصلية راء والفترة التالية لها ر1» وحيث م3 روط ,مع ,:ق. .|8 وزع غى 
معاملات الاعتذال فى الإثفاق على ضروريات وحاجيات وتحسينيات الفترة 
الأصلية والفترة التالية لها. 

وفى ضوع هذه القواعد فان.رعاية الاعتدال والأولويئات تحقق أقصى 
غائد ممكن للالتزام.من تقسيم الدخل بين .أوجه الإتفاق على الضرورياك و 
الجاجيات والتحسينياتك: 

الفرض السادس: يفترض فى هذا التحليل تتاقص الغنفعة المعتيرة؛ دون 
غائد الالتزام؛ وذلك على نحو متاظر للاقتراضاك التقليذية قى هذا المجال: 
ويتضمن ذلك. بالنسية لسلوك المستهلك افتراض سريانٌ قانون تناقص المتفعة 


- 


الفضيل الزمني وقرار الإدخار في الاقتصاد الإسلامي 


المعتيرة: ويبرر.هدًا الافتراض» بأنه افتراض معقول7, لا توجذ موانع قيمية 
تحول دون افتراضه. 

الفرض السنابع: نفترض إجراء التحليل. قي ظل اقتصاد مغلة, فى مز خلة 
أولى ثم نتجرد من هذا الغرض فى مرحلة ثالية. 

الفرض الثامن: نفترذن أن .كل مستهلك من العستيلكين .يستهلك بعصا 
من كل السلع كما تفترضص القابلية للتَحِرّوَء ويعنى ذلك بالتسبة للمستهلك مثلا 
أن كافة السلع يمكن استهلاكها فى كميات.قايلة للتجزئة بدرجة كافية: 


4- تحليل قرار الإنخار القردى للمسلم 

يرتبط قرار الإدخاز الفردى في الاقتصاد الإسلامى بكيفية تصرف القرد 
المسلم في دخله؛ وتوزيعه بين أوجه الإنفاق عبر الزمن؛ فتكون والعال كذلك 
بصدد عملية إختيار تتطلب تحديد قواعد لإتخاد هذا القرار. وسيجد الفود أن 
تخلة للمتاح بغد إيثاء الزكاة: إن كانت مستحقة علية ؛ يمَكن أن يتوزع بدن 
مجموعة من الاستخداماتء يمكن حصيرها بصفة رئيسية فى: أ- الإنفاق غلى 
نقسه ومن يغول: في شَكل أتفاق على الطيبسات الضرورية والعاجية 
والتحسيتية: 


19) يقوع كانون تناقص للتغعة الحدية على شواهد عملية مبها أن النع والخدمات النى 
يستهلكها الفرد ليست بدائل كالة فيما يتعلق حقدرتها على إشباع خاحات الديلك: 
كما أنه إذا كان من امتصور أن اجماى جاحات الفرد عبر قابلة للاخباع الكابل؛ رخمع 
ها على هذا النصور من خدوذ لغمهااق الاقتعساد الإسلامي حد الأعتدال» إلا أن أى 
حاحة يعبنيا تكرن كابلة للاشباع: 
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ب - التفقات الواجية على الفزد!!): 

ج- عموم الإتفاق في سبيل الله. 

5 - لحار حتسرمن الدكل, 
وغذه الأولويات يأتى ترتيبهاً من حيث الأونوية عَلَى النحو الدى أوردناه 
توا(: ولنقرض أن الأولويات السايقة على الإدخار كد ثم استيفاقهاء قى إطارٍ 
الاعتدال. فكنف سيتحدد عتدار الآدخار الفردى؟ 

في رأينا أن الإدخارء وجودا وعدما ومقدارا؛ ينجم عن سلوك يلتزم 
بالشريعة الإسلامية: 

- فوجوب اتصاف الإنفاق بالاعتدال قد يستبقى لدى الفرد فضلة من 
المال يقوع بادخارها (واستثمارها). 

-.ووجوب تحقيق التوازن فى قضاء الحاجات بين الحاضر والمستفيل 
قد يتطلب مقدارا من الإدخار يؤمن. التحقيق المتوازن لهذه الحاجات عبر 
الزمعن. 


(1) الغرقة بن انفاق الفرد على .نفسه رمن يعسول وبين الققات اأواحة عليهء قضد بينا 
إخراء تفرقة مخللية لتعسيم النفقات الواحبة غلى القرد يبن مسعوون من الأونوية داحل 
هذه النفقات ذاتها. 

(5) فعن أبي هريرة قال : قال رسؤل الله يد “دينار انفقته:ي سيل اله وديسار انفقعه في 
زقبةء وديناز تصدقت يه على سكين وديتاز انقتحه على اهلك اعظمها احوا الذي 
أنفكته على اهلك" رواه أحمد ومسلم: وعن حابر أن النبى يل "قال لرحل ابد يك 
قتصدق عليها فإن:فضل شبيء فلاملك فإن فخل عن اغلك ‏ عسيء قلدي قراناكء فاك 


فضل عن ذي قرابتك خئع.قهكذا وهكذا” رواه أحمد ومسلم وأبو داوة والنسآنى. 


كرح 6 9ه 


التفضيل الزمتي وقرار الإدخار في الاقتصاد الإسلامي 
للدكتور/ نجاح عبذ العليم أبو الفعوح 


- وتعدد آوجه الإنفاق للفرد واتساع دائزته هن انفاق على النفس ومن 
الإنفاق الى حد جعله شرطا لتيل البز. كل ذلك يتطلب استثمارا لإعاذة إنتاج 
ألدحل وشميتة من أجل زيادة الإتفاق والتعرضن لفضل اللهء وذَلَك يتطلب 
ادنخاراء فكلما زادت مدخرات القرد واستثماراته زادت أرزاقه:المأفولة من 
الرزاق؛ قالله أمر بالسعي والسماء. لا تمطر ذهبا ولا فضة. 

- والقيام بما أمر: الله به من اعمار للآرض يستلزم استتمازات وهده 
تتطلب مدخراثه. 

- وححن الإسلام اتياغه على تحقيق القوة واعدادها للأعداء؛: ومن لك 
القوة الاقتصادية سيما تحقيق الاستقلال الاقتصادي:.وذلك يحتاج الى مدخرات 
واستثمارات: 

-ويؤصى الزسول كول بآن يقذم المرء فضلا ليوم فقرء وحاجته قيقوّل 
صلى الله عليه وساع: "رحم الله أمرا اكتسب طبياً واتفق قصذا وؤقدم فضلاً 
ليوم فثره وحاجتة" روآه أحمد. 

- ويوصى الرسول كله بترك الورثة أغنياء فقّد سأله ضلى الله عليه 
وسلم سعد.بن أبى.وقاص #5 فقال؛ يازسول الله قد بلغ يبى من الوجع عا 
ترى وأنا رجل ذو مال؛ ولايرثنى إلا ابنة لى أفاتصدق بثلتى هالى؟ قال: "لان 
قلت: فالشطر يآ رسول الله؟ قال+ “ لا *» قنت قالئلنت؟ قال "التلت والثلت 
كتير إنك إن تدر ورثتك أغتياء خير من أن تدذرهم عالة يتكفنون الناس» وانك 


ل وات 
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 !!-_---7-<0<757<78--‏ 4!!بيززيإ_؟آ؟7؟؟ا تت 
لن تنفق تفقة يبتغى بهأ وجه الله الا أجرت بها حتى ما تجغل قى في امرأتك” 
(أني قى فم امرأتك) متفق عليه 

- واخيرا فإن استمرار الإنفاق من الدخل. على أوجه الإنفاق المختلفة 
وتوسعه غبر الزمن للإنفاق على التريه وتحسين مستوى الإنفاق يستلزم 
ادخاراً يتم استثماره؛ وختى لا يتداقص المال: ومن المعلوم أن ها لايتم 
الواجب إلا به قهو ولجب(". 


وإذا ما كانت هذه أسباب الإدخار الفردي قي الاقتصاد الإسلامي فكيف 
يتحدد مقدارء؟ فى الحقيقة فإن الفرد المسلع سيقوم يترتيب اثقاقة على أوجه 
الإنفاق المختلقة فيخصص لكل وجه منها بحسب أولويته المقدار الذي يقتضمى 
منه حاجته باعتدال فإن تبقى من الدخل شيىء فإنه يدخر وإن. كتر: لأنه من 
ناحية ينبغى ألا يتجاوز الاعتدال إلى الأسراف والترف؛ وصن .تاحية أخَرى 
قثمة أسباب تجعله يدخر: هذه هي القاعذة الأولى؛: وهي قاعدة تسري اذا ها 
كانت فضلة الدخل التي يمكن ادخار ها تكفى بالآضاقة إلى الذخل المتوقع قى 
الفترة التالية لتأمين قضاء.حاجاته في الفترة التالية بذات: مستوى قضائها في 


1 راحع "اعلام الموقعين عن رب العالمين "لابن العيمك مرجع سبق ذكره. ج 6 .عى, +771 

فالإدحار يكون سبيه وحود فضلة:من الدخل الخاضر بعك الإنقاق الحدل على قضاء 
الخاجات. كنا قد يكون سببه .حوب اسحتطاع جاتب من الدحل الجامر لتحتيق 
التوارث في قضاء الحاحات بين الغاخر رالضل- وذلك عَندما توفع أعخلال العلاقة بد 
الدعل م الجاحات قي للستقبل على تحو لا يؤمن قكباء حاجات المستعبل نفس توك 
قضَاء هذه الجاخات ف الحار على الأفل. 


- 1 03- 


التغضيل الزعني وقرار الإدخار في الاقتصاد الإسلامي 
للدكتور/ جاح غيدٍ العليم أبو الفعوج 
الفترة الحالية على الأقل- فإذا لم تكن تكفى لذلك فإنه تتم موازنة في قضاء 
الحاجات بين الحاضر والمستقبل ويتم ذلك بالرجوع على قضاء الحاجات 
يحسب أولوياتها من الخلقف إلى الأمام قيبدآ بتقليض أواستيعاد الإنفاق فى 
سبيل الله فالتحسيئيات #الحاجيات إلى أن يتحقق العدل فى قضاء انحاجأت بين 
الخاضر والمستقبل. وهذه هي, القاعدة الثانية للتخصيص بين الحاضر 
والمستقبل: ولكن إذا اقتضى الأمر الرجوع على الضروريات لتآمين تحقيق 
التوازن. المتشود. فإنه لن يَرَجع عليها باستبعادها كلية يل ستتوقف عملية 
الوجوع على قضاء الحاجات غتد الحد الادنى من الضروريات كما يقدره 
الفرد: فيغمل القرد على قضاء هذا الحد الأدنى: وإن لم يَترك للمستكبل شيئا 
لان هذه تمثل حالة ضرورة معتبرة والإسيجعل الله بعد عسر يسرأة الآية ؛٠‏ 
من سورة الطلاق(": 
فالإدخار الفردئ إن منوط في الاقتضاد الإسلامي بالدخل؛ وهو ستف 
الأستطاعة: وبتحقيق العدل فى قضاء الحاجات باعتدال عبر الزمن- والدخل 
والغدل (أي التوازن) يؤطران الحذ الاننى المعكن والواجب من الإفخار؛ 
وكذا متوط بالآسياب الآخرى للادخار والتى ذكرنا أهمهاء تلك الأسبابٍ التي 
تجعل كل.ما تجاوز المقدار اللارّح من الدخل لتحقيق القضاء الععتدل الحاجات 
قى الحاضر يتخِر 
وقى ضنوء التحليل السابق يمكن القول أن الإدخار الفردى سيكون دالة 
قى الدحّل الحقيقى للفردء وأن الاعتدال والكوازن في قضاء الحاجات بين 


00 عندذا قضلا عن أن الفرد ف هذه الحالة يقترض أن تكمل له كفايته من موسبات التوريع 
الإسلامية إن كان قضور دخله عن الوقاء بكفاييه بجع إلى آسياف لايتحمل تبعها. 


شيل - 
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الخاضر والمستقيل سيحددآن شكل هذه الدالة؟ وهما يتحذدان بعوامل يمكن 
افتراض ثياتها في الفثرة القصيزة» وأن هذه الدالة يمكن أن تنتقل من مكانها 
إذا حدث تغير كبير فى هذه العوآمل» وكذلك نتيجة الأحد الأسباب الموضوعية 
الأخرى كالتغيرات الجوهرية في المعسدل الأحتمالى تعائد التمؤيل7: 
ل اك الكت دي الل لقند رع نلك من السرامل لسري يه بل 
يعكن أن تغير من حد الاعتدال إذا ما أثرت بطريقة جوهرية على الدخل 
الحقيقى للفرد. ويمكن اشتفاق ذالة الإدخار الفرذئى كما يلى: 

115و > ور 0 
آى أن ذخل الفترة الاصلية (0/[) يثم توزيعه بين الاستهلاك 0).والائفاق قي 
سبيل الله ,1 والإدخار ,5 ومن المتساوية )١(‏ تحصل على: 

(ي6 د سالا) حورلا د برة )0 
وحيث أن: 


(١0)‏ وم > ابة اله 
حيت 110 معامل الاعتدال في الإنفاق في سييل اللهلكا, 


(1) المغدل الاحتمالى للغاتذٍ على التمويل: أداة خليية يعلمها اناحك. كبديل للفائدة بي 
احتسنات التكلفة الاختمالية لاستخنام زأئ انال :العدى فى التصاد إسلامي: يع 
احتسابه يضراب تسبة المضارية في الغدل للتوقح للعائ على الاسحمار في قرغ النشناط 
خل الاعتبارء ويستخنم هذا اللعذل لغرض تخصيص رأ الال اللشدى قِ أول المذم .ولا 
يستخحدم لغرض توزيع عائدة في نهاية المدة. 

[؟) . معامل الاعتدال في الأتفاق قي سبل الله يعتى التسبة مرن اللسل الفردى ,الت تمثل الإنشاق 
المعتدل في سبيل اللهء وهو يأتى في الأولوية بعد الإتفاق على تنس القر ومن يعول 
وعلى أصحاب التفعات الواحبة. 


حجاعي|- 


الخضيل الزمني وفرار الإدخار ف الاقصاد الإسلامي 
للدكور/ تاج عيد العليم أب الفعوج 
فلا زوة + وط ١‏ وه) ع ون (١‏ 
حيث نه , وط + وع مغاملات الاعتدال فى الإنقاق على الضروريات 
والحاجيات والتحسيتيات على التوالى فى الفتزة الأصلية!'!. وبالتعويض من 
()» (4) قى انمشساوية [5) نحصل على: 
[(وع خوط + مه) ولا + (وص) كلع موكلا > ور 
إوع خوط ع وة © نته) رلا] حابي - 
وبالقسمة على نولا تحصل على الميل المتوسط للادخار: 
له 1ه > 0 )يعد زه خوط جره خ رس سكي 
حيت :5 الميل المتوسط للإدخار بالنسبة للدخل؛ ومن م يمكن كتاية دالة 
الأدخار التردى كما يِلى : 
(مرلا) وة - و5 
ويالتعويض عن ن5 يقيمتها فى (5) وإدخال شرط التوازن فى قضاء الحاجات 
نحصل على ذالة الاذخان الفردى كمايلى: 
وت ادوع ذو + وه) - 1] ولا > رذ 
يشرط 


650 وهده العائلات عبارة عن النة من,دخل الفر التى تمل الإنفاق العتذل ق اشاضيء 
عل الشروريات والفاحيات و اتسيسينيات وف سبيل الله.. أى الميل المتوسط للاتقناق 
الخاضر على هده الآذحه في إطار الأعتدال_ ويتتحدة معابل الاعتدال معرفة القرد فِّ 
حي دخله الحقيقى وفى ضوء الغرف المعتير لمنبغم ف نفس مستوى دخلة وطروىكه 
التحتماعية 
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[لوفخوفخوةا-! زورلا | يعجرم )-! إن 
7 0 8 

حيت مم .رم .على التوالى هما عدد الأفراد الذين يعولهم الفرد فى الفترة 
الأصلية وفى الفثرة التالية بما فيهم شخصه؛ وحيت وبالزدرة,رظررة دتخل 
ومعاملات الاغتدال في الفئرة التالية: 

وتبرز الدالة رقم (1) دور مفاهيم الوسطية قى.قراز الإدخار الفودئ 
كما عبرت عنها معاملات الاعتدال لهذه الذالة وشترط التوازن فى قتماء 
الحاجات. 


(6) 


5 - العدل الحق يحقق أمثلية فار الإدخار في جميع الحالات 

وتطبيق اشرط الاعتدال الذى تمثلة معاملات الاعتدال وكذا تطبيق: تسورط 
التوازن فى قضاء الحاجات يكفل أمثلة قرار الإدخار إذ يعنى؛ على المستوى 
الوحتدى؛ تعظييم المردود الكلى للقرذ من توزيعه لدخله بين الحاضر 
والمستقيل؛ ولتحليل ذلك نفزق بين حالتين: 

الحالة الأولى حالة كفاية.الدخل لتحقيق الاعتدال فى الإنفاق الاستهلاتكى 
قى الحاضرء وتحقيق إدخار يكفى لتحقيق مستوى أكبر من الاستهلاك فى 
المستقبل ومع ذلك يمثل وضعا أمثل بالنسبة للفرد لأنه لآ يمكنته عن طريق 
إعادة توزيع الاستهلاك بحذاث أيه زيادة صافية قى المردود الكلى؛ قإذا 
إفترضنا أنه وجه جزءا من مدخراته ازيادة الاستهلاك قى الحاضر قانة يتنك 
يكون قد جاوز حد الاعتدال؛ وطبقا لفروضنا فإن الفردود الحدى للانفاق يعد 
حد الاعتذال < 0. 
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التفضيل الزهني وقراز الاذخار في الاقتجصاد الإسلامي 
للدكبور/ نباح عبد العليم أبو الفعوح 
ومعنى تحقيق الإنفاق المعتدل على الاستهلاك الخاضر مع تحقيق اذخاز 
يكفى لتحقيق مستوى أكبر من الاسنتهلاك.في المستقبل أن هذا الإنفاق المعتدل 
يتحَمن تحقيق الاعتدال قي الإنفاق على ضزوريات وحاجيات وتحسينيات 
الحماضرء كما اح كي الاعتدال آيضا في الإنفاق على .شروريات 
وحاجيات وتحسيتيات المستقبل؛ ولكن في ظل اعتدال ودخل آخر؛ ومن ثم 
تنتقئى إمكانية تحقيق زياذة صافية.قى المردوذ الكلى نتيجه لتساوى:درجة 
الأولوية ولآن مجاورة الاعتدال تعطى فردوذا شالباء 
وأما الحالة الثانية فهى حالة عدم كفاية المتيقى من الدخل بعد الإتفاق 
المعتدل على الاستهلاك في الخاضر اتحقيق ذات المقستوى من قضاء 
ا ا ا ا يت الأولؤييات فى 
الحاضر حتى يتحقق التوازت فى قضاء الحاجات يين الحاضن والمستقبل» 
وفى هده الحالة أيضاء وبعد تحقق التوازن» فإن محاولة إعادة توزيع 
الأستهلاك بين الخاضر والفستقبل لن يتمخض عن أية زياذة صضاقية فى 
المردود الكلى الفرد. قصحيعح أنه :وفقا لفروضنا فإ العردود الحدى للانقاق 
يكون موجبا قبل حد الاعتدال؛ ومن ثم فإن تخقيضن الإنفاق فى الحاضر عن 
تلك الحد يتضمن خسارة فى المردود الكلى للفردء ولكن لنتقرض أن تخقيض 
القرد لانفاقه الحاضبر كان من الإنفاق على تحسيتياتء وأتة يوجة الحصلية 
المتحققة للانفاق غلئ حاجيات فى المستقبل: فإن الخسارة قى المزدود الكلى 
الناجمة عن تقليص إنفاقه فى الحاضر تكون أصغر من المكسب قبي السردود 
الكلى الناجم عن ريادة إنفاقة في المستقبل بنقس القدر؛ لآنه وفقا لفروض 
التحليل فإن العائد الحدى للاكتزام من الإنفاق على التحسينيات يكون < العائد 
الحذى للالتزام من الإتفاق على الحاجيات إلى أن يتحقق الاعتدال قى الإتفاق 
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على الحاجيات: ويعد ذلك يصبح العاتد الحدى للالتزام من الإنفاق على 
التحسيتيات < العائد الحدى للالتزام من الإتقاق على الحاجيات ونفسس منطق 
هذا التخلين يتطبق أيضا إذا كان تحويل الاستهلاك من خاجيات إلى 
صروريات؛؟ بحيت يمحن القول أن إعادة التخصيصض قبل وضع التوازن فى 
قضاء الحاجات سيتمخصض غن مكسب صاف فى المردود الكلى للفردء فإذا 
وصلنا إلى وضع التوازن فى قضاء الحاجات: فإن إعادة التخضيض تتصمن 
خسارة قى المردود الكلى للفرد: 

وعلى المستوى الكلى قإنه يفترض قى الاقتضاد الإسلامي تحقيق حد 
العقايةأ') لجميع الأفرادء بحيت يتم بالنسبة لكل فرد قضاء حاجاته الحاضرة 
جميعها من ضروريات وحاحيات وتحسينيات في إطار الاعتدال (الذى ,يتحدد 
قي ضوء دخل الفرد وذلك بالنسبة لمن يحقق كقايته ينفسه؛ أو يتحدد فى 
ضوء دخول الأوساط أو الأمثال بالنسبة لمن يحقق كفايته من مؤسسات 
التوزيع فى الاقتصاد الإفسلامي) مع تحقيق.ذاث الفستوى على الأقل من 
قسَاء الحاجات قى المستقيل أيضا فإذا ما تحقق زعاية الأولويات فى إطار 
الكقاية: يكون العائد الحدى للالتزام الناجم عن زيادة الإنفاق على الضروريات 
أو الحاجيات أو التحسينيات بالنسبة لكل فرد < صفر:؛ ويكون العائد الحدى 


13 ذلك لأننا بصدد النخليل.فى الفترات الغادية ولنا يضدد قات غير عادية كأجاعات 
عثلة. ققى الأحوال العادية يقترضى أن الاقتصاد الإسلامي تحقق فيه الكفايق يسسغاد 
ذلك من آن الوكاة لا يعطى منبا الفقير حنى تنه يعض خاححه ققط وإلا لا اعطم 
الكنا وعو من لديه عا يكفى يعض حاءتة, قالركاة آداه توزيعة مس كأنياي 
الأحوال العادية محم الكقاية افاقدى :و تاقصي الكفاية. 
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التغضيل الزمني وقرار الإدخار في الاقتصاد الإسلامي 
للدكتور/ تجاح عبد العليم آبو الفعوج 


للالتزام الناجم غن التحويل داخل تقكبيلات كل فرد < صفرء ويكون العاند 
الحدى للالتزام التاحم عن التحويل بين الأفراذ < صفرء ومن ثم يفترض: مع 
افتراض بقاء الآضياء الأخرى غلى حالهاء استحالة زيادة العائد الكلى 
للالتزاء!!؟ على مستوى الاقتصاد عن طريق إعاذة التخصيض بين الأفراد أو 
بين مجموعات الإتفاق لكل فرد: 

وأما بالنسية لتعظيم المنفعة المعتبرة؛ فإن هذا التعظيم يفترض أن يتم 
فى إطار تعظيم عائد الالتزام إبتداء؛ بحيث يكون تعظيم العائد الأخير قَيدا 
على تعظيع المنفعة المعتبرة. فيفترض التحليل أن تعظيع المنقعة المعتبرة 
يمكن أن يحقق وضعا أقصى من المردود الكلى فقط عندما يكون قي إطار 
تعظيع عائد الالتزام. 

ويَتم تعظيم العنفعة المعتبرة بالنسبة للمستهلك عندمآ تأتى وحدة الإنفاق 
الحذية على البذائل الشواع ذاخل كل مجموعة من مجموعات الإتفاق على 
الضروزيات والخاجيات والتحسيتيات!) بذات. العائد مقدرا فى إطار تقضيلات 
المستهلك: وفى .ضوع الأسعار النسبية لهدّه البذائل السواء, بحيث تتقى 
إمكانية زيادة المتفعة المعتبرة نتيجة لأعادة التخصيص بين اليدائل السواء. 
ويتحقق ذلك في الاقتصاد. الإسلامى من خلال آلية الأسعار المتسجمق ابتداءء 
فع قيم العدل قى قضاء الحاجات من خلال تأثير هذه القيم على هياكل الطلب 
والعرض للسلع المختلفة. 


وذلك في اطار للفيوح التى قفمعاه أعائد الالترام: 
(9). لا يتتاقض ذلك مع إمكانية أن ا + حاحية وتسيثة. 


فالإتقاق على الشررريات» متلا سيعت _الإعاق على للمعوريات الكرورية فين الع 
الخعلفة» 
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هكذا فإن قراز الإدخار القردى يتحدد في إطار الدخل. الحقيقى؛ ويعتمد 
على اعتباراث يمكن ردها؛ إلنى الغدل الحق؛ وهى اعثيارات تقبع خلف 
السَلوك التخصيضىء ويتمخض عنها قرار الإنجار الفرذى؛ وتنجّم عن إعمال 
أمكام قيمية تختلف سنن الأحكام القيمية للأنظمة الأحرى. ويستقيم العدق الحق 
كفرضن رشادة في جميع الأحوال وقى ظل.تغير الدخل والحاجات؛ إذ يحفق 
تطبيقه أعلى مردود كلى ممكن؛ من خلال إقامة شوازن.فى قضاء الحاجات 
ب الحاصر اللستيل اق كل اللحوال: 


- الأحكام القيمية وقرار الإدخار 

يمكن القول أن اختلاف الأحكام القيمية للأنظمة الاقتضادية المختلفة 
يتعكس على أسياب الإدخار, كما ينحكس على كيفية تحديد مقداره؛ وعلى دور 
الفائده» أو معدل العائد على الأموال عموماً: 

ففى الاقتصاد الرأسماآلى نجد أن آسباب الإدخارء ومن ثم تحديد مقداره؛» 
تتأثر بأخكام كيمية كيمية مضندرها الفرد الذئ يستهدف تعظيم متفعته؛ محتسبة من 
وجهة نظره الآنء قهو الذى يقيم منافع الاستهلاك فى الحاضر وفى المستقيل؛ 
وقد يقي منفعة وحدة الاستهلاك الفستقيلى بأقل هن منفعة وحدة ممائلة من 
الاستهلاك الحاضرء ومن .ثم فحتى يمكن أن يؤجل استهلاك بعض وحداك 
الاستهلاك الحاضر قلا مناض من أن يعوض مقابلها مقذارا أكبر فى 
المستقيل؛ من خلال خصوله على فائدة موجية على المقداز المدخز» فإذا كان 
سعر الفائدة متخفضا حن هعدل التفضيل الزمتى فقد يوَدَى ذلك إلى زيادةً 
الاستهلاك الحاضر على حساب الاستهلاك في السحتقيل: وإذا إنعدم سعر 
القاتدة مع يقاء التفضيل الزمتى موجياً: ققد يؤدى ذلك الى إنعدام الإدخار 
0 


التفضيل الزمني وقراز الإدخار في الاقتصاذ الإسلايمي 
للدكتور/ تجاح عبن العليم أبو الفعوج 
تماماء وفقآ لمنطق نظرية التفضيل الزمنى. وهكذا فإن معدل العاند قد يؤثر 
على مستوى الاستهلاك في الحاضر ومستوى الاستهلاك في المستقبل؛ على 
نحو قد لايؤمن العدل بينهماء 
وفى زأينا أنه سواء قي التحليل الكلاسيكى آو التحليّل الكينزى فإن قرار 
الإدخار يتخذ وفقآ لإزاذة فرد يستهدف تعظيم متفعته كما يراها هو كما أن 
الفائدة على رأس المال النقدى تؤثر أيضا على قرار الإدخار باعتبارها معدل 
العائد على الاستهلاك المؤجلء من مدخلين أساسين هما: أن.الفرذ يقي منفعة 
وحدة الاستهلاك فى المستقيل يآقل من منفعة وحدة الاستهلاك فى الحاضرء 
وأنَ الفرذ يستهذف تعظيم متقعته الفردية بدلا من أن يستهدف العدل فى قضاء 
الحاجات وهتان المدخلان الأساسيان لك أثير الفائدة على قراز الإدخار ليسا 
منوى أحكام قيمية يمكن أن يحل محلها أحكام قيمية مختلقة: كما هو الخال فى 
الاقتصاذ الإسلامى. 
ققى الاقتصاذ الإسلامي: وقيما يتعلق بِإتَحَاذ القرارات الإدخارية نجد أن 
فكرة الزمن بالتسبة للاستهلاك لا تعطى موقفاً لأستهلاك الغند مغايرا لموؤقكقف 
استهلاك اليوء(') فمن ناحية ينبغى ألا يتجاوز الاستهلاك الحاضر منطقة 


زم هناك ق الفقه الإسلامي ها بوحى بآن للزمن تمتاء من ذلك متلا إمكانية وجرد سعرين 
للسلعة الواخدةء سعر حال وأخر مؤخل بريد عن السعر للخال. غير أن ذلك يعكى في 
رأينا تكلفة الفرصة الاححمالية اليديلة» أى أنه يرتكر في هذه الحالة غلى حقيقة مودلا 
أنه كان يكن استخدام حتصيلة بيع السلغة بالنمن الخال فرة تأخيل السداد والحخصول 
على عائد إختمالى؛ الأمر اللنى لوز تقييعاً مؤضوعياً يزتبط بقرص الحصول على المغدل 
الخارى للعائد على الاستمار, أما فكرة التقصيل الزمنى فليست سوى قانونَ نقسى حت 
البعض يتعلق يتقدير مناقع الامتهلاك المستقبلي قي تقابله مع مناقع الأسعيلاك الجاحن 
ومن تم تعكس تقسماً شخصياً للمستقيل نتعلقا بالاستهلاكء وعكن أن يُقتلف يمن قرف 
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الاعتدال» ومن ناحية أخرى فإن عدل الإسلام في قضاء الحاجات يجعل 
لحاجات المستقبل مثل حق خاجات الحاضر . فيقيم بينهما توازناً من شأنه أن 
يكون للحاجة ذات الدق فى أن تقفضى ظالما تساوت درجة الأولوية! تستوى 
فى ذلك الحاجات الحاضرة والمسيقبنية؛ قل يختلف تقييم الحآضير والمستقبل 
قيما يتعلق بمردود الاستهلاك في الاقتصاد الإسلامي. إذ تختلقف الأحكام 
القيمية عن مثيلتها فى الأنظمة الأخرئى؛ إختلافا .من شأنه أن يتحدد مستوى 
الاستهلاك فى الحاضر فى اظار الاعتدال والتوازن» وغيرهما من أدوات 
العذل على الندو السالف تحليله. ويلمب معذل العائذ دوره في حدود ذلك» 
وهو معدل احثتمالئ يختلف غن الفائدة جوهرا ودوؤر]: فالتغيرات في العائد 
الاختمالى يمكن ققط أن تؤثر فى تحذيد التقطة التى يختارها الؤرد للاستهلاك 
الخاضر قى منطقة الاعتدال؛ فإرتقاع المعدل الأحتمالى قد يغرى القود يأن 
يقلص انقاقه بحيت يتحدذ عنذ الحذ الأذنى لمنطقة الاعتدال؛ كذلك فإن 
انخفاض العغدل. الاحتمآلى للعاند قد يغزى القرد بآن تمدد إنفاقه بخيث يتحدد 
عند الخد الاقضى لمتنطقة الاعتدال: ولكن الفزد قى كلتا الحالتين يفترصس أنه 
سيظل في متطقة الاعتدال لايجاوزها. كذلك فإن التغيزات في المحدل 


-إلى آعر: فينما تعكس تكلقة الفرصة البديلة احمالات موضرعية متعلقة بالا كمان 
إن التفصيل الزمنى يعكس تغفصيلات حححية عبر اازغن:» متعتقة بالامحيلاك وعبكذا 
قإن فكرة أن اللزمن كنا قي الاقتصاد الإسلاني تعلق يفكرة الفرصة الاحتمالبة الديلة 
ولأتجر فكرة التفضيل: الزمدى. هذا فكلا عن آن هذه الفكرة الأخيرة قد جنافض إعنافاً 
مع الاعتدآل؛ من تلك أن إرتقاع مغدل التفضيل الزمتى غن معدل العائد المتوقع قاد 
يدفع بالغرد إلى زيادة الاستهلاك الخآضر قوق جد الاعتدال؟ كما قد يشاقص إعمال 
هده الفكرة أيضاً مع اعتيآرات الغدل بين الحاضر والمتقيل. 
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التفضيل الزمتي وقرار الإدخار في الاقتمناد الإسلامي 

للدكتور/ ناح عبد العليم أبو القتوج 
الاحتمالى للعائد يمكن أن تؤثر قي متدار المدخرات المطلوبة كحد أذنى لأزم 
لتحقيق مستوى من الاستهلاك في المستقبل يحقق التوازن مع مستوى 
الاستهلاك فى الحاضر. قإزتفاع المعدل الاختمالى للغائد قذ يؤدئ؛ مع بقاء 
الاشياء الأخرى على حالها؛ إلى تخفيض الحد الأدنى اللازم من الإدخار 
لتأمين المستوى من الاستهلاك فى المستقبل الذى يحقق العدل مقارنا بمستوى 
الاستهلاك في الحاصضير: والعكس صخيح أيضا. وهكذا فإن الاستهلاك 
الخاضبر يتحذد بالاعتدال» كما يتحدد الآستهلاك الستقبلى فى علاقته 
بالاستهلاك الحاضر بالتوازن في قضاء الحاجات» .كما أن المعدل الاحتغالى 
ألعائد لا يحدد مستوى الاستهلاك قى الحاضر أو قى المستقيل؛ وينحصر 
توره فى هذا الصدد فى إمكانية التأثير داخل متطقة الاعتدال: وكذا إمكانية 
التأثير غلى مقذار الإدخار اللازم كحد أذتى لتحقيق التوارّن فى قَضْساءَ 


الحاجات(0. 
فالإدخار في الاقتصاذ الإسلامي يمكن إذن أن يوجد في غيبة وحجود 
عائد مآذى مباشر. 


[1), قد يتب على إرتفاع العدل الاتحمالى لعائد النعويل ريادة في بقدار الذحل المقيقر 
المناح في المستغيل من قذر معين من المدذخرات » وقد يوئر ذلك على مستوى الاسديائا 
قي المستقيل» غير أن هدا التأثير المحنمل يم من خلال زيادة مقدار الانتهلاك الذى. يعبر 
كين حد الاعتدال قي كوء الدخل الماح ومن تم فإن هذا الآثر لااعمل على اسقلال 
وإعا فى إظار الغدل أيسا: 
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مجلة مرك ال عيد الله كافل للاقتضاد الإسلامي غافعة الآزهر العدد الثاني 


قائمة مراجع ومصادر البحت 


أولاً: باللغة العربية: 
القرآن الكريم. 


أبن كثير- أنحافظ عماد الدين أبو آلفداء إسماعيل بن كثير القرسسى التمشفى 
المتؤقى سنة 5لالاه - تفسير القرآن العظيم - ضنادر عن داز 
إحياء الكتب العربية - عيسى البابى الحلبى وشركاه بالقاهرة. 

القرطبى. شمس الدين بن عبد الله.محمد بن أحمد بن أبى يكر ين فرح 
الانضبارى القرطبى المتوفي سسنة 1771ه - الجامع لأحكآم القرآن 
- صادر عن دار الغد العربى 55:5 5.ه - 1845 ام. 

الشوكانى. الإمام/ محمد بن على بِن محمد الشوكانى - نيل الأوظار - شرح 
منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار - صادر عن شركة مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده بمضر- 

الشناطبى. أبو إسحق إيراهيم بن موسى اللخمى الغرناطى, الشهير بالشاطبى» 
الغتوفى سنة 3ه - الموافقات في أصول الأحكام - يتعليق 
الشيح محمد حسنين مخلوف - صادر عن دار الفكر للظباعة 
والنشر. والتوزيعء بالقاهرة؛ بدون تاريخ. 

الغزانى. الإمام أبو.حامد الغزالى - إحيماء علوم. النين» بتخريج الحافظ 
العراقى -- صادر عن ذار الغد العربى بالقاهرة /541 ام: 

عيد الحميد البعلى - الضوابط الققهية قي الملكية - صادر عن الاتحاد 
الدولى للبنوك الإسلامية 9845 أم.: 
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التغضيل الزمني وقرار الإذخار في الاقتصاذ الإسلامي 
للدكعور/ نجاح عبد العليم أبو القتوح 
سعيد الخضرى - الفكر الاقتصادى الغريبى: في النموء نظرة إنتقادية من 
العالم الإسلامي - صادر عدن دار النهضة العزبية بالقاهرة 
ام 
محمد ائس الزرقاء - صياغة إسلامية لجواتب من دالة المضلحسة 
الاجتفاعية ونظرية سلوك المستهلك - نحث متضمن في قزاءات 
في الاقتصاد الإسلامي: 


ثانياً: مراجغ باللغة الانجليزية: 

211 “وع عامط لانة راقع ععنمطا_,وعدول” ,تتفل 6ه سوط - 
5 باأرولا بجعا بستعاوراطباظ ,نزن؟1 عى عممعدا] بتم قيلط 
عط ره عكتاععمقت 28 _عتسماكطا" ,هوعجد2 .ىم 854 - 

2 ب *وومتكحسلدهر]1 أعءزنء”اآ ست ما تأتسوء5زلآ 01 كعزتممضسسءس 
205-10 
بحت ا 5 في: 
عناوط لمعكة1“ بممطك1ة ."1 :81 لدة لقطن1 .81 يلفضطة :2 - 
”مدذاذآ صا ممق ن1لةق ءءء ربروعع 1# كسمه 
سار عدن المركز العالى لابحآت الاقتضاد الإسلاميء بجامعة الملك عبد 


العزيز بجدة؛ ومعهد دراسات السياسة في إسلام آباد عام *1:4/1م: 


,“اعغدردمماع ]1 قز تصمعط]' عأمسمطوعظ"* ,عبدقاتا علرماخة ‏ - 
أهلدم] .لاا كعامه8 لقترهتدعنل8] تمممردعماع8] ,تسمقتلط 
1277 


التعيخم - هدخل نظرى للمفهومه وآسيايه وآثارة 
للدكور/ شوقى أحمد دنيا 


التخخنم 
مدخل نظرى لمفهومه وأسبابه وآثاره 
إعداد 


الدكتور/شوقى أحمد دنيا"ا 


مقذافةة: 

تتعرضن الاقتصاديات المعاصرة على اختلاف أنظمتها وتفاوت 
مستوياتها لموجات عائية متثالية من التضخم تلك المشكلة التى تعد مسن 
كبريات المشكلات الاقتصادية المعاضزة لما تجلبه من آثار تذميرية على كل 
المستويات الاقتصادية والاجتماعية بل والسياسية والأمنية ومع .أن ذلك فدعاة 
للأسى والحزن قإن مما يضاعقف ذلك كوتهنا أصبحت إحدى لبئات الهياكل 
الاقتصادية المعاضرة وثكاد تكون شيئا ذاتيآ فيهآء 

وكاى مشكلة تخضيع للبحث العلمى قإن لها أبعاذا أساسية إضافية إلى 
هايتعاق بمفهومهاء وهى أسباب المشكلة وآثارها وعلاجهاء ونحن.نضيف. هتا 
إلى هذه الأبعاد بعض الجوانت التى يمكن اعتيارها تحديداً لبعض حواتيها 
ومن ذلك موقق الاقتصاك الإسلامى من هذه المشكلة على العستوى الأسياب 
وعلى عستو العلاج. 


رم الأستاد بكلية التجارة > ينين - حانعة الآزعر 
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مجلة مركر صالم عيذ الل كامل للاقتصاد الإسلامي يجافعة الأزهر العدد الناني 


الاي يبيب بيب برب يه 

ونظرا لطول وتشعب جوانب الدراسة رأينا أن يقتصز البحث الحاصر 
على بعض الأبعاد وتاركين بقية الأبعاد لأبحاث أخرى فالذى يغنى به بحثنا 
هذا هو مايتغلق بالنفهوم والأسباب والآثار وكلمة عن موقف الاقتحاد 


الإسلامى. وذلك على النحو الثالى: 

-١‏ تعريق التصكم وقياسه. ؟- أنواخ التخدخم: 
1- أسياب التضكم. 

4- نبدّة عن ألتضَحم قي العالم الأسلامى الفعاصر. 

ه- آثار التضحم. > كاتمة. 


؟- تعريف التضخم وقياسه 
-١/1‏ تعريف التضخم 

لعله من الحقيقة القول بعدم وجوذ. ظاهرة اقتصادية يعايشها الإنسان يكل 
ضنغوطها الثقيلة مع عجزه عن الإحاطة بطبيعتها وإدارك أيعادها مثل ظاهرة 
التضخم التى يعز حتى على كبار الاقتصاديين تفسيرهاء وقد عزف بعضص من 
تنأولها عن تقديم تعريف لها إها لظهوز آثارها ومعزقة الجميع بها أو اتعقد 
هذه الظاهرة وتذاخل جوانبها على مستوى الأسباب وللمظاهر(') وهذه الورقة 


1 بت هاتسن, التححم في الدول العغيرة» ترجمة د لاخ الصيرفىء القاهرد: معية 
الدرامسات الصرفية, 
د.رمزى ذكى: مشكلة التشتحم في مص القاهرة: افعة الصرية العامة للكتاب؛ 
]ا ص8١‏ وما بعلهاء 
- تجيرات البيعاوى؛ التصضحم وآثارزة ق العالح التالثء ييروحة معهك الإفحاء 
العربىء 81/1 ان عن/ا- 


- 


التعسخم - عدخل نظرى لمفهوفه وأسيايه وآثارة 
للدكوز/ شوقى آحد دتيا 


لاتحتمل الجرى الطويل وراء العديد من التعريفات التى قدمت ا لهاء والأولى 
عن ذلك أن تركز على بعض التعريفات. التى تسهم يقوة في التعريف على 
ملامح الظاهر ة و أسجابهاء ومن قم إسهامها القوى قبي وضع سيسات 
مواجهتها ومن هذه التعزيفات مايلى: 

- التضخم .هو ارنفاع مستمر في المستوى العام للثسعار !'). ياذحظ أن 
هذه التعريف ركز على الأتر الاقتصادى المباشز للتضخم وهو أرتفاع مستوى 
الأسعازء بِل لقد ذهب. إلى أن التضكم. هو نفسه عبارة عن ارتفاع مستوى 
الأسعارء لكن الآمر عند التدقيق على خلاف ذلك؛ حيت أن ازتفاع الآسعار 
إن هو إلا مجرد نتيجة أو أثر للتضخم وليس هو حقيقته.. إذن هذا التعريف 
رغم شهرته الفائقة وحيازيه للقيول من جمهور الاقتصاديين لم يخل عن 


ب كروين: التصغم ترجمة د. مد غزين ليبياء حامعة قناريوتس: 1.141: صن قا 
وما يعيعا. 
د محطفى رصدىء الاقتصاد التفدى والمصرفىء ييروت؟ الدار المامفيسف 
41 ام صلالاه ومابعتها. 

- د, تحمود عيل الفضيلء مشكلة التضخحم قي العالم العربى: مركر.ؤزاسات الوحدة 
العربية: يررت» طال عن ١١‏ وها بغلها. 


1971 بممقدمآ يوعتسمومةظ تزمكاة5 واء 1 1 
ورع]ع8[ ا 
463-64 ترط ,1978 ,اإمفمصسه© عق مرمول2 /إلا 


(1) بارى سيحل» النقود وليوك والاقتصادء ترحهمة د طه عتحصور ود. عبد القساح عيف 
اين الرياضىة دار الريخ» لا 4 ذه :من # ده وما يعدعا, 
_- ذ. تببل الرونى - التشخحم ف الاقتصاديات للتخلفة > مراسة تطبيعية للتصعحمريٍ 
الاقتصاد القبرئىء الأسكتدرية؛ عوسسة الثقاقة الجامعية: 13191ء ص11 وما 
يعلهاء 
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مجلة مركر مال عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العذد الثاني 


ملاحظات هذا بالإضافة إلى مايثيزه من مشكلات تتغلق بالمستوى العام 
للأسعار وقياساته وتحديده؛ إضافة إلى ماهنالك من حالات يكون فيها التضخم 
موجودا ومع ذلك لم يوتفع المستوى الغام للأسعار. ؤنحب. أن ثنيه إلى أن 
فوا ل ا 2 
العستوى العام للأُسعاز هو الذى تعتريه الارتفاعات المتتالية. وهكذا تجد .هذا 
التعزيف ركز على الأثر والمظهر الغالب للتضحم مغرضاً عن يقية الجوانب» 
ومن ثم قإن إسهامه في رسم سياسات فعالة في مواجهة التححم هو إسهام 
ليس بالكبير('! ومع ذلك يعد أفضل تعريف شائع. 

- التضخم هو انخفاض مستمر في القوة الشرائية للتقود. يلاحظ على 
هذا التمريف آنه انصرق إلى أحذ. الأسباب الزئيسية قي احداث التضخم وهو 
قائصّ المعروض النقدى؛ معرضا عن الجوانب الأخرى. 

لكنه في الوقت ذاته يتلافى عيب التعريف السابق عتدما تكون هناك 
رقابة على الأسعاره حيث عند ذلك لأيكون هناك ارتفاع,.قي المستوى العام 
للأسعارء بيتما التضخم مع ذلك موجود لكنه مستتر أو مكبوت: ومع ذلك فانه 
في لل تلك الحالة تتدهور القوة الشرائية للنقودء وسوف :نعود في فقرة لاحقّة 
اشرح هده المسألة: وغير خاف مايعنى بالقوة السرائية للنقود إنها القيعة 
الحقيقة لوحدة التقدء.أئ مقدار ماتشتريه وحدة النقّد السائدة من سلع 
وخدمات7", 


0 انارئ سحل مرح سابىة صن 564 ونا يفدهار 
(5) المعرفة موسعة بقيمة التقود وأتواعها انظر د. بصطفي رغلتيه مرجع سايق ص د44 
عدايدة 
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التتصخي - فدخل نظرى لمفهوفة وأسيايه وآثارة 
للدكور/ كوقى آحد ذتيا 


وإذا كان لهذه التعريف من ميزة واضحة فهى تذكيره الواضح لنا بأن 
التضخم. ظاهرة نقذية وإن علاخه يتطلب سياسات نقدية مناسبة(). 

ومع ذلك قهو يشارك السايق. في النظرة الحزنية للتضخ!) وسوف نرج, 
لاحقا إن هذه النظرة غير ضائبة. 

- عرفه الاقتصادى إميل خام بأنه "حركة صعونية قي الأسعار عستمرة 
ناتجة عن فائض الطلب الزائد. عن قدرة العرض" ويرى الكثيز من 
الاقتصاذيين أن اميل جام قد ضمن مقهومه هذا العديذ من جوائب التضخمء 
وأنه يِأَحَد قي الاغتبار وجهات النظر المتنوعة التى عالجت هذا الموضوع("). 
ومع ذلك فلم يسم هو الآخر من العديذ.من الملاحظات: أفمها آنه مارال 
كمن تطاق النطرة الجزئية للتضخما؟): ْ 

- عرفه روبرتسون بأنه "عدم ملاعمة الإنتاج للاحتياجات الضرورية 
والاجتماعية» وتوزيع غير عادل للدخول.بين الفئات المساهمة في الإنتاج"(. 

ويرى بعض الاقتصاذيين أن هذا يعد من أفضل المقاهيم للتضخمء حيت 
يتضهن العديد من الجوانب الجوهزية قي التضكم والمتمثلة في كوته ظاهرة 
هركبة معفدة اقتصاذية واجتماعية إضاقية إلى كونة عملية أو ظاهرة يتائية 


[1) ياري سبحل» مرحع سايق ص )رهة: 
(1) د, نصضطفى رشدي مرجع سابقء رض 51١‏ وما بغذهاء 
(1) د مصطفى رشدي» مرجع سايق: ص 94م 
- د. تبيل الروبى؛ برجع سابق: صن 18 وما بعنها. 
(4) :د محطفى رشديء مرجع يسان ض 315 وما يعلهاء: 
79 2 ,1946 بهدالتسعقا؟ تدمقدما ,زعقملة _مدقمعءطه1 13.18 (5) 


عاك - 


مجلة مركز صَابِطْ عيذ الله كامل للاقتصاذ الإسلافي بجايمة الأزهر العدد الثاني 
اختلالية في العلاقات التى تربط عناصر الاقتصاد ببعضها()؛ وخاصة 
مايحدثه من اخَتلالات عميقة في العلاقات بين الأسعار النسبية لمخثلف السملع 
والخدمات؟"2: وهناك الْعتهذ والمنية .من التمريفات التئ قيلت في التشحم: 
وهى في حملتها لاتخرج من حيبت الفضمون العام عن هذه التعريفات 
المدكورة مما يعفينا من تتبعها والتعقيب عليها". 

نخلص من ذلك بالقول إنه. ليس من السهل إيجاذ تعرزيف جامع مانع 
التضخمء نظراً لتتوع مظاهره من جهة وتعدذ مسبباته من جهة ثانية يل 
وتداخل وتفاعل .هذه المسببات وعدم ظهورها بجلاء من جهة ثالثة. ولعل من 
أصح المناهج لدراسته ماينظر له على أنه ظاهرة مركية معقدة اجتماغية 
واقتضادية وهو في الوقّت ظاهرة اختلالية يمعتى آن.فسيباتها ترجع قي 
حذورها إِلَى اختلالات عديدة في العلاقات والعناصر الاقتصادية والاجتماعية. 


ثم إنها في النهاية ظاهرة اختلالية من حيث آثازهاء فهى تبعت من اختلالات 


.859/ د: مصطفي رشديء مرجم سابق» عق‎ . )١( 
لغرقة فوسعة بالأسغار النسبية والأسعار الطلقة والغلاقة يبنهما اتطظر ه: يسحصطفىي‎ )1( 
رحدي] مرحع سايق؛ "هن 54 5 ,ونا بعدها.‎ 
إشياعا للرغية فق النعرف على مريد من التغاريش للتصحم ينظ‎ )5( 
+٠١ د. فوّادهمرسيء التقود والسوك؛ القاهرق الطبعة الأولى 154 امد ض‎ 2 - 
ومابعدها.‎ 
اذ. ساني خليل؛ السيآسات والنظريات النقدية والمالة: الكويت” شركة كاظطسة‎ 
لأنشر والترزيع؛ 441 اع4.صن 5ن وما يعدعا.‎ 
اد. قواد هاشم عوض: اقتصاديات النقود وَانَوارَنَ الغدى» الفاهرة: هار النيحصة‎ - 
العربية: 351١م ص +5 ؟ وما يعدها‎ 
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التضخم - يدخل نظرى لمفهومه وأسيابه وآثاره 
للدكور/ موقى أحمد دنا 


قائمة ثم كرث على هذه الاخثلالات فغمقت منها وأضاقت إليها. وسوف 
يتضح لذا ذلك جليآ كلما سرنا مع البحث مطلعين على أنواج التضخم وأسبايه 
وآثارهة ولبس معنى ذلك :خروج المسألة ع الطاقة البحثية» و إنما كل مايقصد 
إليه التنبيه إلى تعقد المشكلة ومن ثم أهمية النظرة الشاملة الكلية لها: 


؟/١‏ - قياس التضخم: 

لا يكفئ القول بأن التضكم موجود. قي اقتصاد .ماء حيث.إن. مجرد ذلك 
لايمكن من عمل أى شئ مفيد حياله: بل إن الأمر في الحقيقة يتجاوز ذلكه أذ 
لايكقى مجرد الإحساس العام بالتضكم؛ وإنما إذا أزدنا أن نعرف علميا ما إذا 
كان التشكم موجوداً أمالة خاذيد من مقياي لمي رفس الذذ عداء ودريكه على 
مر الفترة الزهنية'التى هى محل الدراسة. 

وقد قدم الاقتصاديون والاحصائيون قي ذلك توعين من المقاييس» نوع 
هنها بمثابة "الترمومتر" الذى يفيس درجة حزارة الإنسان دون أن يذلى بأية 
معلومة عن مضدر هذه الحرارة ونوع آخر يمكنتا من الاهتداء لتحديد مصدر 
ارتفاع الحرارة!')؛ إن الحرارة هنا تعنى الأسعار- 

ومع أسمية كلا النوعين وعدم الاستغناء عتهما إن في معرقة مذى 
وهقدار التضخم أو في معرفة مصدر هذا التضَكّم السعرى قإن هنآك العديد 
من المحاذير والتحفظات التى يحب أخذها في الحسبان عند التعامل معهما: 
لما شوب كلا متهما من أنواع من القصبور. 

وفيما يلى تعزيف مبسط يأهم جواتب كل توع من هذه المقاييس 


-117 2 د..رموى زكى: مرجم سالقء ص‎ )١( 


1 


مخلة مركر صال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجافعة الأزهر الهدد الثاني 


1- الأرقام القياسية للأسعاز "ترمومترات التضخم': 

أهسية هده الأرقام على اختلاف أنواعها ومستويات جودتها أنها تحمدد 
آنا كل حسب متدرته فظهر التضكم وعدى ما وصل إليه. 

وهئ أنواع متعددة: منها ما يتعامل مع حزمة معينة من السلع والخدمات _ 
معرضماً عن يقية المنتحات. ومنها ما يتعامل مع كل السلّع والخدمات. وكيفية 
تركيبها وينائها عمل إحصاتى خارج عن مهمة هذا البحث؛ وآشهر اتواعها ها 
يلى: 

- الرقم القياسي لأسعار المستيلك (71©) وكان أسمه الشهير فى 
الماضى هو الرقم القياسي لنفقة المغيشة: ولكنها تسمية غير دكيقة وعادة 
مضللة: وهذا الرقم في الحقيقة لا يتعامل مع كل المستهلكين؛ إذ هو عادةما 
يتناول القطاع العائلى الحضري فقط ؛.وفي الواقع.هؤ يتعامل مع.أسرة 
حصدرية نمودجية. دارسا ميزانيتها ونمظها الاستهلاكي: مركبا من ذلك هذا 
الركم: وقي الواقع هتاك العديد من الملاحظات حول هذا الزقم؛ متها ما يرجغ 
إلى عذم تمتيله لكل السكان؛ ومنها ما يرجع إلى توعية. السلع المختارق وها 
تعطى من أوزان؛ ومتها ما يزجع إلى مزاعاة آو عدم مزاعاة ما يلحق بنك 
السلع والخدذمات من تغيرات في أسعارها على مذار الوقت» وأخيرا .مأ يرجع 
إلى تزكيب الرقم نفسهء واختيار الفترة الزهنية» وسنة الآساسء وسنة القياس 


وآية مبالعة كد تحذت /أضرازا حميمةا 7 


ز د: محمد زكي شافعيء مقدمة في النقود والبترك, القاهرةة دار النيحسة العرييةء من 77 
وما بعذعاء 3 صغر مد صقرء النظرية الاقتصادية الكليق الكويت: وككالة الغلوعات» 
/1311 صض 37 وما'بعدهاءٍ 


- 


الحفنخم - مدخل نظرى لمفهومه وأسيابه وآثارة 
للدكتور/ شوقى أخمد دتيا 


* الزقخ القياسي لأسعاز المنتج (581) وكان من قبل يدعى بالرقم 
القياسي لأسعان الجملة. * 

وفي الحقيقة هو يتكون من .عدة أزقام تفيمس أسعان السلع عند مراحل 
أنتاجها المختلفة» فهناك.آرقام قنآسية لكل من السلع النهائية والسلع الوسيطة 
والمواد للخام؛ ومن جؤانب.أهمية هذا الزقم ها له من دلألة وانعكاس على 
الرقع التياسي 'لأسعار الستهلك؛ ومع ذلك فهو واقع تحت التحفظات 
والعحاذيز الواردة على .الرقم القياسي لأسعار المستهلك؛: والتي أشرنا إلى 
يعضهاأ في الفقرة السايعة. 


* ألرقم القياي الصّمنى ((1171) ويسمى مكمش الناتج القومي الإجمالي, 
وميرّة هذا الرقم عن سابقيه أنه يتعامل مع كل السلع والخدمات. المتاحة 
قي الاقتصاد القومي أيا كان نوعها؛ انتاجية واستهلاكية؛ نهائية ووسيطةء 
ومناث فهر يعطى قعِلا على الأقل من هذه الحيثية مَوْشرا جيدا المستوى 
العام للآسغار قي المجتمع؛ وليس لمستؤى أسعار بعض السلع؛ اضافة الى 
عدم تعره لمشكلة الأوزان والترجيح: وفكرة هذا الرقم بيسَاطة شئيدة تتمثل 
قي المعادلة الثالية. 
الناتج القوسي ,الإجمالي النقدي (بالاسعار الجارية) 
الرقم القياشي الشمية 2س “000 
الناتج القومي الإجمالي الحقيقي (بالأسعاز الثابتة) 
بالطيع قإن الناتج القومي الحقيقي يمكن الحصول عليه من خلال أرقام 
قياسية لادٌسعار آمختلف الغناصر المكونة للناتج القومي» ويقسمة 'الفيمة النقدية 


_ ١»ه‎ 


مجلة مرتكر صالح عبد الله كامل للاقحاد الإسلامي يجافغة.الأزهر العدة الثاني 


لكل.عنضر على ما يقابلها من.رقم قياسي نحصسل على القيعة الحقيقية 
للعتصر(١).‏ ثم تجمغ كلها فنحصل منها على الناتج الاجمآلي الحفيقي. 

وممأ يحذ من أستخدام هذا الرقم أنه غير متوفر لدى الكتبر من الدول» 
وإذا توفر لدى يعضها فعلى فترات متباعذة نسبيا عكس الرقمين السايقين() 
١‏ ؟- مقاييس الضغوط التضخمية 

ميزة هذا النوغ عن سابقه أنه يحمل فى طياته دلالات واشارات عن 
مصدر وسبب التضخم القائم ولا يقفا عند مجرد قياس درجته. وهتاك 
مقياسان في هذا الصدد؛ نشير اليهما فيما يلي. 

-فائض المعروض النقدي(", ويستند هذا المقياس على نظرية كمية 
النقودء ومفادة أنه إذا زَادِ العرض النقدي بمعدل أكبر من المعدل الذي يتواءم 
وزيادة الناتج القومي الحقيقي فإن معنى ذلك وجود فائض طلبء أي ظهور 
اختلال بين التيار التقدي والتيار السلعي والخدمي» بما يترتب عليه ارتفاع في 
الأسعار (4). 


)0 أبذجمان. ض 5١‏ وما يغدهاء <, ومرّي ركيء مرجع سابل: ص 1 
رى أيدجمان» مرجع سابق؛ ضن 70م 
لها د. زمري ركي: مرجع سايق ص 53ل ند مود عبد الفصيل؛. مرجع سان ص 1 
وما يعنها. 
- 5: صبل الروبي» عرحع سايق» عن 51ت سامى جليل» مرجع بسايق» 351 
زعا ليعدعا 
(4) هذا القياى قريت حدا كتيلى وى معدل الأسكرار القدى أز الصعظ اللحعبى 


حى أن يعض الكتى تذكر هذا ل ذاك 


-181- 


التضخم - منخل نظرى افهزمه وأسبابه وآثارة 


للدكتور/ شوقى أحد دتيا 
وضوزة هذا الفقياس على التخو التالي: 
الزيادة في كمية التقوف الزيادة قي الناتج القومي الحقيقي 
لحك 32 فلتي ا الللللللشل يت 1ت 
كمية التقود الذاتج القومي الحعيقى 


فإن كان موجبا فهتاك ضغط تصخمي يدقع الأسعار إلئ الارتفاع؛ وإن 
كان سالباً حدث العكس؛ وإن كان, صفرا كان هناك استقراز نقدي. 

ويلاحظ أن هذا المقياس أفاد وجود التصهم من جهة؛ وأشار ل 
مصدرء من جهة أخرى: وهو زنادة العرض النقدي. ولعلنا نلمح في ذلك 
التحيز جهة نظرية كمية النقوذ آو العامل النقدذي كسيب مفسر لحدوت 
التضخم. والحق أن كل معيار مبتى على وجهة نظر معينة حيال مسيبَات 
التضخم!'). ومماايعاب به على هذا المقياس مشكلة التخديد الدقيق للعرض 
النقديء و غير خاف أن هناك تعريقات متغددة مكتلفة المعروض التقدي!'! وقد 
تكون الزيادة الكييرة متضمنة في تغريق ذون آخرء ومن ثم أختلاف الإشمارة 
المقدمة.: 

- فائض الطلب "الإنقاق" الكلي7"- ويرتكز هذا المقباين على تظرية 
كيينز؛ والتى تقيك بأن حجع الانتاج إذا لم يتمكن من التزايد ليتمشى مغ الزيادة 
التي حدثت في'الطلب الكلي.قإن تر ذلك هو ريد الأسعار وحذوت تضخم قد 


(1) 2. زمزي زكيء مرحع سابق: ض 174 
رم معرفة مقخلة انظر بازي سيجلء عرحع سابق»اص 55 وما يعلها 
6 د. :زمري زكي: عرجع سابق+ عى ١54‏ وما بعدها 
- 3 تبيل الروبي؛ مرحع سابق») صن 1555 2, مرح عبد الفخيل. مرجع عايق, 
ص ”٠‏ وما يعنهاء 


---- 


مجلة مركر صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلابي جامغة الأزهر الغدد الثاني 


يكون كلا وقد يكون جني حسب مستوى التوظف في المجتمع. 

ويمكن التعرف على هذا الفائفض من الطلب الكلي طبقا للمعادلة التالية: 
قاتض الطلب الكلي- الإنفاق القومي الجاري-الناتج المحلي الإجمالى الحقيقي 

ومعروف ان هذا الفائض سوف يشبع جزء منه عن .طريق المزيد من 
الاستيزاد مما يوجد عجزاً في الميزان التجاري بينما يبقى الجزء الباقي من 
فائضن الطلب ممثلاً ضغطأ تضخميًا يدقع الأسغار إلى الارتقاع. 

ومن خلال هذا المعيار يمكن قياس الفجوة التضحمية على النحو 
آلتاني(!): 


صنافي فاتنن الطلب 
الفجوة التصكنية- + . -011 
النائج المحلي الاجمالى الحقيقي 

ومعروف أن هذه النسبة كلما ارتفعث كلما ذل ذلك على حدوث ضغط 
شديد على تيار العرض العيئى مما يؤدي إلى المزيد من ارتقاح الأسعار. 
وغير خاف ما.يتصمنه الطلب الكلي من عناصبر وبنوذ من استهلاك لاستتمار 
لإنفاق حكوميء يمكن أن تكون الزيادة في أي منها مصدرا الضعط 
التصحمي. .هذه هي أهم الأدوات والمقاييس المستخدمة في قيأس التْضكم 
وتبيان مصادر الضغط التضخمي: 
تثبية: 


في ختام هذه الفقرة يهمنا التنبيه والإشازة إلى نقطتين؛ 


38 رمري زركيء عرحم سايق: ص‎ <  )1( 
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التضخم - مدخل تظرى لمفهومه وأسيابه وآثارة 
للدكترر/ شوقى أحد دنيا 


أولاً- كيف يمكن معرفة معدل التضخم من خلال الأرقام القياسية 
للأسغار؟ يمكن ذلك من خَلال المعادلة التالية!!): 


للرقم القداضي لسنة القباسر, _ الرقة للفناسي لسئة الأساس, 
معدل التصمة- تت ل ا 2 ري 2ر7 111 1 114 
الزقم القيآسني .لسنة الأسآن 
٠.‏ #إعدا ةو[ : 
فثلة 7222م واأع 4خ 
+1 


ثانيا: سبق أن قلنا إن التضخم يعني من جهة ارتفاع الأسعاز ويعني من 
حي خرن الاين ةنده 

فهل معنى ذلك تساوي معذلى ارتفاح الأسعار وانخقاض قيمة النقوة؟ 
إجابة غن ذلك تقول: 7(0), ْ 

حت لكل قا ورين مدر أن سيك مكة د فسن أن مال 
التضخم .هو 77,5// فليس معنى ذلك أن. معدل انخفاض قيسَة العملة هو أيضا 
ه, ؟8/ إذا أن قيمة العملة تقاس طبقا للمقياس التالى: 


الرقم القياسي للأسعار في سنة الأساسى 
ا كص ت لت 225 0 
الرقم. القياسي للأسعار في سئة: القياين 
00 


فلو كان الرقم القياسي الجديد هو 111,5 ققيمة النقووه- ع اع ورم 


يردلا 


(1) جيمس جوارتيي ورججاردذ اسروب» الاقتصاد الكلي- الاعتبار العام ولقاض: ترجة 
د:عبد القتاح عبد الرحمن..ود. عتبد العظيم محمدء الرياض: ذار امريخ» ا اغا 
ص١7‏ 

(5) ات نععلقى رشدي؛ مرخع سايق؛ ص 5١ه‏ وَعا يعدحا. 
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مجلة فركز الم عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العذد الثاني 


إن معدل انخفاض قيمة العملة في مثالنا هذا ٠٠‏ 1-م,رهل! - 54,6/ 
ولي 5,؟51/ 


؟- أنواع التضخما): 
-/١‏ من حيث الحدة!"': (مغدل التضخم) 
يمكن التمييز هذا بين ما يعرف بالتخم الزاحف والتتمخم الجامح: 
- التضخم الزاحف: هذا النوع من التصهم عنايش التعو السريع 
للاقتصاديات: المتقدمة خاصة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. إذ من 
ذلك الحين والاقتصاديات المعاصرة تشهد حركة صعودية في الأسعار»: 
ويمكن الاشارة المجملة إلى أهم مميزات. هذا النوع من التضخم. 
إن الأسعار في ظله تميزت بزيادات متتالية مستمرة .لكنها غير عنيقة: 
تم إن هذا النوع لا يحمل قي طياته من العوامل ما يوقف هذه الموجات 
المتزايدة من الأسعار» كمأ أنه أصيحج ظاهرة عامة لا تقتصر على البلدان 
الصتاعية بل سمل الدول المتخلفة اقتصادياء وهو من حيث درجته يكتلفا من 


دولة لأخرى؛ ومن سلعة لأخرى. 


(1) العرفة اضافية يأنواع العضحم من الحيتيات للتحلفة انر ت. سامي, عليل؛ مرجع سلش, 
عن "12١‏ وما بعلها. 

(7) اتظر اي ذلك اضافة إلى المرجع السابق + سيل الروبي. مرجع سات, هن 53 وما 
بعلهاً. د: مصطليى رشديء فرجع سابق؛ ضن لاغ د وعا يعلها. 


- إجيزلات 


التضخم - مدعل نظرى لفهومه وأسبابه وآثارة 
للدكتور/ شوقى أخماد دنيا 


وخطوزة هذا النوع من التضحم تتمتل قي مفعوله النفسي حيث يتقينه 
الأفراذ لأنه يُقدم لهم بجرعات صغيرة لكتها متتالية» كما أنه قد يتحول إلى 
ل 
- التضخم الجامح 'العنيق" هذا النوع يتميز عن سابقه فهو أكثر عنفا 
وأقوى درجة وقد أثمار أحد الاقتصاديين إلى أن معدلا للتضحع يساوى 
5/ يستمر أربع سنوات متؤالية يعد حدا أقصى للتضخم الزاحف يحيك 
يدخل الاقتصاذ. بعد ذلك في حالة التضخم الجامح الذي عتده تفقد النفو3ت 
وظائفها الأساسيةء كما يترتب. عليه انهيان النظام التقدي كله؛ ومثاله 
اليارز ها حدث. لألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى. ش 
وعوامل هذا النوع متعدذة منها الحركة غير المحددة في الأجور 
والأسعار وزيادة المعروض النقدي؛ ونير ذلك: ومن جوانب خطورة هذا 
النوع أنه ما إن يبدأ حتى يصيح حلزوئياً متضمناً قوى ذاثية دافعة إلى أعلى؛ 
فالآسعار تدفع. الآجور ثم تكر الآجور على الأسعار فتدقعها اإتى أعلى وهكذدا 
ذواليك. 
- من حيت الظهور والكمون!1): 
يمكن التمبيز هنا بين نوعيين من التضحم: التضهم الظاهز والتضحم 
المكبوت 


[1) ده تبيل الروبيء مرجع سابقء حن 7 وما يعلها: 
د قواد عاخم: اقتصاديات التقرد والتَرَارَن اللتشدي؛ القاهرة: دار النوحة الفرية: 
لاض 114 وما يعنها: 
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نجلة مركز صالخ عبد اله كامل للاقتضصاد الإسلامي بجامغة الآزهر العدد الثاني 


- التضخم الظاهر أو المكشوقف أو الطليق: 
وقيه ترتقع الآسعار بحرية دوتما عنائق» ودون أنّ تتدخل السلطات 
اادراولة قيها ودين الارتفاح 


- التضخم المكبوت آو الكامن أو المقيد. 

هو نوع من التصخم المستتر خيث لا يسمح للأسعار يالارتفاع من 
خلال العديد من الأنظمة الحكومية مثل التسعير الجبري وتظام البطاقات الح 
كا يدر ع لف ف سل ار السوداء. وعادة هنا لاايستمر هذا 
التقييد لفترة طويلة» حيث لن تصمد الإجراءات الحكومية طويلا قي مواجهة 
ارتفاع الأسعاز. وقد نجد النوعين متزامتين قي دولة .واحدة؛ أحدهما يتغامل 
مع بعض السلع والآخر يتعامل مح يعضها الآخر. 


*/؟- من.حيث مصدر التضخم: 

يمكن هنا التمييز بين .مصدرين؛ المصدر الجغراقفي والمصدر 
الموضوعي. 

-.من حيث المصدر الجغرافي تجد ما يعرف بالتضخم المحلي 
والتضبخع المبستورة() الأول ينشا أساسآ من عوامل ذاخلية: والثائى يتشا 
للستت ين رامل كار جيك لطر خارف التو وبر اميه قرة البا ان 


الى لمعرقة موسغة بالتضحم السسورد أو الخارجي اتع- 
غاذل عبد المهدي» التضكم العا والتعلش الاقتصاديء معيد الإغاء العربي: جردت 
الا ١‏ 


داوم لاك 


التضخم - عدخل نظرى للمفهوفة وأسبابه وآثارة 
1 للدكور/ شوقى أحمد دنيا 


الاقتصادية وتنوعها قإنه من الصعب القصل. الكامل بين هذين النوعين من 
التضخم. بمعنى أن, التضهم القائم عادة ما يستمد مصادرة من الداخل 
والخارج معاً: مع تفاوت قوة هذين المصدرين من ذولة لأخرى» وفي الدوقة 
الواحدة من وقكا لآخزء طيقا لدرجة التشايك الدولي؛ ومدى اعتماد الدؤلة 
على الخارج. 

- فن حيث المصدر الموضؤعيء هذا الموضوع سوف نعرض له 
بالتفضيل عند دراسة أسباب التضخم؛ ولذا تكتقي هنا بالإشارة إلى أهم أنواخ 
التضحم من حيث مصدره:؛ قنجد ما يعرف بتضخم الطلب وما يعرف يتضبخم 
التكلقة وما يعرف بالتضخم الهيكلي: ويقصد بالأول ما كان مصدره وجود 
فائض في الطلب سواء في سوق السلع أو سوق الخدمات: ومعنى ذلك أن 
الطلب قد زاد زياذة لم يستطيع العرض مجاراته فيها مما ترتب عليه ارتفاح 
الأسعار!')؛ وبالطبع فهناك مسبيات عديدة ازيادة الطلب: لا مجال للتعرض 
لها هنا - ويقصد بالثانى أن الأسعار قد ارزتفعت ليس نتيجة لزيادة الطلب 
ولكن بسبب زيادة التفقات من جراء رايد الأجوز أو الآرباح أو أشعار المواد 
مما أدى إلى تقليل العرض ومن ثم ازتقاع الأسعار!'! ويلاحظ أنه عادة ها لا 
يستقل تأثير فائض الطلب أو زيادة النفقة حن الاخرءيل هناك التقاعل قي 


مليكل أبيجاتء فرجع سايق :صن 51/7 وما يعلها, د منآني حليلء مرحم سابقء ح, 
اا - 


001 مايكل أيدجمان». مرحم سابقء ص 51/1 د ساني خليل» مرجع سابق؛ حى, 531. 


ا 


جلة مر كر صالم عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامغة الأزهر العذد الثاني 


التأثير فيما بينهماء فكل منهما على مدار الوقت يؤثر ويتآئر بالآخر ويعملان 
وار 

أما التضخم الهيكلئ أو البتائى قهو ما يستمد مصدره. هن هيكل وبنيان 
الاقتصاذ القائم , والذي يتميز بالعذيذ من الاختلالات في قطاعاتة المختلفة 
ذاخلية وخارجية الأمر الذي يرت المزيد من ارتقاع الأسعار!") وأظهر مثل 
على ذلك الاقتصاذيات المتخلقة التي تعاني من العذيذ من تلك الاختلالات 
الداخلية والخارجية» والتي منها عدم اكتمال السوق؛ وشيوع البطالة: المتتعة» 
وارتفاع الميل الحدي للاستهلاكء وتصدير جزء كبير من الناتج العحلي: 
والاتفاق المتزايد على مشزوعات التنمية والشنُون العسكرية الخ(". 

وعادة ما يكون علاجه أسامنا على جبهة العرضن: وللعمل على زيادتة 
من, خلال إزالة ها هنالك من اختلالات: 


- أسباب التضخم: 
التضخم ظاهرة كلية مركبة لهنا أسبابها المتعددة المتداخلة المتبائنلة 
التأثير والتأئر-. وقد دهب الفكر الاقتصادي المعاصز قي درأسته لأسياب 


(1) مايكل ايدجمانء مرجع سايق, من 880 وما يعلها: ريتشارد موسحريقه يحى 
عومجريى, المالية العافة فى النظرية والتطبيق؛ ترجمة د: تسد السياحيىء ذ. كامل 
العاقى» الرياض: والمريخ: 159501 ص 415١‏ 

(؟) د. قؤاد مرسيء التضحم والتنمية في الوطن العربي؛ بيروتة موسسمة الآناث الغربيةء 
44 اءاص 58 وما يعلهاء د. رمري زكي» مزع مات حن 65 وما تعلعا 


01 د. سافي خليل؛ رجحم سائق» نى 5١١‏ زماأ بعتهاء 


نا 


التضخم - مدحل نظرى لمقهرمه وأسياية وآثاره 
للدكتور/ شوقى أحمد دنيا 


وعوامل التَصَحْم متأثرا بالمؤقف الفلسفي؛ فهناك متلا أرباب نظزية كمية 
التقودء وهناك التقديون المعاضرونء وهناك الكينزيون» وهناك. غبيرهم؛ وكل 
يرى في تسير التضخم ما ينسجم وخلفياته الافتصادية. فمنهم من يذهب إلى 
تفسيره من خلال العامل النقدي؛ ومنهم من يفسره من خلال الطلب الكلي؛ 
وفتهم من.يفسره من خلال العامل المؤسسيء وهناك غيز ذلك 

والحقيقة .التي لا.جدال حولها تتمثل قي أن التضخم ظاهرة معقدة ليست 
أحادية المظهر ولا أحادية السببدولا أحادية العلاج؛ إنها ظاهرة اكتصادية 
اجتماعية سياسية معاء كما أنها أصبحت متوطنة. 

وفي ضوء ذلك يفكن أن نعرض يبإيجاز لأهم العوامل المسيبة والمحدتّة 
للتضتم بوحه عام مع التسليم المطلق بتفاوت تلك العوامل من حالة لآخرى؛ 
وبتداخلها مع بعضها في غالب الحالات. 


1" العامل النقدي: 

بكر هذا التامل من كد البر امل المُحدكة التضك لدى ومهر كير 
من الاقتصادييق: حيث يرون أن كمية النقود المعروضة في التداول وزياذتها 
عن كمية النقود المطلوبة هي السبب الرئيسى وراء التضخم وارتفاع الأسعاز) 
فالنقود شأنها شآ السلع في تحذيد قيمتها. لقد بدأ القبول بذلك لذي الكلاسيك 
لصتن الخ ذانيا بج] شرق يت 2 كله لقره الف سكاع فالتا 
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تجلة مركر صالح عيد الله كافل للاقتصاد الإسلامي عجافعة الآزهر العدم الثاني 


أرفنج فيشر('). ثم طورت أخيرا على يدي المدرسة التقدية الجديدةل"! والتى 
يتزعمها ملتون فريدمان» حيث ركزت الأخيرة على الطلب على التقوذ بيتما 
كان تركبز الأولى على عر صن التقودء وسواء أكان هذا أم ذاك قإن الزيادة قى 
كمية التقود بغض النظر عن سيب هذه الزيادة وسواء أكان. مرجعه حانب 
العرض أو جاتب الطلب تؤدي لا محالة إلى التضخم وارتفاع الأسعار؛ يِل 
وأي عامل غيرها دون أن تتعاضد معه لا يحدت تضبخما خقيقيا. وهناك 
العديد من الاتتقاداث التي وجيت إلى من نادى بأن العامل النقدي هو المستول 
عن إحدات التضخم؛ منها”): 

- قد تحدث زيادة في عرض التقود يصاحبها زيادة في الطلب على 
الاضول المالية؛ فلا يحدت ازتفاع في الأسعار: أني أن الطلب المالي بزيادت»ه 
هذا حال دون ارتفاع أسعاز السلع والخدمات. 


(1) د تيل الروبي؛ مرجع ساين» صن لغ دما يعدعاء كروين؛ مرجع ساة» صن 81 وما 
يغدهن د. يصطلفي رشدي؛ رجح سابقه صن :4171 وما يعدعاء ياري ميجل: مرجع 
سائق: عن 553 وما يعدها ىت رعزي ز كي عرجغ سايق؛ هن 717 وما يعدعا 

(7) د. نيل الروبي: مرجع سابقة صن 1+ وما بعنهاء كروينء مرجع سابعء صن 87 وما 
بعنهاء ذ. رهزي زكي) مرجع عابق, عن 119 وما يعنشاء د غير 'أمين- القوى 
التصحمية والقوى الاتكماشية في الافتضاة المصرى: جحلة مسر العاصرف العلت 78356, 
بسئة 34 ة اع صن ونأ بعدها. 

(69 انه تبيل الروتي: مرجع سايق»:صس:ده وما يعدهاء كروين مرحم سايقء عي 13 .ومنا 
يعدها. اد عمد إبراهيم غرّلآت: قراءات قي القوه والعوك والدورات الاقتصادية: 
الاسكتدرية. 1511 عن 5514 وما يعنهساء ذ.,محطفى رشذيء مرجع سابق» ص 


3ع وعا يعنها, د. قواد مرسي» التفود والبترلق مرجع سايقء عني ١‏ ٠ع‏ وعا يعنها 


التضعم - مدخحل نظرى لمفهوفة وأسبابة وآثارة 
للدكتور/ شوقى آخد دنيا 


- ثم إن العلاقة نين كمية: النقود والمستوى العام للأسعار ليست ذات 
اتجاه واحذ؛ فكما تؤثّر الكمية في المستؤي العام للأسغار كذلك يؤثر المستوى 
العام للأسعار قي كمية النقو. 

- يضاف إلى ذلك أنه بفرض. أن العستوى العام للأسعار قد ازتفع عند 
زيادة كمية التقود فلا يعني ذلك بالضرورة أن زيادة كمية النقود هي السيب 
الأضيل لحذوث التضخم فقذ تكون زيادة الكمية زاجعة آلى ما هناك من قوى 
أختلالية في الاقتصاد هي المسئولة عن احدات التضخم.. 

- ثم إن الغبرة في النهاية يكمية الثقود المطروحة في التداول فعلا 
والتي تطارد السلع والخدمات. وليس معرذ كمية النقوذ الموجودة. 

- وأخيرا قإن ارتفاع مشتوى الأسعار قد يحدت دون أن تكون هناك 
زنادة فى كمية النقود اتمتروحة: ومع ذلك واعين»: كإن هذا الانجاء عار الت 
له سيطرته: على الآقل عند كثير من الاقتصاديين وما زال له جدارة في 
التحليل الاقتصادي وفي السياسة الاقتصاذية» خاصة فى بعض الحالات 
المتعلقة ببعض البلذان النامية!'. والتي غالبا ما تقدم على المزيد من العرض 
النفدي تحت العديد من الضغوطء وإن كان بعض الكتاب يذهب إلي أن نتظرية 
كمية النقود سواء في صورتها التقليدية أو المعاصزة هي أقرب إلى تفسير 
التضحم في الدول المتقدمة منها في الدول النامية حيث أن الأخيرة تتعرص 
لاختلافات متعذدة تجعل من الصعب تفسير التضَخم فيها يانه ظاهرة نفدية 


مخضة:؛ وفع ذلك فهو يرى عدم اغفال محمون النظرية وما ثيرزّه من 


(1) إنث عانسن؛ مرحم سابقء ض .” وما بعلهاد د ثبيل الروبيء مرجع سايق وص لان 
وما يعدها. 


وم 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي بججامعة الآزهر العدد الثاني 


علاقة بين كمية التقود.وحجم الناتج(': ومعروف أن النظام التقدتي الحالي 
جنل نيصر على الدرلة رصني الأجهزة المصرفية إحدات زيادات هائلة 

في الفعروص النتذي: الآمر الذي حلب معه على امتداد عمر هذا النظام مآ 
تعايشة من ظاهرة التضخم. 


؟/؟- فائض الطلب الكلي!!): 

يرا هذا التفسيز أساسا الى كيينز الذي ذهب الى أن كمية التقود لا 
تعارس إلا أثرا ثانويا في النشاط الاقتصادي؛ ومن ثم في مستويات الأصعار- 
رط لد ا اي 
من ,خلال تأثيرها في بعض المتغيرأت الاقتصادية الأخرى؛ خاصبة سعر 
الفائدة» وحجم الاستثمارات, 

وقد ذهب إلى أن السبب الرئيسى في :إحداث تقليات اقتصادية في 
الاقتضاد يكمن في عدم التوازن بين ما أسماه الغرطن الكلي والطلب الكلي؛ 
فإذا زاد العرضن ولم يتمكن الطلب من مجاراته حدث الكساد وإذا واد الطلب 
ولم يزد العرض حذث التضخم, 


هرا١‎ - رمي زكيء مرجع سائقء ض 4لا‎ .3 )١[ 
ذ. زمري و كي: مرجع سابق؛اض 5ه - 1. 2. عمد ر كي شافعي» مرجع ابه‎ 0 
ابلحمان» من 77 وما بعدها: -. عمد ييئن عويس» الاقتضاد الكبترع؛‎ 4 ١ ص‎ 


القاغرة: عكنية حين تس 3557 اص ١85:‏ وما بعنها! 


التضحم - همدخل تظرى لفهرعة وأسبابة واثازه 
للدكتور/ شوقى أحمد دنيا 


إذن مرد ظاهرة التضخم إلى زيادة الطلب الكلي من خلال بنوذه 
المختلفة (الطلب الاستهلاكي؛ الطلب الاستتماري؛ الطلب. الحكومي» الطلب 
الخارجي) عث العرض الكلي. 

وقد بين كيينز أنه ليست كل زيادة في الطلب الكلي تؤدي الى إحداث 
التضخمء وإنما ذلك يتوقف على خالة الاقتصاذ القومي من حيت ذرجة 
التشغيل: فإذا كان الاقتصاد في خالة تشغيل كامل قإن زياد الطلب الكلي 
تؤدى لا محالة إلى التضخمء حيث لن يتمكن العرض من مجاراتة؛ لعذم 
عرونة الجهاز الانتاجي: بيتما قبل بلوع الاقتصاد هذا المستوى فإن العرض 
عاذة ما يجري الطلب في الزيادة» نظرا لوجود .طاقات انتاجية جاهزة لكنها 
معطلة. ومع ذلك وكلها .اقترب الاعتضاد القوضي من خالة التشغيل الكامك 
تظهر اختناقات تعمل على ارتقاخ أسعار بعض السلعء ويسمية كييائز تضحمآ 

ولعل من التمناؤلاث ذات الأهمية هنا هو هدئ ملاعمة هذا التسين لما 
يحدث من ضغوط تضخمية في الذول التآمية والثي متها العالم الإسلامي؛ ولا 
شك أن ذلك ,يحل صّمن نظاق سؤال أوسع وهو مذى ملاعمة التحليل 
الكينزي كله للدول النامية|!). وير خاف ما هنالك من جدل هذا الموضوع: 
ومهما يكن من أمر فإن أهم الأداتين اللثين يعتعد عليها التحليل الكينزي 
التصخم هما المضاعق والمعجل. وقد أوضحت يعصّ الذراسات أن عمل 


(1) اد رقعت اخسوبء الظلب. الفعلي مع دراة خاصة باليلاد الأحلة قي التم,طع 


القارةت دار النهضبة العربية عن 10+ - 3 - 
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مجلة فركر الم عبد الله كامل للأقتصاد الإسلامي بجافعة الأزهر العدد الثاني 


هاتين الأداتين في الدول النامية قلينل الآثر لما هنالك من اختلالات هيكلية 
عديدة تتسم بها اقتصاذيات تلك الدول: ومع ذلك فلا يجوز إغفاله كلية!!): 


*/ "'- الغامل المؤسسى:ة 

مقصودنًا بهذا العامل وجود مؤسسات قي الدولة من شأن ممارساتها 
إحداثك ضغوط تضخمية غلى مستويات الأسعارء وأهم هذه الجهات هى 
نقابات العمال واتحادات المنتجين؛ والدولة تفسها ممثلة قي وزارة المالية وقيى 
مَؤسمنات التاميّدات والمعاكنات: 

قالعديد من الاقتصاديين غير النقديين يرون في سلوك نقابات العمال 
وكذلك اتحادات المنتجين ماقد يكون وراء إحدات التضحم .من خلال رفع 
الأجوز من جهة ورفع مغدلات الأرباح من جهة أَخَرى؛ مما يعلي تزايد 
أسعار السلع والخدماتء وهذا.ما يذكرتا بتضخم التكلفة؛ إذ تبدأ التقسرارة 
بعملية الارتفاعات هذه التي يغقبها تقص. فى العرض؛ ومن شم تبدأ العملية 
التضخمية في الوجوذا!". لكن الاقتصايين التقدين لا يسلمون بذلك إلا 


)١[‏ :د زمري زكي) برحع سابق: ض 7١‏ وما يعلعا 3. نخطلى ركديء مرجع سابق» 
00 

(5) تاري سيجل؛ عرحم سايق صن 321 وعا بعنها. ايدجمان» مرجع سابق» عن 714 وما 
بعلها: د.. مطفى رشديء مرحع سايق» عن 35 وما بعذها. كريون. مرجع بنايق: 
هن 141 وما بعدها. افريت هاحن؛ اقتصاذيات التنمية: 'ترجمة حورج خوري. عميال: 
بركز الكتب الأزدثي: 1384 عن 745 وما بعدهاء 


دهعي 


التضخم - فدخل نظرى لمقهومه وأسبابة وآثارة 
للدكور/ توقى آخد ديا 


بتحفظات شذيدة» وليس من مهمة هذه الورقة تتبع العجادلات التي ذارت في 
هذا الشآن(0. 

كذلك يذهيا بعض الاقتصاتيين إلى زيادة بعضر, الضر اتب و كذلك الكتير 
من القواعد التنظيفية: الحكومية تحدث التضخم إذا ما تزتي عليها تحقيصن 
معدل تمو الناتج الحقيقي؛ .فمثلا زيادة معدلات ضرائب الذخل تعمل على 
خفض الدخل الخاص:؛ كما أنها عادة ما تضعف الحافرٌ على العمل مما يترتب 
في النهاية حَفَض مستوى الانتاج؛ ومن ثم حدوث التضكمء والحال كذلك في 
زيادة الانفاق الحكومي!". 

كذلك يلاحظ أن برامج الرقاهية مثل التأمين ضد البطالة» ومعاات 
الضمان الاجتماعي قد يكون لها آثار تضخمية؛ من حيت تأثيزها في قوة 
العمل ومن تم في تخفيض المقدرة الانتاجية للاقتصاد!") الأمر الذي يعمق من 
الاختلئل الحاصل بين العرض والطلب: 

ومهما يكن يهن آمر. قإن الرآي يميل إلى أن كل تلك الفوى غير النسدية 
لا يمكنها التأئيز القوي على التضخم إلا إذا حدث تغير قوى مستمز في 
عرض النقوة؛). 


[1) ابنسمان مرحم سابق» من 5175 وما يعدهكء حيمس حوازتيق» مرجع ساين: حى 4:4 
وعا بعلهاء ياري سسحلء مرجع سابقء صن 3517 وما بعتها 

(5) اياري سيحل: مرجع سايق من 5ه وما تعدها ص 455 وما يعدها, وانلير 
عوسجريفة: مرحع سابق: ص 218 وما بعنها: وابلجمان ص 741 

(5). د معبعلقى وشديء مرنحع بسايق؛ ض :8+ 8ه .وما يعلها: 

(4) ياري سيحل» غرحع سايق؛ ص 88 
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ملة مركر اط عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي ججامعة الأزهر العدد الثاني 


4/"- عامل التوقعات: 

أشار الاقتصادي الأنجليزي كروين الى هذا العامل والى الدراسات 
حوله('). موضحاً أن الكثير من الاتتصاديين يرون أن توقعات الئاس.. خاصة 
الغمال وأصحاب العمل عن نسبة التضخم في المستقبل: والتغيرات التي تلحق 
يهذه. التوقعات تفضي إِلَى إحداث التضخمء سواء صدقت هذه التوقعات أو لم 
تصدقء فهي قي ذاتها عامل تضخمي. 

وهناك دراسآت عديدة عن طبيعة هذه التوقعات وكيف يمكن قياسها مسن 
حَادْل العديد من الطزق. وأهم المتغيرات التي يلعب التوقع حولها دوره في 
إحداث التضخم تغير سعر الصرف وتغير الحرّب الحاكم وتغير الرقابة على 
الآجوز والأسعاز والتغير في الضرائب. 

وغالبا ما تفشل التوقعات.في التنبؤ يحقيقة الحال؛ والمهم هنا أن.نفسن 
عنضر التوقع يلعب دوز مهما في إحداث التضخم طبقاً لوجية النظر هذه 
حيث من خلال هذا التوقع سوق تمارس.تصرقات وتقرر سياسات قد تكون 
هي وراء هااقذ يحدث من تضخح مستقيلا؛ بحيت لو له يكن ذلك لما حدت 


(1) كروين» مرحع سابق» عن 111 وما بعدهاء قارل سارى سيحلء مرجع سابق» عق 


٠ه‏ وبا يعده|. وموسحريف» سرحغ ساق عى لا ”ع وما نعنها, 


- 


التضخم - مدخل نظرى لمفهومه وأسبابه وآثاره 
للدكتور/ شوقى أهمد دنيا 


ه/*- العامل الدولي!): 

خلال السبعينات برز اتجاه قوى فى دزاسات التصحم يركز على دور 
القوئ الخارجية في إحذات التضخم قي, الداخل. الأمو الذي أضاف إلى أنواع 
التضخم في الأبحاث والدراسات النظرية توعا يسمى بالتضخم المستورد. آني 
تأثيز العوامل الخارجية في التكاليف والأسعار الدآخلية. وتكشفت عدة قنوات 
يمكن من خلالها أن ينتقل التضخم من الخارج إلى 

الداخل. منها أسعار الواردات وأسعار الصرف والتوسع النقذي لدى 
بعض الذول مثل الولايات المتحدة. وبالطبغ فإن أثر تلك العوامل يتفاوت من 
تر لكر 6 ليد من المتغيرات والفلايسات الخاصة يكل دولة 
وبوضعها الاقتصصادي ودرجة انفتاحها على العالم الخآرجي ومدى تأثرها بها, 
ومهما يكن من أمر فإنه أصبح في عصرنا هذا تصدير التضحم سياسة 
أساسية واعية للدول الضناعية!'): ومعنى ثلك أننا أمام غملة:واحذة وجهها 
الأول تصخم مستورد ووجهها الثاني تضخم مصدر. 
1"/1- العامل. السياسي: 

تناول الاقتصادي باري سيجل هذا العامل بقدر كبير من التحليل موضحاً 
أن الخكومات لديها عوامل عديدة تجعلها تتحيز للتضخا"ا. 


(1) كزوين: نقس المرجعء ص .115 وما يعنها. عادل عيذ للهدذيء مرجع سايق» وعدا 
امرجم يدور أساسا حول دور العرامل الدرل في إحداث التضحم, 

([5). المعرقة موسعة انظر د تخموء عبد القضبل؛ فرحع سابق» ض 5٠‏ .فا بعدها, 

() ياري سيجل نرجع سابق؛ ص 213 وما يعدها. مالكوْم باز واعرون, اقتصاديات 
التنهية: ترجهةد. طه عيد الله متصور و د. عيد العظليم محطفىء الرياض” ذَار المريج, 
ةل ص 5ه 


ااه 


مجلة مركر ضاخ عبد الله كامل الاقتضاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاني 


إن من أهم العوافل التي تدقع الحكومات للتحيز حيال. التضخم اقتناع 
الكثير من السياسيين يفكرة أهمية سياسة الموازنة العامة كاداة لتحقيق 
الاستقرار الاقتضادى؛ للمزيد سن العجر فى حال الكسادء والفائطنافى' حا 
الزواج؛ علما بأنه في حالات.كثيزَة تأتي التتائج على غير المتوقعء قالعؤيد 
هن التوسع المالى يسبب التضخم. يضاق الى ذلك اعتناق العديد سن 
الحكومات فكرة حتمية التوظف الككافلء والعمل على تحقيقه: زغم أن ذلك 
غالياً ها يؤذي إلى التضحمء كذلك تجد عمل الجماعات ذات العصالح السياسية 
ألخاضة متل المستفدين من الاعانات: وهؤلاء بمارسون ضغوطا قوية على 
الحكومة من أجل إقرار تشريعات تحقق لهم مصالحهمء الأمز الذي قد يولد 
التضخم والمزيد منه:؛ ثم إن عضو السلطة التشريعية يهمه في الفقام الأول 
تأمين اعادة انتحابه مرة ثانية» ومن ثم فإنه يعمل جاهدا على إقراز تشريعات 
قد تكون ذات تأثيرات تضخمية؛ مثل المزيد من النفقات وتقليل أنواع معينة 
من الضرائباء وهكذا يلعب العامل السياسي دوزه البارز في احدات التضخم؛ 
تستوي في ذلك الدول المتقدمة والدول المتخلفة. 


1/- العامل الاجتماعي 

هذا العامل تظر! لطبيعتة غير الاقتصادية آم يحظ ياهتمام الاقحمانيين 
الذين أسهيوا قي ذراسة التضخم- وكل ما عثرنا عليه هو هجرد إشارات لدى 
كروين مشيرا إلى أن المؤيد. الرئيسى للنظرية الاجتماعية في التضخم هو 
ولس * 17711165 ” وقد ركز فى ذلك على أن تقابات العصال زغيرها مسن 
المؤسسات تعمل على تحقيق مصالحها الخاصة فحسب دونما نظير لانعكابن 
ذلك على ما قد بتحم عنها من مشكلات اقتصادية.. وتتفشى تلك السلوكيات في 


1 


التضجع - همدخل تظرى لمنهومه وأسبايه وآثاره 
للدكور/ شوقى أحمد ديا 


لل تدهور في القيم والأنماط الاجتماعية متل " إزدياد الجرائم والترخيص في 
الجنس والمخدرات والنقص في ضبط الذات من حيث المليس والكلام 
و السلوك,و النقص في أحتزام العمل الصعب..والنتقص في الديدّ والتفكك ف 
الروابط العائلية والآنحلال في تفاضل التركيب الاجتماعي وغيرها(0. 

وبالرغم من أن مثل الكلام لا يروق كثيرا في المحافل الاقنصادية فاه 
عتذ التمعن والتامل تجد درجة مصداقيته كييرة: ألم يقل الاقتصاديون إن 
قانض الطلب يحدت التضخم؛ وألغ يعترفوا بأن من مصادر الطلب الطب 
الفرذي الاستهلاكي وغيرى .ما الذي يحدد هذا الطلب الفردي؟ واليين من أهم 
عوامله العوامل الاجتماعية؟ 

ثم إن تقشي الرشوة والفساذ الأداري وظهور التمأيز الاجتماغي المفتوح 
غير الموضوعي أليس ذلك كله من عوامل الأختلالات الهيكلية التي تصيب 
الاقتصاذيات ويعزأً لها التضحم !!! 

ونخن نؤمن نان قيام العرّيد .من الدراسات حول.دور هذا العامل من 
الآعمية بمكان لأنه يمتل قى تظرتا سبيا جدّريا من أسياب التضخم: 
خلاضصة: 

بعد أن سردنا بإيحاز أهم أسياب التصحم وتيين لنا أنها تزجع قي النهاية 
إلى المعروضن النقدي وفانض الطلب وارتقاع التكاليف إضافة آلى ما هنالك 
عن عوامل هيكلية وخارجية. 


[1) كروينء مرجع سابق. صن ١478‏ وما بعدها, اقريت بهاحن» مرجع التي عر 544 با 
بعلها. 
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مجلة مركز صالح عيذ الله كافل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاني 


0 
ضمي 


يهمئا التاكيد هذا على بعطن الحقائق ذات. الصلة والأهفية. 

التضخكم ظاهررة مركبة وليستث جزئية كما أنة ظاهر اجتماعية وسياسية 
إضافة إلى كونه ظاهرة اقتضادية: ومعنى ذلك أن تفسيزه ليس بالآمر 
أنهين».والجرّم بأنَ وراءه هذا السبب يداته آو داك فيه مجازفة علمية؛ 
يضاف إلى ذلك أنه ومتذ رمن ليس, بالقصير آصيح عنصيرا ذاتيا قي 
حسم الاقتصاذ المعاصر . 

إن الأسباب المذكورة .كلها أو معظعها تتفاعل مع بعضبها محدتة العملية 
التضخنية بحيث تجد ما.هو سبب في مرخلة تحول إلى نتيجة في 
مرحلة تاليةء والعكس صحيح: ومن ثم لا.يكون من السهل بل ولاامن 
الضواب أن .ينظر الباحث في لحظة زمتية مااثم يجزم يأن سبب 
التضخم هو كذا أو كذا(2. 1 

آن التضبحم رغم أته ظاهرَة عالعية. معاصرة حيت ما هن اقتصصاد الا 
وقد أصيب يه يذرحة أو بأخرى؛ رغم ذلك فإبه ذو سمة جوهرية هي 
الخصوصية؛ قهو حا ابن البيئة التي ظهر فيهاء ومن ثم فهو يكتستب 
خصائص هذه البينة. ومعنى ذلك أنه عند دراسة التضخم بهدف: مغرقفة 
أسبابه ومن ثم طرق علاجه علينا أن نركز تماما على ما هنالك من 
خصوضصيات دون إغفال للأصول النظرية المعروقة للعمليمة 
التضخميةا"!! 


معرقة منضلة انل مايكل ابلتجان» مرجع سايق؛ ص 548 - عع 
ولذا وحدنا النضخم ف العالم العرني له عتصوصيائه وشخيصيتهع بل والتخت قامحبر 
كذلك؛ انظر در مود حيد القضيل] مرجع سابق: د؛ رهزي زكي: عرحع سابق 


ك5 - 


التضخم - عدخل نظرى للتهوفه وأمبابه وآثارة 


- انيد عن التضحَم .فى االكالم الإسلامى المعاصر, 
تحت هذا البند نهتم بالإجاية على عدة تساؤلات تدور حول؛ هل يتحركن 
الاقتصاد الإسلامى للتضخم ؟ وهل للتضكم فى العالم الإسلامى المعاضر 
طبيغة خاصة ؟ وما هى أهم سعات التضخم الذى يشبيع فى العسالم 
الإسلامى؟ 


-/١‏ بالنسبة للتساؤل الآول: ينبعى. التمييز بين الاقتصاد الإسلامى 
كمبادئ. وقؤانين وسياسات والاقتصاذ الإسلامى كهياكل اقتصانية عاشت 
وتعيش على أرضن المجتمغ الإسلامى بغص النظر عن مندى التزامها هذه 
المبادئ والأسس .والتوجيهات: كدلك ينيغى التمييز بين الأوضاع العادية 
والأوضاع غير العادية. واعتقد آنه لا جدال خول مدى امكانية تعرصص 
الاقتصاد الإسلامى للتضخم فى ظل الأوضاع غير العاذية مثل الحروب 
والكوارت. الطبيفية التى بيني تفضا قد يُكُون حادا فى العرض كملا حدة فى 
عام الزمادة زمن سيدنا عمز 5ه وكما حدث فى مصر فى فتزات طويلة صن 
العصور الإسلامية السابقة: أما فى ظل الظروف العاذية فإن الاقتصاد 
الآسلامى كمبادئ "المنظور التظزى” لا يتعرض يكشل عنيف للتصخم خاصة 
مأ كان مته ذا غوامل داخلية؛ شريطة التطبيق السليم لهذه الميادى وأن يكون 
الهيكل الاقتصادى الإسلامى القانم من القوة يحيث يتمكن من تحصيبن نفسه 
ضد التضكم المستورد هذا عن التضخم و عاذقة الاقتصباد الأسلامى على 
المستوى النظرى أما عن هذه العلاقة على المستوى الؤاقعى فإن الواقع إن 
التزم بمبادئ الاقتضاد فإن. ما سبق من قول يصدق علية وإن لم يلتزع بها فإن 
شانه فى ذلك شان الاقتصاد الوضعى ثماما يتعام, 


مات 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الناني 


وحيث أن العالم الاسلامى المعاصز لا يطبق فى مجمله هبادئ الاقتصاد 
الإسلامى تطبيقا حيذاً كما أنه يرؤزح تحت كابوس التخلف الاقتصاذى قإن 
اقتصادياته معرضة وبدرجة قوية لكل ألوان ومصادر التضخم وهذا ما نعايشه 
آلِوم بصورة أو يأخرى, 

وعتدما تقول إن التطبيق السليع لعبادئ الاقتصاد الإسلامى يقى 
المجتمعات الإسلامية:قى ظل الطروف العاذية'الوقوخ.فى يرائن التتنحم قإن 
حيثيات هذه المقولة متوفرة لكن التناول المفصل لها ليس من مهام هذا 
البحت1"). 

وبتتبع فترات التضخم التى مر بها المجتمع الاسلامى فى عصور سابفة 
نجذ أن مصادر التضخم لم تخرج فى جملتها عن المصادر المعروقة لنا 
الأن(١).‏ 


4/1 هل للتضكم في العالم الإسلامي المعاصر طبيعة هميزة وعوامل 
خاصة؟ أم هو من نفس طبيعة وعوآمل التضقم عفوما؟ 


(1) المغرفة أوسع راجغ د. شوقى دتياء تقليات القوة الشرائية للنقود وآثر ذلك على الاتتماد 
الاتماعى رالاقتصادى: عله السلم المعاصن العدد 1 4: الكويت” 13414 

(5) لزيد من المعرقة براحم الغريرى: إغاثنة الآمة فى كشف الغمةء مطيعةالعة الشأليف. 
والترجمة والتخر: القاهرة: 131 ولعرفة بتجلة عوقف التقياء والاقتصضاديئ من 
التضحم انر ذ. شوقي دثياء التعستهم والريط القياسى: دراشة نقارتة بين الاقتعآف 
الوضخي. والاقتساد الإسلامىء يجملة مجمع الثقة الإسسلابن العدة الناءن الجر الشالت. 


للودادة 


رثا - 


التضخم - همدخل نظرى لفهومه وأسبابه وآثاره 
للدكتور/ شوقى أمد ذتيا 


وإجابة عن ذلك إن المسألة من حيث الأصل واحدة لكتها مغ ذلك 
تكتسب سمات وطبائع خاصة؛ من خالة لآخرىء ومن بِلَد الآخر» فعادة مأ تجد 
التضخم في دولة متقذمة متميز عثه في دولة تامية (متغلفة) قند يكون الثميز 
هي المظهر وقد يكون عانبا قي العوامل والمسببات ودور كل تسرف او 
منلوك في آلية العملية التضخمية. كذلك نجد التضخم في دولة ذات اقتصاد 
مكشوف أو تابع يتميز غنه في دولة مغايرة. .وهكذاء ولذا وجدتا العديد من 
الاقتصائيين الذين تناولوا مشكلة التخنخم بالبحت والدراسة عادة ما 
يخصصون حيزا عستقلاً لدراسة التضبخم في الدول النامية 'المتخلفة بعد أن 
يفرغوا من الدراسة النظرية له مشيزين إلى أن معظع الذراسات قي هذا 
الاتجاه انصرفت في الماكي الى دراسة التضحم قبي الدول المتقدمة- وقد 
حدث تطور_كبير في هذا الاتجّاة أذئ إلى اظهمار صور حديذة التضكم من 
حيت مسيباته وخاضة ما يعرف بالتضخم الهيكلي والتحبخم المستورد: 

وحيث أن العالم الإسلامي في مجمله يدخل في نطاق الدول الثامية قإنه 
يصدق عايه عموما ما يضدق على الدول النافية حيال مشكلة التضخم مع 
التأكيد على ما للتَضَخم هن سمة الخصوصية بالنسية لكل يد ومهما يكن .من 
آمر فإنة يمكن إيجاز أهم ملامح التصخم في العالم الإسلامي المعاضر على 
النحو التالى: 


؟/ - أهم.سمات التضخم .قي الدول النامية: 

- هو تضخم فيكلي» مرجعة ما في طيبعة الهياكل الاقتصاذية من 
اختلالات متنوعة لعل من أهمها عدم مزؤونة الجهاز الإتتاجي ومن ثم عدم 
قدرته على التواءم والمزيد من الدخول النقدية النآجسة عن اقامة العديذ من 


مجلة فركر عِالح عبد الله كافل للاقتصاد الإسلافي يجامعة الأزهر العذد الثاني 


متشبروعات التنمية» والتئ عادة ما تأخذ وقتا ليس بالقصير لإتنتاج ثمارها "قترة 
إلى ذلك ما هنالك من اعتماد مترَايدَ لدي غالبية هذه الدول على القطاع 
الزراعي؛ ومعروف أنه في بدء: عملية التنمية تترايد الاجور عامة وكذلك 
أسعار السلع الزراغيةء كذلك نجد أن التنمية تزيد من الوازدات» ومغلوم أن 
أسعاز ها عادة ما تكون مرتفعة» وحتى لو اتبعت. عنياسة الإجحال قإن السلع 
الوطتية ترتفع أسعارها بنسبة أعلى من المستورد!). 

7 كثيرا ما ينشا التضخم في تلك الذول بسيب .ماايعرق يتحول 
الطلب» حيث تحذت تغييرات سريعة في بنيان الطلب»: فيرتفع على متتجات 
ويهبظ على أخرى» قي الوقت الى نجد قيه المزوئة السعرية.تتجه إلى أعلى» 
معبا يعتى اثياء مستويات النتقات والأسعار عموما إلى اعلى: إن مرجتع ذلك 
كله عدم مروئة الجهاز الانتاجي في تذك الدول ومن ثم عدم قدرته على 
التكيف السريع مع تحول الطلت('). 

7- يتركف على ذلك ضبرورة أن.يراعى في تفسير وتحليل التضخم في 
البلاد النامية (المتخلفة) ما غنالك من خذل هيكلي في بنيانها الاقتصادي 
والاجتماعي. وعدم الاقتصار على القول بان المسنول هو فانض العرض 


(1) د تل الروبي» مرجع سابن» عن 1١8‏ وما يعدهاء 
و5 .د ثيل“ الروبي؛ نفس المصدرء ض - 1١‏ وما بعدهاء د, عمد ركني تناقعي ‏ التصينة 


الاختصادية؛ الكتاب التاني» القاهرة: ذار التيضبة الغرية؛ ٠‏ 131 ص 55 


مئ.ا اع 


التضعم - مدعل نظرى للفهومه وأسبابه وآثاره 
للدكتور/ شوقي أحمد دثيا 


التقدي أو قائض الطلب؛ وإتما يجب السعي الجادذ وزاء تحديد العوامل 
الفسئولة عن هذا الفائض حتى يتأتى عمليا مواجهة هذا التتخم والحد متدأ"ا: 

4- ولعل من أهم سمات التضنخم في الدول النامية ها يغلب عليه من 
الطابع الاستيرادي؛ فهو تصحم مستورد إلى حد كبيرء نتيجة لعوامل عديدة 
عتها ما يرجع إلى تلك الدول نقسها ومتها.ما يرجع إلى سياسات تمارسها 
الدول المتقدمة!'! ومعنى ذلك أن القطاع الخارجي مسئول عتنه إلى حد 
00 

ه- كما أن سوء الجوائب الإذارية وكذلك الفساك السياسي المستشررى 
اضّافة إلى .تدهور الأتماظ الاجتماعية كل ذلك بمتابة وقود ذوى لإشعال 
التضمخم في تلك اليلدان. 


*- آثار التضخم: 

إذا سلمنا يخضوصية التضخم على مستوى الذول فإننا نسلم أيضا 
يخصوصية التضخم على مستوني الأفراد, من حيث الشعور والتأثر به إن 
علب وإن إيجادا: إن التكسكم وإن مثل ظاهنة حامة فى المجتمع لإا انه من 
ل ب ل ل ل كن ال كه 
عادة ما يكون تأثره بالتضخم سار من جهة وسينا من جهة أخرى. 


(غ) ى مود غيد الفضيل؛ مريخع سابقء حى 13 

(9) ننس الحدرء ص +4 وما يعدعا, 

(6) لمريد من المعرفة انظر د. ومرى زكيء مرجع سابق؛ صن +8 وما بغدهاء ولعبل من 
الطريف أند في حالات عديدة كان قائض التصدير مكولا عن التفحم القائم الى حك 


أكبير: 


]قاس 


مجلة مركر هال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر الغدد الثاني 


إن مشكلة التضخم من حيث آتاوها التوزيعية ترتكز على ما يحدثت. من 
تغير قي الأسعار التسبية قى غمرة ارتفاع الأسعار المطلقة؛ يمعنى أن أسعار 
يعض السلع والخدمات قد ارتفعت بمعدلات تفوق معدلات ازتفاع اليعض 
الآخر”'!. ومن.هنا يختلف نأثر أقرآذ المجنمع بالنضحم. كما ينأئر الدمو 
الاقتصادي في المجتمع وهياكله الاقتصادية بوجه بعاء0). 

ومهما يكن من أمر فإن للتضخم آثاره العديذة على الاقتصاد القومي من 
جهة بل وعلى السلوكيات والأنماط الاجتماعية للأفراد من جهة أخرى, 

وعلى المستوى الكلى فإن أثار التضخم الاقتصادية هي آثاز ضارة على 
العديد من المتغيرات الاقتصادية. ومع ذلك فإن الأدب الاقتصادي المعاصر 
شهد جدالا حول بعضن الآثاز الاقتصادية الففيدة للتصخع على السكوى 
ألكلي. ففد ذهب فريق من الاقتضاديين إلى أن للتضحم في ظل ضوابط معيئة 
آثارا حميدة على عملية التنمية الاقتصادية: لكن جمهور الاقتصاديين لم يدهب 
هذا المذهب ميرهنا على صدق موقفه ببراهين متطقية نظرية وبزاهين عملية 
واقعية: متوصبلاً من ذلك إلى أن التضخم يمارس أثرا سَلييا على عملية 
التنمية: ونحن هنا في غنى عن استعراض تلك المجادلة؛ لا سيما وان الفكر 
الاقتضادي المعاصر قد أضرب صنحا عنها وبات على قناغة قوية يالتأثير 
السلبي للتضخم على عملية التنمية؟). 


)١(‏ ابدجان؟ مرحيع سايق ص 1 موسحريفه عرحع سابق» صن /51؟ 

(9) <. رمري زكي» مرجع سابق» ص <40 وما بعنها»., 

زه لزيد من المعرقة تراحع: ك.. ساي خليل: مرجع سابق» ص ]317 وعا تعنهاء د. سل 
الروبي» مرحم سابق» ص 58٠‏ وما بعدساء د فؤاد مرسيء التضصم رالعمية في » 


3-0 - 


التصخم - مدخل نظرى لمقهومه وأسبابه وآثارة 


للد كتور/ شوقى أجل ذتبا 


وحتى زمكثفا الاحاطة الجيدة يأبعاد وجواتب تأثير التضخخ على الجوانب 
الاقتصنادية والجوانب الاجتماعية فسوف نتناول هذه الجوائب فى فقرات 


1/ه- الآثار الاقتصادية للتضخم. 

داخل النطاق الاقتصادي يمكن التمييز بين الأبعاد التالية من حيت آثز 
التضخكم حيالها: 

1 /- الآثر االتوزيعي: يعد هذا الأثر أشهر الآثار الناجمة عن التصحم 
والتي حازت نصبيب الأسد قي البحت والدراسة الاقتصاذية؛ وهذا الأثر كمأ 
يصنف على أنه أتر اقتضادي يصتف وينفس القوة على أنه أتر اجتماعي, 

ومن المعروف أن هذا الأش له مستوياتة,الزآسية والأففية. فمثلا تجذه 
يتغلغل قي العلاقة بين الحكومة من جهة والأقزاد من جهة أخرى. كما يتغلئل 
قي العلاقات بين الأفراد؛ بين المقرضين والمقترضين وبين العمال واصحاب 
الأعمال وبين الزيفين والحضريين؛ بل وبين القطاعات الاقتصائية وبعصضهاء 
وقيما يلي عرض مبسط موجز لمجمل تلك الآثار. 


«الوطن العريي: مرجع سابق: فض /الى ونا بعدعا. اقرنت فاحن: موحع عاتن 
55 ونا يعدهاء عالكولم حيار وآخروتء مرحم سايق؛ عن 17ه وغا يعيها. 


-5ة6ات 


يجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاني 


- المقرضون والمقترضون27: 

شاع القول إن التضكم يجلّب ضررا على المفرض ويحقق.نقعا 
النقترض؛ حيث إنه يعني تدهوز الفوة الشرائية * القيمة الحقيقية للنقود * ومين 
نَم قإن ها دقعه المفرض للمقترض ابتداء سن يأحده حفيفة عند الأداء؛ وإئما 
سياخة تقودآ مريضة متدهورة القوى. 

وجادل البعض في صنذق ذلك؛ على اعتبار أن الذي أحدت ذلك هؤ 
التضحم وليس عملينة الإقزاض.في حد ذاتها؛ فالنقود كان سيلحقها ذلك 
التدهور أقرضت أو لم تقرض. وتحن تزى أن المقرصّ قد لحقة الضرر من 
جهتين اثنتين من جهة التضخم أولا ومن.حهة الأقزاض ثانياء إذ كان عند 
حدوت التصخم له أن يحضن ثروته بتغير شكلها لو لم تكن مقتركبة خارجة 
عن قدرته: ش 

وعلينا هنا أن تشير إلى أننا نتتحدث عن قرض حسن أما القروضص 
الزيوية؛ قإن لحوق الضرر فيها بالذائنين يتوقف على مقدار الفائدة من جهة» 
وعلى كون التَكَحَخ متوقعا أو غير متوقغ من جهة أخرى؛ وفي حال توقعه 
قهل ما حذت قعلاً هو ما كان متوقعاً أم أقل أم أكبرء وآحيانا مأ يُستقيد 
الدائتون و أحنانا لا يتأثرون- وهتاك لبس ينيغي إزالته قي هذا المقامء حيث 
أحيانا ما يتظر إلى الشخص الدائن ويقال إنه قد أضير من جراء التصخم 
وأصبح أققر من الأول والأمر ليس على إظلاقه فقد.يكون. الذائن هذا مديتا 


من ناحية أخرى بمقذار اكبر ومن ثم قإنَ مركزه المالي يتحسن بدلا من أن 


زا مايكل أيدجمان: مرجع سابعء صن /551 وما بعدعاء باري سيحل؛ مرجع سايق» سن 


1 ونا بعنهاء 


856]ااه 


التضخم - مذدخل نظرى لقهوب وآسيابه وآثاره 
للدكتور/ شوقى احمد دنا 


يسوء؛ معنى ذلك أن الموقق النهائي يتقرز قي ضوء توعية الأصول 
المملوكة لكل فرد من. جهة ومقذار الديون التي عليه من جهة آخرى. 


- العمال وأصحاب الأعمال/: 

عادة ما يكوؤن التضخحْم متحيرًا لأرباب الأغمال على حساب العمال» 
حيث ترتفع أسعان السلع المختلفة مما يعنى مزيداً هن الأرباح بينما الأجور 
عادة ثابتة؛ وحتى لو تحركت إلى أعلا قإن ذلك يكون حِرّئياً من جهة وبطيناً 
من جهة أخرى: مما يعني أن دخولهم الحقيقية قد تدهورتء آي آن هيكل 
التوزيع قد اخثل» ونبادر الى القول بأن ذلك يتوقف- كما سبقت الأشارجه 
على فل التضخم متوقع أم لأء وعلى مقدرة:العمال على تعديل هيكل أجورهم 
يما يتمشى مع التضكم .المتوقع. 

وهناك من ذهب إلى أنه قي بعض الحالاث تجد العكس حيت يتحسن 
مركر العمال على حساب مركدز أصحاب الأعمال؛ وذلك اذا كانت السوق 
سوق منافسة شديدة بحيت لا يستطيع المنتج أو رب العمل رقع سعر مبيعاتة؛ 
ومهما يكن من أمز فإن التضخم يحدث خَلَحَة في هيكل التورزيع القاتم على 
مستوى العمال وأرباب العمل يغض النظر عن مذاه واتجاهه. 

وبالطبع فإن أصخاب المعاشسات ويلحق بهم كل صاحب دخل ثابت 
يضارون من التضخم حيث تقل ذخولهم الحقيقية قي غمرة التَصَحَم. 


(1) نازي سيحل: مرجع سايق ضن 3ه وما بعدهاء > مصطقي. رشني فرجع عاق 
3م. وغا بعنعا د. مود عند الففييل» مرجع ستابق: حن 73 وما بعلعا 2 حل 


الروني؛ عرجع ساي: ض 81 وما بعدها, 


01 


يجلة مركز الح عبد الله كأمل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الآزهر الغدد الثاني 


- الريفيؤن والحضريون!"): 

يشيز البعض إلى أن التصَخح يحقق مرّايا للريفيين حيت ترتفع أسعار 
منتجاتهمء بينما نفقاتهم متدتية عادة. لكنه عند التحقيق قإن الأمر قد يكون على 
حلاف ذلك حيت عادة ما ترتفغ أسعار السلع الضناعية في قترات التضخم 
يمعدلات أعلى» مما يعني أن الفلاحين يصّازون حقيقة من التضخم؛ وفي 
تظرتا أنه لا يمكن. التعميم؛ وإنما ينبغي دراسة كل حالة على حدة. 


- التضخم وفئات التروة والدخل في المجتمع/): 

ماأثر التضحم على كل.من النقراء والأغنياء والفنّة المتوسطة ؟ 
الدراسات التطبيقية في ذلك متضاربة» بعضها ذهب إلى آن الفقراء أشد الفئات 
تصرراء وبعضها يذهب إلى العكس؛ وهناك من يرى أن أقل الفنات تصررا 
من التضبخم في الفنات متوسطة الذخل. 

وهناك: ملاحظات عديدة حول تلك الدراسات لذا ينبغي أن تؤخذ. نتانجها 
نقدر كبير من الحذر!": 


17 > مصطنى رجدي. مرحغ سابق: عن -]87- 

)١(‏ :د.رهري ركيء مرجع سابق: ص +433 -7د] وما يعدها حيت يوكد على أن 
التضخم في مصر شير للآعتاء على حساب الثقراء. كروين» مرحم سابق. ض 5+ وما 
عتها 


99 ننسس المكتدره حن 58.وما يعدها 


12ت 


التضخم - مدحل تظرى لمقهومه وأسبابه وآاثاره 
للذكور) شوق امل دنا 


- الأثر التوزيعي بين الحكومة والأقراد!/: 

من المعروف في معظم الحالات أن. الحكومة هي أكبر مذيسن قي 
المجتمع؛ وقد سبق أن أشرئا إلى أن التضخم عاذة ما يفيد المدين على حساب 
الذائن» ومعنى. ذلك أن الحكومة مستفيدة إن لم تكن أكبر المستفيدين من 
التضخمء. هذا من جهة» ومن جهة أخرى قهي تستفيد لآن نظام الضرائب. على 
التخل مبتى على الدخل الأسمي وليس الدخل. الحفيقي؛ ومن المعروف أن 
الدخل الحقيقي يعد قرض الضريبة يتخفض وبذلك يجد المكلف نفسه داحلا 
ضمن شريحة ضريبية حدية أعلى فبثلا لوكان هناك شخص دخله قيل 
فرص الضريبة 7٠٠٠+‏ ريالا وعليه ضريبة +75 أني 4+٠‏ آلأف ريال 
قيكون دخله الممكن التصرف فيه ١1٠٠٠‏ ألف ريال ولتفرض أنْ المستؤى 
العام للأسعار قد ارتفع. بتسبة 7٠٠١‏ ولتفرض أيضا آن دخله الحقيقي هو 
٠٠٠+‏ لكن مع زيادة دخله الأسمي " التقدي ' قانه يدخل في شريحة آعلى 
ولتكن 78٠‏ أني 1١١٠٠١‏ ألق ريال فيصبح الباقى ٠٠‏ +4؟ آلف ريال قيمتها 
الحقيقية 14٠:٠‏ ألف ريال معنى ذلك أن دخله الحقيقي بعد قرضن الضريبة 
اتخفض من ١5‏ ألف. إلى ١4‏ ألك(7, 

وهكذا نجد الدخل ينتقل عبر قناتين من الأفراد الى الحكوعة» ولعل قي 
ذلك ما يبرز ولو حزنيا غدم:ابداء الحكومات الافتصام الكاقي يمواجهة 


(1) 'باري سيجلة مرجع نايقء ص اله وما يغنعكا 75-177] من لآع ,تزه 
عغةناانة1 1الينك الدولىء ممرير التسية في العام 1١1543‏ السحة العرية, مؤة 
الأهراب التاهرف ض 45 

(5) مايكل ايدجمان: مرجم سايق: جى 51/17 ونا يغنهاة مالكو غم حل عرجع سايق4 2ه 
احا 


ثماة(ا - 


مجلة مركر مال عيد اله كامل للاقصاد الإسلاهي ببافعة الأزهر العدد الثاني 


التضحم؛ أضافة إلى ها هتالك من بقية قناعة بأن التضخم قد يكون لعملية 
التنعية؛ وللمحافظة على مستوى عال من العمالة. 
خلاصة القول- 

يعد أسوأ أثر اقتصادي بل واحتماعي للتضكم أثره على توزيع الذخل 
والثروة بين طبقات وفنات المجتمع والذي يرتكز على الاختلاف في مادى 
مواعمة الدخول للتغيز في الأسعاز؛ قمتها ماايتغير ببطء ومنها ما هو تابت 
ومتها ما هو سريع التغيو الى أعلى: ومعتى ذلك إصابة بعض أفراد المجتمع 
بخسارات مؤكدة قد تكون جسيمةء وأستفادة البعض الآخر استفادات قد تكون 
بالغة الكبر» ومن ثم يهتز بعنف هيكل توزيع الذخل والثروة قي المجتمعء 
وغالبا ما يتمخكض عن ذلك.مرّيد من التفاوت واتساع الفجوة بين قنتات 
العجتمعء ومرجع ذلك كله أن السلع والخدمات لا ترتفع أسعارها عادة بنفس 
اليد 
1/ه/"- الأ الإنتاجي!'): 

أثر التصَِحّم على الانتاج متشعب تشعب أثره على التوزيع سواع. يسواء. 
قله تأثيره قي هيكل الانتاج» وفي حجمه ونموه: ويمارس. تلك الآثاز من. خَلتل 


(1) المعرفة موسعة تمؤائب أثر التضحم على الإنتاج براحع ما يليج 
د. زمري زكي: مزجع سابق؛ ص /11ه وما تعدهاء مايكل ايدجمان. ترجع ساق: تن 
د/ا” وما بعنهاء د شيل الروبي» مرجع سايى؛ راصن 773 وما تعنها؛ دب مغيطعى 
زشدي: مرحغ ساين؛ من, 55١‏ وما بعنها. زاري سجل: مرجع سابق: ص 334 وجا 
بعدهاء د. قؤاد شريفء المشكلة النحديةء القاهرة: دون ذكر اشر الطبعة الأوىءاص * 
وما بعدهار 


 |(ةرهد‎ 


التضخم - همدخل نظرى لمقهرمه وأسبايه وآثارهة 
للد كتور/ شوقى أججد دتيا 


تأثيراته في عمليات الإفحار والاستشارء وقني الرغبة في العمنل: وفي 
الإنتاجية: وفي همسنوئ الدخل؛ وقي تخصيص الموارده وقي غير ذلك؛ وقيما 
يلي نعرض بعجالة لثلك الجوانب. 


-- التضخم وهيكل الإنتاج القومي؛ 

نظرا لاختلاقف الأصول في تأثيزها بالتخخم فإنه عادة ما يجري تغيير 
كبير في هيكل الانتاج القائم متجها ناحية المجالآت والقطاعات والأصؤل 
المستفيدة تاركا ما منواهاء ومن المؤلخ أن تلك القطاعات المتروكة هى 
قطاعات أهم لتنمية المجتمع وتوسيع طأقاته الاثتاجية» بيئما القطاغات التي 
يَزّدَاد الاقيال عليها هي قطاعات استهلاكية كمالية: وكذلك قطاعات مضاريية 
قي الأراضى والعجوهرات. والملاحظ أنه في كلا القطاعين سوف تحدت 
مشكلات تؤدى في النهاية إلى بطء عملية النمو الاقتصادى؛ معنى ذلك أن 
التضخم يشوه من هيكل الانتاج الذي ينعكس في النهاية في تخفيض ححصه؛ 
نافيك عَنَ تموهء ومن ثم يتولد وضع يؤدي إلى التضخم واستمرايته. 


- التضحّم وتخصيص الموارد: 

للتضكُم أثرة السلبي على تخصيص الموارذ» ويتضح ذلك هن تاثير»ه 
السلبي على جهارٌ الأسعار ومنعه من قيامسه بوظائقه على الوحه المرضي؛ 
حيث لآ يمكن تقديخ معلؤمات جيدة عن الأسعار النسبية سواء حيال يعض 
السلع ويعضها الآخر أو حيال السعر الخاضر فى فواجهة. السغر في 
المستقيلء مما يعرقل التخصيص الأمثل للعوارذ. 


خرووة يله 


جلة مركر صالح عبد الله كافل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاتي 


ومن ثم يدنى من كفاءة الاقتصاد القومي في كل ذلك) بالاضافة إلى ما 
تحدته الضرائب المتزايدة إبان التد التضنخم من تشويه هيكل الاسئثمار وتخسصنئيص 
الموازد الأمر الذي يتعكس في النهاية في تدني كفاءة الاقتصاد القدمي. 


- التضخم والادخار والاستثمار والرغبة في العمل: 

عادة ها يمارمن التتدكم دوزا سلبيا على تلك المتعيزات: زعم ما هتالك 
من دغاوى بأن التضحم يرقع من معدل الإدخار حيت يحول الذخول من 
ألفنات الفقيرة الى الفثنات الغنية. لكن الدراسات العغلية برهتت على ما 
للتضخم هن آثار سلبية على المذخرات القومية: خاضة مذخرات القطاع 
العائلي والقطاع الحكومي: ومهما يكن من أمر قإن تخديد الأثر النهانيى 
للتضخم على المدخرات من خلال نوعيها الاختيارية والاجيارية يتوققف .على 
كل حالة يذاتهال©: 

ومن الفلاحظ أن التضخم يزيد من خالة عندم. التأكد؛ ومن ثم تتوقف 
العقود الاستتمارية طويلة الأجِل ويعاد تخضيص الموارد غير صالح الكفاءة 
والنمو"), 


(1) د. رمري وكي: مرجع منابي» ص 51ه وما تعلهاء مالكولم جيلزء مرجم شاقاصض 
5 ونا بعنهل د عمد مجارلة حجيع السياسات اثالبة والقذية القاهرةة الفار 
القومية للطباعة والنشر: يدوت تاريخ ض 13:1 وعا بعدها؛ 

(؟) عالكولم جين تتبن المرجع صن 5ه 3: 


ل - 


النضخم - مدخل نظرى لمفهومه وأسبابه وآثارة 
للد كور شوقى أجد دتيا 


١/ه/*-‏ أثر التضخم على القطاع الخارجي وهيزان المدقوعات!'): 

يؤئر التضكم على هذا القطاع من خلال تأثيره قي الصادزات وقى 
الوازدات وقي سعر الصرف وقي القدرة على جذب الاستتمارات الخارجية 
وكذلك في آلقدرة على خدمة الديون الخارجية وبوجه عام يمكن العول إن 
أثالتضدخم غنا سلبي بشكل واضح- 

إن التضخم يما أنه يترجم قي ارتفاع الأسعار في الداخل فإن معنى ذلنك 
اختلال الأسعار النسبية بين السلع المحلية والسلع الأجنبية مما يعتي أن: السلع 
الأجنبية باتت رخيصة نسبياء ومن ثم يزيد الطلب عليها الآمر الذي يتجسد قي 
النهاية قي زيادة الواردات ويظهر ذلك بوضوح عتدما تكون مرونة الطلب 
السعرية على الوازدات مرتفغة: وعدم تدخل الدولة في الاستيراد, 

ويمارس التضحم أثره العكسي على الصاذرات حيتت يضعف القدرة 
التصديريّة للاكتصاد القوفي من خلال ازتفاع أسعار الضادرات من حية: 
وزيما يقال الجزع المخصص للتصديو من حهة أخرئى. 

وكذلك يؤر التضخم على سعر الصرف الأجنبي؛ حيت يودي إلى 
تدهوزه؛ وذلك نتيجة منطقية لتزايد الوارد وقلة الصادرء وقي النهاية قد لا 
تحِد الدولة مفرا من التخفيض الإداري لسغر صرف عملتها قي مواجهة 
العملات الخارجبةء مما يترتب عليه العديذ من المشكلات» وقد لا يحقق قي 
تنالب الخالات مايرجي منه من علاج العجز المتزايد قي ميزان 


0 راجع في ذلك د. رمزي رزكي+ عر جع ساب م .3غ وما يعدهاء 


د الأوان- 


علة مرك عالم عبد الله كامل للاقتضآد الإسلامي بجامعة الآزهر العدد الثاني 


المدفوعات!!') ومن المهم إدراك أن التضخع يؤثر سلبا على قدرة الاقتصاد 
على حِذَب رؤوس الأموال الأجنبية لما له من أثر سلبي على كقاءة الاقتضماد 
القوسي في مواجهة الاقتصاديات الأخرى. ومرجع ذلك ما يمارسه على جبهة 
النفقات من رَيَادة ومن ثم تدني الآرباح الآمر الذي يزّهد المستثمر الاجئبي 
في أدخال رؤوس أموالهء إضافة “إلى مآ يحذثه من أثر سلبي على سعر 
الصرف.وهن ثم.قي تخقيض تحويلات أرباح الاستثمارات للخار -!", 


0- أثر التضخم على قيمة النقود- 

زبما كان هذا الأثر من أوضح الآتار للتضخم؛ إن لم يصل إلى أن يكونت 
هو عين التضخم لا أثرا له. لفد سبق أن عرفنا أن أحد تعريقات التضحم 
الشهيزة أنه انحفاضش كبيز ومستمز في قيمة التقود. 

والأمر هنا يحتاج منا بعض التوضيحاتء لا سيما وتحن نعرق أن 
هناك تضخما صريحاً وتضخما مكيوتا قهل تندهور قيمة التقد حتى قي خال 
التضخم المكبوت؟ وهل لو ارتفعت الأسعار المطلقة السلع ينفس التسبة مقا 
يعني تيات الأسعار النسبية هل قي تلك الحال تنخفض قيمة التقود؟ وهل في 
الحقيقة الذي يتذفور هو قيمة النقد أم القدرة الاقتصادية لبعضن الأشخاص. قفي 
المجتمعم؟ 


(1) د. رءزي زكيء أزمة الديون الخارحية- رؤية سن العالم النالت؛ القاهرة؛ لميعة الصرية 
العامة للكتاب: 1:3108: صن 51د وما يعدها 

13 .وعلبا أن نعي شيعا حرهريا في هذه للمتألة وهر أن عنالك علاقة حدلية بين التصحم 
والقطا م الخارحيء قكل متهما يدت قي الآعر كما حأئوايه. 


-- 


التضحم - مدخل تظرى لقهومه وأنبابة وآثازه 
للدكتور/ شوقى أخاد ذثيا 


ها يمكن قوله في تلك الورقة أن التضخم أيآ كان تؤعهء ظاهرا كان أو 
مستترأ يؤثر سلبآ على قيمة النقدء حيك لن.يتمكن الناس في كلل الرقابة على 
الأسعار من شراء السلع والخدمات التي تسمح يها الأرصدة النقدية الى 
يأيذيهم وذلك لتدتي حجِم الإنتاج لعدم وجود دوافع لدى المنتجين للأتشاج 
والمزيد هكم( 

أما ارتفاع الأسعار المطلقة بنفس النسبة فمعناه انخفاض القوة الشرائية 
للنقود مع عدم انخفاض القذرة الشرائية.لحائزي التقوذء لأن. تخولهم النقدية كد 
أرتفعث بنفس تسبة ازتقاع مستوى الأسعار؛ وتلك حالة تظرية؛ حيت عادة ما 
تتفاوث معدلات ارتفاع أسعار السلع والخذمات» مما يعكس اختلال الأسعار 
النسبية؛ ومن ثم اختلال القدرات الاقتصادية لحائزي النقود؛ بعضها بالزيادة 
ويعضها بالنقصء ومعنى ذلك أن ازتفاع الأسعار "التضخع" لا يترجم بدقة 
جوهر انخفاض القوة الشرائية للتقود في المجتمع بوجه عناآم, إذ أن التقود 
الموجودة لذى زيذ؛ عادء عا يكون تاثير الكشكم علزها مكلير ا للنقود ' الموجوقة 
لدى عسرو؟! وخاصصة أنها تقود رمزية ليست لها قيمة ذاتية مثل النفود 
المعدئية؛ ومع كل ذلك فعا لا جدال فيه أن التضخم كلما أخذ في الغنف 
والتزايد فإنه.يفقد بالتدريج التفود وظائفها التقليذية المعروقة كمخزن للقيمة 
ووسيلة للمدفوعات الآجلة؛ بل ووسيط للمبائلة, ويدفع الاقتصاد دفعاً للانهيار 
التقدي والعودة إلى نظام المقايطة وتتدير العملة0). 
5 باري ستتحل» برجع سايق» سن 059 
(؟) نفس المصدرء ص 5ماه, 


(1) نفس المصدرء ص 1559 د. مصطفى رشبلي» مرجع سايق ص 5515 رما بعلها. 
كرؤينء مرجع سابقء ص 17. - 


8 


يجلة مركز صالح عبد الله كافل للاقتصاد الإسلامي يجامفة الأزهر العدد الثاني 


وقد حدث ذلك كثيرآ في التازيخ الحديت يل والوسيط. 

هذه بإيجاز أهم الملامح العامة للآثار والمخاطر الاقتصادية للتضخم 
أضطررتا لعرضها بقدر كبير من الإجمال واليساطة بما يتواعم وحدود هده 
الورقة والعستهدف متها. 


57 - الآثار الإجتماعية للتضخم(": 

في الحياة العملية عاذة مآ تتداخل وتتقاجر الظواهر الاقتصاذية مع 
الظواهر الاجتماعية؛ بحيث نجد من الصعب التَميِيرٌ بيتهما خاصة على 
مستوى الآثار وكذلك الأسباب» ومع ذلك ولأغراض اليحت العلمي مِنَ المعتاذ 
العم يا 

تقد أسهب الاقتصاذيون في تناول ودراسة التضكم من التواحي 
الاقتصادية» موضحين بتفصيل وتحليل ماله من آثار على مختلق جوائب 
الحياة الاقتصادية: بيتما الدراسة الاجتماعية للتضحم على ما لها من أهمية قد 
تكون أكبر من أهمية الدراسة الاقكتصصانية لم تجئ على هذا المستوى. 

مع أننا لسلم بآن جذور الظواهر الاقتصادية هي حِذون اجتماعية قي 
غالب الأمر. 


ع4 دعلف. :ه1000 ,/زعممصه 8ه رمعت عطا لمة ممع1كةاله1 ,آلدظ 1 14 
2 2 رق196 ,منداملة 


دد تبيل الروبي: عرحغ سايق ص 7717 

(1) المعرفة موسعة يراجع: د. مود عيد الفخيلء مرجع سابق؛ صن 5 ونا بعدهااد 
سام تخليل» مرجع ساق ص 277 ونا يعفها- كروين: مرجع سابق» ص 127 وها 
بعلها د. رمري ركي» مرجع سابق» من 5,61 وما يدها 


2356- 


التضخم - هداحل تظرى لمقهوفة وآسيابه وآثاره 
للدكتور/ شوقى أحد نا 


وسهما يكن من أمر فإن كل مأ.قيل عن آثار اقتصادية للتضخم هي عدّذ 
التأمل والتحقيق آثار اجتماعية أليس الاختلال الهيكلي في نمط التوزيع القائم 
للدخول والثروات يصيب قي الصميم النسق الاجتماعي القاتم!! والحال كذلك 
على مستوى هدكل الإنتاج والاستشارات: وما يحدثه التصكم من اختلالات 
حوهرية الصدئ الاجتماعي له من الخطورة يمكان. 

واخل ذلك يفقسر لنا ما ذهب إلسهبعض الكقاب هن اعتيار التصحم 
“جريمة اجتماعية "7 وقي الفقرات التالية نذلي بيعض التوضيح حول هذه 
المسألة- 


1ه -١‏ التضخم وحدة التمايز الاجتماعي 
ممتعاقء علق 0ر5 اقننكم 

هناك في غمرة الموحات التضحمية ترداد فثات قي المجتمع تراء بيتما 
ترّداد فنات أخرئ سوءا على سوءء يل نجذ ذلك داخل كل فئة وطيقة 
اجتماعية. هذه الحدة في التمايز تحدث المزيد من الآثار الاجتماعية والنفسية 
والسلوكية لكلا الفئتين التي تهذذ نسيج المجتممع وكيانه وتعرضه للذمار: 
5 - التضخم وهجرة الكفاءات والأيدي العاملة- 

طالما أن الدخل الحقيقي لفنات عريضة من أفراد الطيقة المتوسطة 
يتعرض للتأكل إيان التضخم من جراء الارتقاعات السريعة المتتالية قي أسعار 
الشلع والخدمات مع عدم مواكبة الأجور لهذا الارتفاعات قإن اعدلدا غقيرة 
() د. مصطنى زشذيه مرجع سابق) ص 557, 


" 0-0 


مجلة مركز صالح عبد الله كامل الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاني 


من هؤلاء يعملون جاهدين للهجرة الخارجية الدائمة العؤقتة: وغير خاف ما 
تحدثه تلك الهجرة من آثاز اقتصادية واجتماعية متنوعة وحطيرة. 


7/م/ "- انتشار الفساد الإداري 

في .ظل اشتداد وطأة التضخم وجسامة آثازة يلجا الكثير ممن أضيروا 
إلى أساليب متخرفة للتعويض عَما لحقهم من أضرار: ومن ذلك تفشي الرشوة 
وشيوح الفساد الإداري وذلك الأن معظم هن يضار من التضكم هم أضحاب 
الدخول الثايتة؛ وهم عاذة موظفو الحكومة. من ثم نجد المتاجرة بالوظائف 
والخذمات» ونجد التسيب وعدم الإلتزام وغيز ذلك من السلوكيات الضارة 
اقتصادياً واجتماعيا التي تنيع وتنتشر حتى تصيح ظاهرة غامة في السلوك 
ترقي إلى مغيار آجتماعيا مقيرل عمليا. 


1 التضخم وتغيز نظام القيم 
في ظل التضخم لا تظل القيم والأنماظ السلوكية على حالهاء بل تتغير 
وتضطرب بعنف ومن ذلك على سبيل. المثال- 


- انتشار السلوك الإستهلاكي الترفي 

قي ظل التَضَحَم يتزايد الطلب على السلع والخدمات؛ وتدخل الحلية سلم 
جديدة لم تكن معهودة من قبل» فالمجتمع يحاول الهرب .من الثقوذ الآخدّة قي 
التدهور في قيمتها يوم بعد يوم وذلك بالمزيد من الانفاق الاستهلاكي وخاصة 
على السلع الترفيهية التي يزداذ الطلب حليها مع ارتفاع أسعارهاء وبالطبع 
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التحجم - مدخل نظرى لمفهومه وأسبابه وآثاره 
للدكور/ شوقى أحجد دنيا 


فإن عامل التقليد يلعب دوزه البارز لذي الفئات الجديدة التى تحسن وصعها 
الاقتضادي من جراء التضخم. وعموما فإن العديد من الظواهر الجديدة 


السلبية تبرز وتشيع. 
- تدهور قيمة العمل المنتج 


نتيجة لما يحدثه التضخم من استقادة بعض الفئات استقاذات صضكّمة 
وتحقيق المكاسب. الطائلة دون بذل. المزيد من الجهذ والعمل قإنه يؤذي إلى 
إهذار متزايد للقيمة الأجتماعية للعمل المنتج.قي المجتمع ويعمق المزيد من 
الأحساس بأنه لم يعد للعمل المنتج قيمة تذكرء يل إن العلاقة بينه وبين العائت 
تصبح عكسية؛ وكفى بهذا الإحساس إذا ما شاع مدمزا لكل عمل قي سييل 
تقدم المجتمع وتنميته!0. ْ 

هذه باختصار شديد آثار ومخاطر التضخم: وقد رأينا أنها تصيب كل 
نسيج المجتمع وكل ليناته الاقتصادية والاجتماعيةء ومن هتا لا غرو أن اعتير 
التضك حريمة ا اجتفاعية ومرضا حصالا سَرَيع النتف. زليذا نجه العررد 
والعديد من الجهود التي تبذل لمواجهتة والقضاء عليه أو على الآقل تحجيمه 
وتعقيم ها يكؤن من. آثاره؛ وتناول هذه الجهود وبيان القول فيها موضوع آخَر 
يستحق ذراسة مستقلة. 


1 وإذا كاتت العوامل الاختماعية تمارس دوزها الكتبير في إحدات الغملية التفحية فإنة 
حالما توحد تلك العملية وتيدو هذه الظاهرة سرعان ما تناوين عي يدورها أثرعا اللي 
النعيم على كل التسيج الاحتماعي في الجتمع. ون منا.زنا تؤكذ وتلح على أهمية 
دراسة العلاقة بين التحيخجم والعوامل والكواتب الاجتماعية: على ستوىق كل عن 


الأسياب. والآثاو 
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جلة مركز صال عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاني 


خاتعه: 
هذه دراسة عامة وموجزة استهدقت التعريف النظري الميسط يظاهرة 
التضخم من حيث المفهوم والأنواع والأسياب والآثار- 


وقد أظهرت من جوانب هذه الظاهرة ما يلي 

-١‏ بالرغم من شيوع التضخم وبروز آثازه في عالمنا وانظباقه على 
كاقة الاقتضاديات بغض النظر عن مذهييتها ومستواها الاقتصادي فانه لع 
يحظ باتقاق حوله هن الاقتصاديين لا على المقهوم ولا على الأسباب» وقد 
يكون تفسير ذلك في_التقطة التالية: 

7- من الخطأ الجسم النظر إلى ظاهرة التضحم على أنها ظاهرة 
اقتصائية قحسبء ومن الأكثر خطأ النظر إليها على أنها ظاهرة جزنية يسيطة 
ترجع إلى هذا العتصبر أو ذاك من العناصر الاقتصاديةء إنها ظاهرة اقتصادية 
اجتماعية سلوكية سياسية داخلية وخارجية. معنى ذلك أن النظرة الصائبة لها 
هي ما تراها ظاهرة مركية معقذة ذات عمق تاريخي يضرب في ماضي 
تظامنا التقدي المعاصر. 

؟- لعل من أدق التعريقات لها مأ.يبرز هذه الحقيقة قي طايعهاء وهو 
ها يتصرف بها إلى اعتبارها ظاهرة اختلالية تشيغ قي الاقتصاد القوضي تتبع 
من اختلالات. هيكلية متنوعة تحيط به, ثم إنها من جانبها حالما تظهر تحدت 
المزيد من الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية والساوكية. هي تبعت من 
الاختلال وعمقت ووسعث .هذا الاختلال. 
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التضحم.- مدخل نظرى لمفهوهه وأسيابه وآثاره 
للدكتور/ شوقى أحمد دنيا 


بعض التعريفات الشائحة نتجه ناحية ها يرى. على أته السبب المباشر 
الآعظم وفو العرض النقدي قابرزت في صلب التعريقف هذا الُعد..ومن ثم 
شاع مصطاح التضكم التقدي: والبعض الآخر ركزت على الأثر المباشر 
لوجود هذه الظاهرة وهو الأسعارء وما يخذته التضكم عادة فيها من ارتفاعات 
مستمرة في مستوياتهاء ومن ثم شاح مصطلخ التضخم السعريء ومعنى ذلك 
أن هذين المصطلحين لا يتبئآن عن نوعين متغايرين من التضخمء وإنما هصا 
يتحدثان غن شنئ واحدء غاية الأمر أن الآول نظر إلى سيبه والثاني نظر إلى 
ل 

8- بالرغم .من أننا حيال التضبخم أمام ظاهرة جوهرهآ ومبناها وآحد 
قإننا في الوقت ذاته نواجه بصور عديدة ومظاهر ثنتى:لهذه الظاهرة الأمر 
الذي وصل بالفكر الاقتصادي الى حد القول بوجود " أنواع * غديدة للتضحم: 
وعند التأمل نجدها مظاهر وجوائب أكثر منها أنواعا متمايزة ومتغيرة. 

5- بالرغم من بروز آثار هذه الظاهرة للعيان وتأثر الجميع بها إن 
سليآ وإن إيجابا فإن تفسيز هذه الظاهزة علمياء والإدراك الدقيق لمسبياتها 

وَعواملها أيعذ ما يكون عَنَ السهولة والبساطة» ومرجع ذلك في نظرتا 
كما هو تظر غيرناء تعدد هذء الأسياب والعوامل وتتوعها من جهة: وتداخل 
وتشاجر هده العوامل فيما بينها من جهة أخرىئء حيت تبرز قيهآ غلاقات 
الشبيب الدائري فالسبب يتحول نتيجة والنتيجة تتحول.سبيا وماايزاه البعض 
على أنه سيب قد يكون قي حقيقته نتيجة اسبب.سآبق آخره وقد غمق من ذلك 
كون التضخم ظاهرة حركية وليس ظاهرة سكونية؛ الأمز الذي جعل الكثير 
من الاقتصاديين يطلقٌ عليه مصطلح العملية التضخمية؛ في غمار هذه العملية 
تجد الآسعار مترايذة وتتزايدء ونجد الأجور والأرياح كذلق؛ وليس هن السهل 
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مجلة فركز بمالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاني 


عنذ:تلك القول بأن سيب التضخم هؤ ارتفاع الأسعارء وليس من السهل ايضاً 
القول بان سببه هو ارتفاع الأجور والأرباح: إدّ قد يكون كل متها أثرأ 
ونتيجة. 

ولذلك قنديكون من الأكثر صوابا أولا النظر ألى كل حالة على حدة 
ومراعاة خصوصياتهاء وثانيا النظرة الشاملة الجماعية المتعددة الأسياب 
والعوامل» وثالثًا عدم الاقتصار والوقوف عند تلك العوامل التي قد تكون 
أسيابا مباشرة» وإنما التغلغل وراءها لمعرفة الجذور والعوامل الدفينة فلا تقف 
مثلا عند زيادة العرض النقدي ولا عند زيادة الطلبء؛ ولكن عَلينا أن نسير 
أيعد من ذلك قما الذي وراء زيادة كل منهما ؟ إن مثل هذا النهج الجيد يسكننا 
من وضع السياسات الأكثر قعالية فقي مواجهة التصخمء حيت أن ها وراء تلك 
الزيادات يتنوع ويتغاير من اقتصاد لآخر. 1 

1- مع وضوح وبروز آثار التضخم فإنه حتى الآن لع يتمكن التحليل 
الاتقتصادي والاخصاني من التعرف على مقاييس دكيقَة تقيس التصكم يدقة 
وتحدد مقداره الحقيقي ذاخل الاقتصاذ وأنمآ هي مجرد مؤشراتء عليها 
ملاحظات قليلة أو كثيرة؛ ثم إنها خاضعة للمزيد عن التطوير والتحسين؛ ولعل, 
أشهر تلك المقابيس ما يعرف بالأرقام القياسية للأسعار وقد سيقت الإشارة إلى 
جملة من الملاحظات حول تلك. الأرقام التي تقلل من ذقتهأ قي القياس. 

7- إذا ما جئنا إلى آثار التضخم .ومخاطرة قإننا تلاحظ أولاً أنه من 
الصعب تعميم القول بأن أثره كذا أو كذاء ويرجع ذلك إلى مأ في التضحم من 
سمة الشسخصية والخصوصية رغم ما له من طايع عام؛ وثانيا ما أمكن 
التعرف عليه من آثار تبين أنها كلها آثار مرضية سلبية: وثالثا فإن هده الآثار 
لا تقف عند اليغذ التوزيعي ولا البعد الانتاجي ولا اليعد النقدتي: بل ولا إلى 
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التضحم - مدخل تظرى لمفهومة وآسبابه وآثارة 
للذاكور/ شؤقى أحخد دنيا 


هذه الأبعاد مجتمعة ومعها بقية أبغاد الجانب الاقتصادي: وإنما تتعداها إلى 
الجوانب الاجتماعية والسلوكية والسياسية؛ محدثة في كل تلك الجوانب آثاراً 
يصل فقعؤلها إلى حد التتمير للاقتصاد القومي بل وللمجتمع ككل. 

- في ضوء ذلك نجدنا أمام تساؤل قد يكون أهم حلقة في الموصوخ 
وهو: هل من علاج ؟ والإجاية عن هذا التساؤل خارج نطاق مهمة البحث 
الحالي» وتتطلب بحثأ مستقلاً من المزمع تخصيص حلقة مقيلة له إن شاء الله: 


وبعد: هذه مجرذ كلمات حول التضخم آثرنا 1 تقدمها مؤجزة ميسطة 


تامل أن تكون قذ حققت الهدف أو جله. والله أعلم؛ وآخر دعوانا أن الحمد لله 
زب العالمين, 
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مراجع البحث مرتية حسب ورودها في البحث 
)١(‏ بنت هانسنء التضخم في الدول الصغيرة» ترجمة.د. ضبلاح الدين 
الصيرفي+» القاهرة: هعهد الدراسات العصبرفية امه 
)١(‏ د. رمزي زكيه مشكلة التضخم في مصرء القاهرة: الهيئة المصرية 
العامة للكتاب. الطبعة الأولى» ان اعد 
0( خيرات البيضاوي: التضحم وآثازه في الغالح الثالث؛'ييزوت هعهد الإتماء 
العربي» 475 ام 
انا كروين:» التضخم: ترجمة د. محمد عَرْيِرَ: ظرآيلس: حافعة قاريونس» 
لون ام. 
[لذا) 35 سصطقى رشدذي: الاقتصاد النتقدي والمصرقي: جيروت؟ الدار 
الجامعية» 540 ام. 
)١(‏ د. محمود عند الفضيلء مشكلة التصخم قي العالم العربي» بيروت» مركز 
دراسات الوحدة العربية؛: 387 أم. 
قتنقهكة عماء1] :مهلهم][ ,قنتدرددمعء8 عنام ,1 عاعتالم (7) 
15 
عنمدم مم18 لمة عزو أمظ ,عدسوعم[ ,6لا ببرمئعءط (8) 
8 .الت تدده عق ج1121 ./7ا 137 7 .[1 يطاانتده درن 


() يناري سيجل: التقود والبنوك والاقتصادء ترجمة د- طة منضور 
ود.عبدالفتاح عيد المجيذء الرياض دار المريخ» 5١17‏ اه. 

)١١(‏ د. نبيل الروني: التصحّم في الاقتصاديات المتخلفة- دراسة تطبيقية 
للتضخم في الاقتصاد المصريء الاسكندرية؛ موسسة الثقاقة الجامعية؛ 
تفده أم, 

.146 :مهلمدم] ,لزعده]/] ,8 :10 بوممارعطه8] (11) 


م 


الطخم- مدخل نظرى للفهوعه واسبايه واثارة 
كلد كتور/ شوقى أ“قد دنيا 


لل 0( [خ فؤاد مرسي» النقؤد والبنوك» الإسكندرية» الطبعة الأولى» فرت 4 أع, 

لاله إد: مبامي خليل» السياسات والنظريات النقدية والمالية» الكويت: شركة 
كاظمة آم 

)١4(‏ ذ. فؤاذ هاشم عوضء اقتصاديات التقود والتوازن النقدي؛ القاهرة: دار 
النهضة العربيةة ٠194ام-‏ 

)١5(‏ د. محمد زكي شافعي: مقدمة قي التقود واليتوك؛ القاهرة: ذار الاعضة 
العربية؛ 918ام. 

الدلةا د. صفر محمد صقر التظرية الاقتصادية الكلية: الكويت: وكاآلة 
المطبوعاتة /ا/11 ام. 

00010 مايكل ابدجمان+ الاقتصاد الكلي- النظرية والشياسة؛ ترجمة ذ. مخمد 
منضورء الرياض: دار المريخ؛ 2:4 اه 

)١14(‏ جيمس جوارتيني: ريجارد استروب» الاقتصاد الكلي- الاختيار العام 
والخاص؛» ترجمة د. عبد الفتاح عبد الرحمن ود غبذ العظيم محمد 
الرياضص: دار المريخ: ١4‏ 1آش. 

)05 عون عيد السهدي» التضخم العالمي والتخلف الاقتضادي» سيروت 
معهذ الإنماء العربي: 108 أم. 

)٠١(‏ ريتشارد موسجريف: بِيحِى موسجريفه المالية العامة فى النظرية 
والتطبيق: ترجمة ت. محمذ السباخى» د. كامل الافى: الرياضسى+ داز 
المريخء 13491 ص 450: 

51 ذ. فؤاد. مرسي؛ التضخم والتتمية في الوطن الغريبي: بيزوت: مؤسسة 
الأبحات العربيةء “140١م.‏ 


ل - 


تجملة مركر الح عيذ الله كامل للاقتصاذ الإسلامي تبامعة الأزفر العدد الثاني 


)1١(‏ د. سمير أمين؛ القوى التضخمية والقوئ الائكماشية في الاقتصماد 
المصرني؛ مجلة فصر المعاصرة:؛ القاهرة: العدد 55914 3154اأعء 

(19) د محمد إيراهيم غزلان؛ قزاءات قي النقود والينوك والدورات 
الاقتصادية: الإسكتدرية» 51م 

(14) د. محمد يحيى عؤيس: الإقتصاد الكينزي: القاهزة: مكتبة عين. شمس: 
7امء 

(ة؟) د. رفعت الحجوبء الطلب الفعلي مع دراسة خاصة بالبلاد الآحذة قي 
النموء القاهرة: الطبعة الثانية» ااام 

الكلهةا افيريت هاجنت؛ اقتصاديات التنمية؛ ترجمة جورج خورئ: عمان: مركز 
الكتب الأرذني, 1144م 

)١10(‏ مالكولم جباز وآخرون؛ اقتصاديات التدميةء ترجمة د طه فنصور 
ود.عبد العظيم مصطفىء الرياض: ذار المريخ؛ 536 ام 

(14)د. شوقى دنياء تقلبات القوة الشرائية النقود وأثر ذلك على الانتمانل 
الاجتماعي والاقتصادى مجلة المسلخ المعاضر؛ العدد :4١‏ الكويت: 
اه 

(13) المقريزى؛ إغاثة الأمة؛ مطبحة لجنة الترجمة والتأليف والتشو 
القاهرة: .١921/‏ 

2 د. محمد زكي شافعي: التنمية الاقتصاذية»ء الكتاب الثاتي» القاهرةة دار 
النهضة العربيةق» 41٠‏ و 

)١(‏ مالكوم جبلز وآخرونء اقتصاديات التثيمة» ترجمة ذ. طه منصور 
ود.عبد العظيم مصطفى:؛ الرياض: دار المريخ» 415 اه. 
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اتضغم - فدخل نطرق الفهوعه وأسيابة وآثاره 
للدكمر/ كوقى أحمد دنيا 


(5؟) البنك الدولي؛ تقرير التنمية في العالم 1343 النسخة العزبية: مؤسسة 
الأهراء القاهر م 

(19) د. فؤاد شريفء المشكلة النقدية: والقاهرة: الطيعة الأولى بدون تاريخ: 

(4*) ذ. محمد مبارك حجيرء السياسات المالية والتفدية:؛ القاهرة: السدار 
القوميةء يدون تاريح. 

(18) د. رمزي زكي؛ أزمة الديون الخارجية- رؤية فن الغالم التنالت؛ 
القاهرة: الهينة المصرية العامة للكتاب:151778م. 


تاع اذ 1ه00ن0م.] بلإعتتمصها أه لترمعلل) 210 تدمتلةاتة1 ,[ 1 بلآلها (36) 
1964 بل الترتة 8 


اذا - 


التدرج في التشريع - مقهومه ويجالاته وأنواعه 
للدكتور/ على عيد الجبار ياسين الروري 


التدرخ كي التشريع 
مفهومه ومجالاتة وأنواعه 
إغعداد 


الدكتور/ على عبد الجبار السروري”! 

الحمد لله والتصلاة على رسوله وآله وصحبه ومن والاه أماابعد... 

فإنه قد ظهرت صيحات ودعؤات في أوساط الدراسين الإسلاميين 
والعاملين للإسلام وكذا قي أوساط الهذامين للإسلام- ولكل غاية يعلمها من 
يعلم السر وأخفى- مقادها أن الوضع الحالي للمسلمين اليوم في حاجة إلى 
ؤقفة وَإِلى اجتهاذ لا يغفل عدداً من الركائز ومن أهمها: التدرج: 

وبدأت وجهات نظر كثيرة تطرح في الساحة بانة لا بد من المروتة 
والئيسير لمعالجة قضًايا الواقع الذى رسخت فيه أوضاع وأعراف ونظم كلها 
موغلة في اليعد عن الأوضاع التي أنشاها الإسلام والأععراف التي رسخها 
والنظم التي أقامها ومن ثم قإنه لا سبيل إلى تقل الناس .من السفح الهابط الذي 
بلغوه إلى القمة السامقة التي يريد الإسلام أن يكونوا غليها إلا بالأخذ يسئة 
الفدرج". 

وظهرت تطبيقات لهذا يعضها يمكن أن يكون تدرجاً وبغضها ما.هو إلا 
انخلاع من ريقة التكليف وتسّنم لمقام التشريع الذي هو حق لله وحده لا 
يشناركه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل إذ هو- سيحانه- المستحق وحخذه 
للعيادة تن الحكم إله لله أمر ألا تعبدوا إل إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر 


(*) رئيس قسم تاهج الدراسات الإسلامية ,بكلية. الي جامعة صتعاء. 


0 


مخجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامغة الأزهر العدد الفاتي 


آلناس لا يعلمون4(') فدفعني ذلك إلى هذه الدراسة لتأصيل قضية "الكذرج”" 
والفصل بين نوعيه: التدرج في التشريع والتدرج في.التطييق» وأحسسنت- 
كما أحسب- أنه لا بد أولاً من تحديذ إطار التدرج في التشريع من جوائيه 
المختلفة حتى يتفق عليه الذارسون وحتى لا يحصل الخلظ بين التدرج في 
التشزيع والتدرج قي التطبيق. فيقع العاملون للإسلام في محذور شوعي بكر .يه 
أعين أَلَهدّامين وهم يحسيون أنهم يحسنون صنعا. 

هذا البحث سيقتصرز على النوع الأول- التدرج في التشريع- لأآهميته 
ولوضع الضوابط:الشرعية أمام كل من يريد أن يتحرك قي تذرج تطبيقي 
لآحكام الشريعة الإسلامية: وإِذا مد الله قي العمر فسيكون لنا وقفة عند التوخ 
الثانى من التدرج نضبع فيها خدوده ومجالاته وشزوظه ومحاذيزه. 

والحقيقة أن موضوع التدرج في التشريع- في حدود مأ أعلم- لم ياخة 
حقه من العناية؛ وقد تجاذبته كتب علوم القرآن والمؤلفات الحديثة التي اختير 
لها عتوان (المدخل لدراسة الشريعة) أو عنوان (تاريخ التشريع) وهي غبن 
مجالات الفقه المقارن فجاء وسط خضمع من الموضوعات مما أدى إلى عندم 
أخذه حقه من الإيضاح والييآن؛ لذا قفد آرت أن أكتب فيه مبيتا مدلوله 
وأنواعه وحكمتنه ومجالاقه سائلاً مسن الله الكريم أن يرزقني التوفيق 
والسداد... 
الترج قي التشريع.. المفهوم ومن لله الحق فية: 

نبدا أولا ببيان معنى التدرج في اللخة ثم نثني ببيان معنى التشريع؛ ثم 
توضح مفهوم التدرج قي التشريع. . 


(') :سورة يوسقفب_ من الآية ٠‏ 


> ادفو 


التدرج في التشريع - مفهوقة وجالائه وأنواعة 
للذكتور/ على عبد الجبار ياسين السروري 


التدرج: مأخوذ من درج الصيي درجاء مشي قليلاً قي أول عا يمشي؛ 
ومن دَرَجٍ درجا ودروجاً ودرجاناء مشى مَشية الصاعد في الدرج. ودج 
العليل: أطعمه شيئا قليلاً إذا نقَهةَ حتي يتدرج الى عَاية آكله الذي كان قل 
العلة. 

وترتجة: غوده إيأه. ٠‏ وتدَرّج: : مطاوع رجه وتدرّج 7 السفة تدم شيئأ 
فشيئاً: وتدرج فيه: تَصَنعْد درجة درجة(. 

ومن مجمل العزض اللغؤي لبيان معنى التدرج ترى أن التدرج صعود 

هن أدنى الى أعلىء فيه زقق: وفيه تقدير لحالة الصاعد إبتغاء وضؤله الى 
الكمال المتتسود له في هينَة ويسر دون أغتساف قد يعوذ ا 
ويحول بينه وبين بلوغه منتهى الكمال المقدر له. 

وإما التشريع لغة: قهو مصدز شرع والتشريع لغة: أيراذ الإيل. شدريعة 
للغاء وقريبة لآ تحتاح' الى عناء: 

والشريعة.. والشدّرعة في كلام العرب: مشرعة الماء وهي مورد 
الشاربة التي يشرعها الناسفيشريون منها ويستقون.. والعرب لآ تسميها 
شريعة حتى يكون الماء عدا لا أتقطاع له.. والشريعة: موضع على شاطئ 
البحر تشرح قيه الدواب. والشترعة الطريق.. الغادق. 

والشريعة والفترعة: مااسن. آلله من الدين وآأمر يه("). 


(') الفيومي. السبباح التبير. (بيروت. فكتبة لبنان دون طيعة وتازيخ) عن 17- مع اللقّة 
الغربية. العجم الوسيط. مصر. (طبع في مطايع قطر الوطنية على تفعة إدارة إحياء 
العرات الإسلامي بدولة قطر درن علبعة وتاريخ) ج١اصض1‏ 21 + 

() ابن متظطور. لسان العرب. (القاهرة. دار العارق ذون تارج) ج4؟ ص 758 + 
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تخلة مركز صالح عبد لله كامل للاقتصاد الإبلامي بجافعة الأزهر الغذد الثاني 


ويدخّل المعتى الآخير في المفهوم الأصطلاحيء ونزيدء إيضاحا بإيراذ 
هذا التعريف: 

الشريعة هي: "ما شرغه الله لعباده من العقائد والعبادات والأحكام في 
شئون الحياة كلها"17 

وأما التدرج قي التشريع قإن مقهومه الإصطلاحي يؤَخَذ من منهجية 
وخطة التشريع التي سار عليها كتاب الله وسنة رسوله 4# فلقد ظل القرآن 
يتنزل طوال ثلاث وعشرين. ستة ياحكام شتى» ما تزل يها ذفعة واحدةء إنما 
أستغرقت كل ذلك الزمن- 

وكما جاءت الأحكام منجمة في كتاب الله كذلك كانت في سنة رسوله 
يل فأحاديث الأحكام الثي تبلغ الألوف!') ما قالها رسول الله وَل في مجلس 
1ك ولاأمدر با مر سوم راكذا زيما كاك جات بحسن الناجة على 


ز0) ١‏ متاع القطان. وجوب تطيى الشريعة الإشلاية, نحت مقدم أؤغر الفقّه الأسلذمي الذي 
عقدته جانعة الإمام تمد بن سعود الإسلامية- الرياض 541١ه‏ وتشر ضمئ الكداب 
التاسع عِشْر من الكتتب الى تنشرها حائعة الإمام عمد ين سعوذ الإستلامية. اجلن 
العلمي تحت عنوان: وحرب تطيق الشريعة الإملامية والشبهات الي تثار حول تطبيقها 
عن 184 رانظر: يوسف الموظاوي. مدعل لفراسة الشريمة الإسلاضة. (بيروت, 
موسسة الرسالةء ط الأولى 21١4‏ اه/ 3331 اع) صلاا, 

() على سيل المثال قإن كتاب المنتقى للامام جمد الدين عيد السلام بن عية الله بن تيية 
الخرائي رحمة الله زت 87<ه) حد شيخ الإسلام ابن تيمية زحمة الله تحمن خخسة 
آلاف حديث وتسعا وعشرين حديثاً كلها في الأحكامء ولم يزعم امؤلف أنه حوى كل 
أحاديث الأحكام: 


جد ووراع 


التدرج في التشريع - مفهوفه ويجالاته وأنواعه 
للذكتور/ على عيد الجبآزياسين السروري 


هدار تلك السنين الطوال: وبعض تلك الأحكام ما أخذث شكلها النهاتي إلا بعد 
آطوار تمهيدية كحكم الخمر والربا مثلاً: 

فنحن إِذا تأملنا كيف شرع الله الأحكام تجد أنها لم تكن هي نقطة البداية 
إنما كاتت نقطة البداية هي إيجاد الفرد المسلم (المكلق) يغرس العقييدة 
الصحيحة فيه؛ ولقد ظل القرآن الكريم يتتزل في مكة طوال ثلاثة عشر عامآً 
ولا حذيث .له إلا العقيدة والأخلاق الإسلامية المطلوب التحلي بها والأخلاق 
الجاهلية المطلوب التخلى عنها وما جاء من أحكام في المرحلة المكية إتهأ 
جاء على نحو مجمل وفي قضايا كليد[©: 

وبعد استقرار العقيدة في النفوس وتحلي :تلك التفوس بالأخلاق الإسلامية 
وتخليها عبن الأخلاق الجاهلية, جاعت المرحلة التالية: الموحلة المدنينة.- 
مرحلة بناء. المجتمع المسلمع بعد إيجاد الفرد العسلمء ذلك المجتمع الذي 
ارتضى الله إلهاً ورباء وأعلن خضوعه واستسلامة ورضناه بكل ما يأمره يه 
الله ورسولهء أو يتهى عنه الله ورسوله: والذي ترآسه دولة تخضع لشرح الله 
وتحرس أوامرهء وهع ذلك التهيق النفسي: والإعلان بالرضا والقبول لكل ها 
يأتى من عند الله ورسوله؛ وقيام دولة حارسة للشرع فإن الأحكام لع تنزل 
دقعة واحدة: إنما نزلت شيئا قشيئاً على تحو يتلانم مع قدرة المخاطبين بها 
المكلفين بالتزاهها. 

والتدرج قي التشريح هو حق الله سبحائه قهو خا به حلت قدرته إذ 
أن موضوعه أو محله الذي هو التشريع خِصّيصة من خصائص الله الإألاله 


('0 'انظر: عنر سليمان الأخقر. تاريخ الققه الاسلامى'(الكريت: بكتية الفلاج؛ ط أولى 
اع لعا 5ق لم ص لاغ 


زم 


مجلة مركر صالح عيذ الله كامل للاقتصاد الإسلامي ياممة الأزهر اليدد اناتي 


الخلق والأمر)4!') فإن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك القيم ولكن 
أكر الناس لآ .يعلمون74") لا يشاركه فيه مَلَكٌ مقرب ولاتبي مرسل» 
ورسول الله يك قيما جاء في سنته من أحكاء إتما هو مبلخ لذن الله قي طاعتّه 
للعسلمين شأته قي ذلك شأن رسل الله أجمعين «إوما أرضلنا من رسول إله 
ليطاع ياذن الله04): بل الزمنا الله بطاعة زسوله # وجعلها من طاعته 
سبحانه إواطيعوا الله وأطيعوا الرسول14) ومن يطع الرشول فقد أطاع 
اللد4 0 

لذا فإن هذا التدرج في التشتريع قد انتهى بانتقال المبلغ عن الله والرسول 
الخاتم محمذ كل الى الرفيق الأعلى فما يفلك أحد بعده أن يشرع للناس ل 
على سبيل ابتداع حكم جديد ولا على سبيل إثبات حكم آخر: كان قد حكم اللد 
قيه بحجة التذرج إذَ أن ذلك قوق كونه منازعة لله في الوهيته وربوبيته يعد 
هدم لما قرره الله من كمال الدين وتمامه اليوم اكملت لكم ذيتكم وأاقمت 
عليكم نعمي ورضيت لكم الإسلام ذينا4(") #إوتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً 
لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم 4( فلا يقيل من أحد- مثلاً- أن يحكم 


(') سوزة الأعراف من الآية 94 
() سورة يوسف من الآية + 
(5) سررة التساء من الآية 34. 
() “سررة التغاين من الآية 5١؛‏ 
(5) سررة التاء مس الآية م 
رأ سورة للائدة آية ع 


5) 'سورة الأنغام آية 16ل 


0 


التدرج في التشريع - مفهومه ويجالاته وأنواغه 
للدكتور/ .على عيد الجياز ياسين السروري 


بمساواة المزأة للرجل في الإرث بحجة أن العرب كانوا لا يورتون المرأة؛ ثم 
جاء الإسلام فأعظى المرأة نصف نصيب الرجل في الميرات في الأعم 
الأغلب من الحالات: أما الآن وقد قبل الثاين إعطاء الغرأة تصيباً من الأرثت 
وآلفوه فننتقل الى مرخلة جديدة هي مساواتها بالرجل في الإرث: إِذَ أن هذا 
نسخ 'والنسخ لا يقع إلا يآمر الله تعالىء زلا ناسخ إلا الله"(1). 

إن الله قد أتم دينه وهو- سبحائه- يعلم ما كان وما هو كانن وما سوف 
يكون وهو العليم بمصالح عباده: وليس للعبيد إلا أن يستجيبوا لهداه قإن لم 
يقعلوا فهو التردي قي ظلمات الآفواء :تم جعاماك على شريعة هن الأمر 
قانبعها ولا نتبع أهراء الذين لا يعلموت4!'). 

وقد يظنَ البعض أو يزعم أن علماء الأمة المجتهدين عتمأ يصدرون 
حكماً في قضية حادثة أتهم شزعوا ذلك الحكم وهذا ظن ياطل وافتراء كاذب: 
إذ الإجماع منعقد على أن العلماء لا يطاعون لذواتهم إتما يطاعون من جهة 
كونهم أدلاء على الحكم الشرعي؛ قهم وسائل تغعزفة حكح الله وليسوا 
مشرعين!) حتى الإجماع الذي يعتبر دليلاً من آدلة الشرع المتفق عليها ليس 
هو إرادة العلماء. المتولدة عن أفكارهم أو زغباتهم. .وشهواتهم إنما هو كشف 
عن حكم الله في المسألة المجمع عليها؛ ولذا قإنه لا بد له من مستند لآن 


('م إمام الحرمين الجريئ. البرهان قي أصرل الفقى تمقيى الدكسور/ عبة العظيم الذيب 
(القاهرة: دار الأتصان؛ ط النائية 5غ اه ص51 1: 

و') سررة الحاثية. آية 11 

(6 اتنظر: الدكتور سلاح الصاوي. نظرية السيادة وآثرها غلى شرعية الآنظمة الوضيعة 
(الرياض: ذار غليبة ط الأولى ١7‏ اهعض 5١‏ 


مامت 


مجلة عركر الح عبد الله كامل للاقتصاد الإمسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاني 


"الفتوى قي الدين- بدون مستند من دلالة أو أمارة- خطا لكونه قولا قي الذين 
يغير علمء وهو ياطل. 

فلو اتفقوا عليه- .حينئة- لكانوا مجمعين على الخطاء وذلك يقذح في 
إجماغهمء لأن الأمة معضومة عن الخط]"') 'ولأنه لو انعقد عن غير مستند 
لاقتضى إثبات نوح (أي من الأحكام) بعد النبى يلك وهو ياطل"(. 

ولو لم يكن الأمر كذلك لمااكان الإجماع مقصوراً غلى المجتهدين إذ 
قالوا في تعريفه: 'اتفاق مجتهدي أمة محمد وه تعد وقاته.من عصر من 
الأعصار على أمر من الأمور(". 

"قالإجماع هو عمل (المجتهدين) لا العوام؛» وهو عمل من مجموعة 
سميت يأل الاجتهناد في الشريعة. أول صفتهم المحافظة عليها وتبيين 
مقاصدها الناس قلا يتحرفون غنها لأي سبب من الأسباب لاا من أجل الرأي 
العام ولا من أجل سلطة دنيوية.. (وإن) الإجماع إنما كان ستداً معتبراً وأصلاً 


0 الشيخ عبد الغى عبد الخالق, حميقة الأجناع وححيته. بحث كته الؤلف يخط يدوسنة 
0“ اه/ 1411م لطلاب قسم الدراسات العلا بكلية الخريعة جامعة حمل بن سعوذ 
الإسلاسية ض ١١7‏ 

(') الإماغ الشوكاتي. اراد الفحول الى مقي المع من علم الآصول (بيروت: دار الفكرء 
يدون طل بدون تاريخ) صن 173 

5 المعندن السابق ض ١‏ 
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الدع في الخزيع - منهزيه وخالانه وانواعة 
اللدكنور/ غلى عيد الجياز ياسين السروري 


معصوما بحكم هذه الشزيعة؛ ققلا يمكن أن يَعود عليها بالأبطال والتسخ 
والتغيير والتبذيل'(0. 
وبهذا يزول ما قد يثار من تساول عما إِدَا اجتهد العلعاء العدول ورأوا 

يسيب أحوال الآمةاآن مُوسوعاً معينا لا:يمكن حشمه إلا عن طريق التمراج 
آلا يُعتيِر ذلك الاجتهاد صحيجا مشتروعا؟ ونحن نقول:بلى لإنه ناشئَ عن 
الاجتهاد وهل الاجتهاد إلا 'استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن بحكم 
شرعي7) وهل هذا الفقيه إلامت وصفه اين الأميز الصنعاني زحمه الله 
بقوله: 

وهو ألذي يمكن أن يستخرجا أحكام شزع بزيه مستنتجا 

لها من الأدلة المنفصلة2 وعنده معرفة مكملت(" 


(5 الدكتوز/ عابد بن تحمد السقياني: المستشرقون ومن تأبعهم وموققهم من ثيات السريعة 
وحموها دراسة وتطبيقاً زمكة المكرمة: نشر مككبة المنازه» ظ الأزلى م١‏ 2 اه 54 1م) 
ص لق للا 

5 شمى الدين أبو ألماء عمد بن عبد الرحمين ين مد الأصفهدائي+ يان عتجر ابن 
الحاحب. تحقيق/ ,الدكتور عمد مظهر بقا زمكة المكزسة: مركز البحت العلعى التايع 
لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى ط الأرلى ١غ‏ اهم خنداي 
علاذا ص 144 

() متنظومة الكاذل الي شرجها يكتايه إجاية السائل شرح متظومة الكافل والكتاب منقور 
مقي النقاسي سين بن أحتد التباشي والذكتوز/ حسن متؤل الاهدال لكين بحصل 
قي الطنوع سقط في.الياب التاسع من أبواب الكتاب وهو ق الاتهاء رالآبيات الجه 
عنا من عخطوطة الشرح المذكورة مصورة لدي من سيحة الشيخ علي بن تحهد ين عبد 
الرب الحبسى رقمها على السقحات تآسعها. انظر صن 146+ 


هم( - 


مجلة مركر الح عيد الله كامل للاقتضاد الإسلامي يبامعة الآزهر العدد آلثاني 


وبهدًا يتضيح ما قلناه من أن العلماء عندما يصدرون حكما قي قضية 
حادثة فإنهم لم يشرعوا ذلك الحكم بل كشفوا عنه, 


أنواع التدرج في التشريع: 
إن المتتبع لأطوار التشريع يرى بوضوح أنواغا ثلاثة من التدرج: 
النوع الأولن: التذرج بذكر الأحكام بشكل عام ومحمل دون دخول قي 


التفصيللات: 
النوج الثاني التدرج في.تشريع تفصيلات الأحكام يتواليها أحكافا يعد 
أخرى (التدرج الكمي): 


النوع الثالث: التدرج في تشريع الحكم الواحدا'! (التدرج الكيقي) 


النوع الأول: التدرج بذكر الأخكام يشكل عام ومجمل دون دخول في 
التفصيلات: 
يقرز الإمام. الشاطبي رحمه الله أنْ الأحكام التي جاءعت فى المديئة 
مفصلة مبينة كان لها أصل كلي في مكة؛ 'وبيان ذلك أن الأصول الكلية التي 
بجاءت: الشريحة يحفظها خمسة وسي: الدين؛ والنقس؛ والعقل. والتسلء والمال. 
أما الذين فهو أصل ما دعا إليه القرآن والسنة وما نشاء عنهما وهو أول ها 
َرَلَ بمكة. وأما التفس.فظاهر إنزال حفظها بمكة كقوله: تإولة تقعلوا التفس 


(') انظر>د. عبد الكريم ريدانب الدعل لذراسة الشريعة الإسلانية (ببروت: نوسة 
الرسالة. عل الخامسة. 1845 [ه/ لاةاع) ص 1١24111‏ ود. عمر لمان الأختر. 
تاريح الفقه الإسلامي:: ص /4- 0 


ادا 


التدرج في التشريع - مفهومه ويجالاته وأنواعه 
للدكتور/ على عباد الجبار ياسين السروري 


التي حرم الله إلا بالحق#!'): «إوإذا الموؤدة سئلت بأي 3نب قتلث74') وأشياه 
ذلك. وأما العقل فهو وإن لم يرد تحريم ما يفسده وهو الخمر إلا بالمدينة فقد 
ورد في المكيات مجملاً إذ هو داخل في حرمة حفظ النفس كساتئر الأعضاء 
ومناقغها من السمع واليصر وغيرهما: ولما النسل فقد ورد المكي من القرآن 
بتحريع الزنى والأمر بحفظ الفروج الا على الآزواج أو ملك اليمين. وأما 
المال فورد فيه تحريم الظلم؛ وأكل مال اليتيم؛ والإسراف والبغي ونقصن 
المكيال أو الميزانء والفساد في الأرضء وما دار بهذا المعنى: .وأما العرضص 
الملحق بها فداخل تحت التهي .عن إذيات النفوس"("), 

وأن هذا التدرج بذكر الكليات دون دخول.في التفاصيل هو صوب من 
سياسة العليم الخبير للتفوس قالناس وإن ضربوا في التيه تظل لديهم بتأثير 
الفطرة أمور لا يختلقون قي حسنها وأمور أخرى لا يختلفون على قبحهأ وهذه 
الأموز الكلية المتقق عليها هي "العرف" الذي أمر الله نبيه و قي سورة 
الأعراف المكية أن يامر يه الثاس «إخد العقو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الجاهلين4!؟): قال الامام الشوكانية 'وأمر بالعرق» بالمعروقف.. والعرف 
والععروف والعارفة: كل خصلة حسنة ترتضيها العقول وتطمّكئن إليها 


سورة الانعام آية 2811 
(') سورة التكوير آية4:ة 
(5) اللوافقات (يررت: غار العرفق عل اغائية 538 اع- 488ام) ج5ؤاض57- 24 


سورة الأعراف آية 159: 
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مجلة مركز صالح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاني 


النفوس7). وهذا العزف لكوته محل رضا التفوس واطمئنانها يكون أيسر 
عليها وأدعى الى استجابتها ومسارعتها إلى تنفيذه والالتزام به. 

يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله: 

'وأمر بالعرف” وهو الخير المعروف الواضح الذي لا يحتاج إلى مناقسّة 
وجدال؛ والذي تلتقي .عليه القطر السليمة والنفوس المستقيمة والنفن حيين 
تعتاد هذا المعروف يسلس كيادها بعد ذلك؛ وتتطوع لألوان من الخير ذون 
تكليف: وما يصد التفس عن الخير شئ مثلما يصدها التعقيد والمشقة والشسد 
في أول معرفتها بالتكاليف! ورياضة النفوس تقتضي أخذها في أول الطريق 
بالعيسور المعروف من هذه التكاليف حتى يسلس قيادها وتعتاد هي بذاتها 
النهووض بما قوق ذلك في يسر وطواعية ولين"9). 

ونستطيع القول أن الأحكام الكلية التي شبرعت في مكة هى أشبه ما 
تكون بالوصايأ الأخلاقية فهي ليست أحكاماً قضائية إذ كم يكن للمسلمين في 
مكة دولة حارسة للشرع إنما كان المسلمون يعيشون في وسط حجاهلي 
يناصبهم العداء ويسومهم العذاب؛ والذين لا يقدرون على حماية أنقسهم عن 
العذاب لا يقوون بداهة على إقامة أحكام الشرع الآ على أنفسهم في صورة 
التزام ذاتي مبعثه العقيدة وليس .خوف السلطة: 

ولنلق نظرة على بعض الآيات القرآنية المكية المتكمنة أحكاما كلية. 

في.سورة “المؤمتون” يول الله سبحائة: 


() ضع القدير (ييروت: دار الفكرء بذؤن طبعه وتاريخ) جلاص101؟ 
(') في طلال القرآن يروت والقاهرة: دار الشروق؛ ط الناسعة ٠‏ ٠غ‏ 1هش- ٠18م)‏ ج؟ 
صنة 141 
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التدرج في التشريع - مقهومه وتمالاته وأنواغه 
للدكورأ غلى غيد اجبار ياسين السروري 


قد أفلح المؤمدون اللين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو 
ععرضون والذين هم للزكاة فاغلوت : والذين هم لفروجهم حافظوت إلا على 
أَزُواجهم أو ما فلكت أغانهم فإنهم غبر هلزمين فمن ابتغى وزاء ذلك قأولئك 
هم العادوت والدين هم لأماناتهم وعهذهم راعون والذين هم على ضلراتهم 
يحافظون أولتك هم الوارئوت الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون#(0. 

تجد في هذه الآياث ذكزا للصلاة والتركيز فيها على الخشموع الذي هو 
روحها. 

وتجد.ذكراً للزكاة دون بيان للأموال الى هبى وعاؤها ولانيان 
لفقادير ها . 

ونجد ذكلرا للغفة المتمثلة قي حفظ القروج عن غير الأزواج وملك 
اليمين. 

وذكرا لحفظ الأماناث والغهوذ والحقاظ على الصلوات 

لكن هذا كله يأتي في صورة تقرير قلاح المؤمنين الذين هذه غي 
صفاتهم. والذين لا يحفظون قروجهم. هم العادون فلا عكوية تدكر إنما هو 
تقزير:العدوان الذي لا يقدر خطرء إلآامن قدر لله حق قذره» والذين تلك 
صفاتهم هم ورثة الفزدوس أعلى منازل الجنة. 

ولنتأمل طائفة ثانية من الآيات تضمنت بعضن الأحكام الكلية: 

«(وعباد الرعمن الذين بمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلرن 
قالرا سلاما والذين نبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عدا 


وأ الآيات من 11-1 
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مجلة مركر عيالخ عيد الله كامل للاقخضاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاني 


غداب جهتم إن عذابها كان غراما إنها سآءت مسقراً ومقاما واللدين إذا أنفقوا 
م يسرفوا ولم يقاروا وكان بين ذلك قواما والذين لأ يذعون مع الله إلها آختر وله 
يقتلون النفس التي حرم الله إلا باحق ولا يزتون ومن يفغل ذلك يلق آثاما 
يضاعض له العذاب يوم القيافة ويخلد فيه مهانا الا فن تاب وآمن وعمل عملا 
اا قأوكك نيدل الله سيناتهم حسنات. وكان الله غفوراً رحيها ومن تاب 
وعمل صاخ فإنه يتوب الى الله متابا والذين لأ يشهدون الزور وإذا فوا باللغو 
هرورا كراها وألذين إذا ذكروا بآيات ربهم ل يخروا ليها صما وعميانا والذين 
يقولوت وينا هب نا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولنك 
يون الغرفة بما صيروا ويلقون قيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا 
وفقاما0(4. 1 

لقذ تُضمنت هذه الطائقة من الآيات قيما تضمنته حرمة قتل التقمن إلا 
بالحق وحرمة الزنا ولكن ذلك التحريم جاء وسط حشد هائل مثير من صفات 
د الرحمن هنها ما هو وَاحِبٍ ومنها ما هو .مندوبء والسياق يرسم صورة 
أخاذه لاوائك العياد صورة تخري بالاقتداء بهم والتحلي بصفاتهم: 

وتلاحظ أن جزاء اقتراف قتل النفس ألتي حرم الله واقتراق الزتاافي 
هذه الآيات جزاء أخروي محض «إومين يفغل ذلك يلق أثاما. يضاعف له 
العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب..6. 

إن المناخ الدّي تتنزل فيه الآيات ليس هو المتاخ الذي يقرض فيه 
القصاص أو الحدود., إنه مناخ لا سلطان للمسلمين قيه لكن الحاجة تدعو 


1 سورة القرقان آية 6ح لا 
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التدرج في التشريع -_ مفهوفه وتجالاته وأتواعة 
للدكتور/ على عيد الجبار ياسين السروري 


يجانب عرس العقيدة في النفوس إلى رسم نظام عام للحياة يرضى الله عنه 
نظام لا تحرسه الدولة إنما تحرسه التقوى الكامئة في نفوس أفراد عرقوا الله 
وقدروه حق قدره ومن ثم. صاروا حريصين على اجتلاب .رضاه وإجتناب 
سخطه؛ وهم يزون في التزامهم بتلك الأحكام دليل إيمانهم وصدقهم في حبهم 
لربهم. ْ 
إن الإيمان القلني لا بد لله من تصديق واقعي يتمثل قي الإتيان يما يحبه 
الله والبعد غما يسخطه؛ وإن المؤمنين بحاجة إلى ذرية على الطاعة 
والإنقياد: ؤائه ليس معنى أن العقيدة هي الأساس والمرتكرٌ التي عني يها 
القرآن في مكة طوال ثلاثة عشئر عامأء لين معتى ذلك حَلو المرحلة المكية 
من التكاليقف إنما هى تكاليف محدونة تنناسب مع قدرء المسآمين وبنائهم 
النفسي والواقعي بالعقيدة. 


الام - 


يملة مركز .صا لح عبد الله كامل الاقتصاذ الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاني 


النوع الثاني: التدرج في تشريع تفصيلات الأحكام بتواليها أحكاما بعد أخرى 

(التدرج الكمي)!): 

بمعنى أنها لع تشرخ .دفعة واحدة إنما شرعت شيئا قشيتا فلقد استغرق 
تشريع الأحكام بصورته الكلية قي مكة وصورته التفصيلية قي المدينة ثلاثّا 
وعشرين سنة هي فترة الزسالة المحمدية الخاتمة على صاحيها أفضل 
الصلاة وأزكى التسليع. 

إنَ القرآن الكريم نزل منجما على ثلاث وعشرين سنة هي عمسر البعثة 
النبويةء ولقد كان ذلك التتجيم مقصودا كما بين ذلك رب العزة في قوله ردأ 
على الكاقزين. 

لإوقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واخدة كذلك لشت به 
قؤادك ورتلناه ترتيلاً1!4), 

ولقذ كان من حكم ذلك التنجيم في نزول القوآن "مسايرة الحوادت 
والتدرج قي التشريغ. فما كان النان ليلس قيادهم طقرة للدين الحجديد لولا أن 
القرآن غالجهم بحكمة وأعطاهم من دواثه الناجع جرعات يستطيون يها من 
0 اتظر ,د غيد اليد النحار في هه الندين قهما وتتزيلا. . الكناب النالك والعضرون من 

ملسلة كتاب الأمة الي تضدرها رئاسة امحاكم الشرعية والشعرن الدينية يدرلة قطن 

(الدؤخة.قظر. مؤسسة الخليج للنشر والطياعة. ط الآول. حماد الآخرء ١4اهس)‏ 

جلاس .115 وقد حاء فيه "وعلى مدى ثلاثة وعضرين عاماً حلصت الحياة بالنلوج من 

اشاملية الى الرشدة راحزت احكام الانن في راقع الفياق ركنا كان التدرع ف تخزيل 

الأسكام كمي بتواليها أحكاما بعد أخرى» ققد كان كيقياً أيضاً بتحاعد +١‏ الحكم الواحف 

من الاقف عي ل ا 

ل 


(') سوزة الغرقان آية ؟“, 
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التدرج في التشريع - مقهرمه ومحالاته وآنواعة 
للدكتور/ على عبد الجبار ياسين السرؤري 


الفساد والرذيلة؛ وكلما بحدثت حائثة بيتهم تزل الحكم فيها يجلي لهم صيحها 
ويرشدهم إلى الهدى» ويضع لهم أصول التشريع حسب المقتضيات أصلاً بعد 
آخر فكان هذا طباً لقلويهم'(2. 

فقالصلاة كانت في النوع الأول مفروضة في عمومها دون ثغيين 
للأوقات ودون تعيين للفروض الخمسة المعروقة حتى كانت ليلة الإسراء 
وخينذاك فرضت الصلاة التي أصبحت الصور: التهائية للصلاة المطلوبة هن 
المسلميت7), 

والزكاة جاء التوجيه إليها في الوح الأول مجملاً لتعني أني مال يتزكى 
به المسلم ويتطهز به. 

أما هنا فقد فرضت زكاة الأموال ذات النصاب والحول يعد الستة الثانية 
للهجرة على خلاف في ذلك() ولا خلاف في أن زكاة الفطر- وهي زكاة 
الأبذان- فرضت في السنة الثانية للهجر:ة). 


0 


(). الشيخ مناع القطات. نياحث ف علوع القنرآن وبيروت: موسة الرسيالة, ط الحادية 
والغشرون لاء 6 1ه- 161 :إع) ص ١‏ ١1ا:‏ 

4 كانت ليلة الإسراء في الستة الثانية عشرة من البعتة في عهر رحب أو زمضان متها (اين 
الدبيع الشيباني. حدائق الأثوار ومطالع الأسرار قي سيرة النبي المتخاز صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله الصطفين الأعيار. تحقيق/ عبد الله الأتصاري, (قطي: خطايع قطبر 
الوطنية +2 اه- :545 اع). جاص 1لء 

(4 انظر: اين حجر. .فتح الباري شرح صحيع الينحاري .(بيروت: دار المعرفه: بدون طيعة 
وتاريخ) جلآص3- العيخ متاع التتطان- تاريخ التصريع الإسلامي (القاهرة: مكة 
وعية. ط/ الرابعة 5- 4 اهع/ 3244 اع) 14د 

(5) الامام أبو الفداء اسماعيل بن كتير السيرة البوية. تحقيق/ مصطفى عبد الواخد [القاهرة: 

مكسة عيسى الباني الخلي 185 ١ه/‏ 574 ام). جا ضص 11751 
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مملة فركز عبال عبد الله كآمل للاقتصاد الإسلامي بجائعة الأزهر العدد الثاني 


ومن الآحكام التي شرعت نتيجة نضح المجتمغ وحاجته إلى استكمال 
التشريعات المطلوبة فريضة الحج التي لسم تتم إلا قي العام البساذس للهجرة 
وبعد صلح الحنيبية!') الذى أتاح للعسلمين التحرك دون أن تعيقهم قريش عن 
ذلكء 

وهناك حواذث كثيرة كان القزآن يتنزل لمعالجتها ولحل قضايا. المجتمع 
يناء على تشزيع محكم تقوم عليه الحياة البشرية. 


ومنها نلك الحادثة التي حدثت في بيت من بوت المسلمين تمثلت في 
ظهار أوس بن الصامت 5 من امرأته خولة ينت ثعلية؛ والتي تيعها نيان من 
الله لحكم الظهار وبيان للمخرج لمن وقع فيه «إقد سمع اقول التي تجادلك 
ف زوجها4("). 


ومنها مااثرتب على استشهاد سعد بن الزبيع 425 فقد أنت امزأته إلى 
رسول الله يع وهي تقول: يا رسول الله هاتان أبنت[ سعد .بن الربيع قتل 
أبوهما معك في يوم أحد شهيدا؛ وأن عمهها أخَذ مالهما فلم يذع لَهما مالاء ولا 
ينكحان الا ولهما مال فقال صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك قنزلت 


0 أبن كثير. السيرة البرية ]ص47 , 
(') سور امحادلة. من الآية ١‏ وانظر: ابن كتير تغسبير القرآن العظيم إبيروت: دار العرفة» 
ذاعم اخمة(م) ج4ض 71 
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التدرج في العشريع - هفهومه وتجالاته وأنواعه 
للدكور/ على عيد ألخبار ياسين السروري 


آية العيراث: فأرسل رسول الله كك الى عمهما.فقال: اعط أبنتي سعد التاثين» 
وأمهما الثمنء وما يقي فهو لك'(). 

ومنها ما حصل عند عودة رصول الله كَل من عَروَةَ بنى المضطلق التى 
كانت قي شعيان من السنة الخامسة للهجرةا') فقد اختلق رأس النفاق عيد. الله 
بن أبي فرية الأفك واتهم الصديقة عائشة رضي الله عنها مما برأها الله مته 
بقزآن يتلى خلد ذكرها وأعلى شأنها وفرضن في ثلك الآيات حذ القذف صيانة 
لأعراض المسلمين اجمعين ومتعاً من اشناغة الفاحشة في المؤمنين؛ «إإن 
الذين جاءوا بالإفك عصبة متكم4/". 

وكيزبا ارقي حرو كبن للحي كك فى انبلا الاير لوجي 
حيث خرم زصول الله كَل أكل لحم الحمز الانسية'). 


(') اروك أحمد في.مسندة عن جايرء انظ الشيخ أحمد عبد ال رمن اليتاء الفتح الرياني, ترتيب 
حستد الاماع أحمف بن حتبل الشبياتي مع شرحه بلوغ الآماني فسن أشرار الفتح الرياتي 
(الفاهرة: دار الشهايه بدون طبعه وتساريخ) ج18 ص56 ,١‏ وأرجه أيو داود 
والترعذي والحاكم والبيهقى وقال الألباتي: إنه حسئ, اتظر. كتانه ارواء الغليل في تخريج 
أجاديث عثار السبيل (بيروت: الكتب الإسللامي: ظ الاولى 134 ١غ‏ 151/5م) ج73 
ص71 1, 1 

(') انظر: ابن قيم ابكوزيه. زاد المعاد في هدي عير العياد. محقيع)/ بجسعيب. الأرنووط وعيد 
القادر الأرنووط رييروت: مومسة الرسالة. ط العاشرة د.غ ذه) دموام). 

(') سوزة النرر من الآية ١١‏ 

 )!(‏ صحيم البخارتي؛ كتاب الذبائيح والصيدء ياب لموع الحمر إلائسيهء انظسر: اين تجرء 

قتح الباري شرح ضحيح البخاري جة ص 791. 


5-0756 


محلة مركر عمال عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاني 


ومنها ما حدث قي عام الفتح.من السنة الثامنة للهجرة حرغ رسسول الله 
يخ نكاح المتعة “النكاح المؤقت"(1), 
وهكذا'جاعت تفصيلات الأحكام متدرجة عبر أزمان. مختلفة وقد تطؤل 


التوع الثالك: التدرج في تشريغ الحكم الواحد (التدرج الكيقي)(): 
يمعتى أن أفعالاً لم يكن الحكم قيها هو الحكم المستقر الذي هو عليه 
اليوم بل حذث تدرج قي خكم تلك الأقعال فكان ثمة أطوار من الأحكام انتهت 


إلى الحكم النهاني: وبالمثال يتضح المقال: 
كان العرب شديدي الولغ يالخمرء يمدحون أنفسهم يشريها وتقديمها 
للضيوف كما قال شاعرهم: 


كر ب ] شرا ع ا | للفلل تينك] الم 


1 صحيح عسليء كتاب التكاح؛ باب ما جاء في تكاح للتعة؛ اتظر الامام الدروي في 
شرحه على صحيح مسلم (بيروتة دار الفكرء دون طبعه ] ٠‏ 4 اه- 1341م) وانظر: 
يق الاسام ابن القيم في أن متعة النصاء لم تحرم يوم عبيمر وإها كان تخرعها عام الفتح في 
رَاذ المعاذ ج” صن 41 +- مع 7 

() انظر: د. عيد الحيد التحاز- في ففه العدين فهماً وتتزيلاً جاص :17 

59 نسب الطبري هذا إلبيت خسان بن ثايت رضي الله عنه. أنظر: جامع البيان عن تأريل 
المرآن (بيروت. غار المعرفة .154 مصور عن الطبعة'الآميزية ببرلاق 7377 اه) ج١1‏ 
ص 71 والوقزقي. “شرح ديواك حسانَ بن ثايت الأتصاري رييروتء داز الأندلنس؛ 
بدوت تاريخ) ص 1١‏ 
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التدرج في التشريع - عقهومة ومجالاته وأتواعه 
للدكمور/ على عبد الخبار ياسين السروري 


وعثتما يصل الحأل يآمه آن تعذ الردّيلة فضيلة والذاع ذواء قعنذ ذلك 
يضعب العلاج: ويكون العلاج أيسر بكثير عندما يكون مرتكب الجرم مغتقدآ 
بأنة جرم وفساذ» ولذلك سلك القرآن قي تحريم الخمر مسلكا فذا(). 

فطوال العهد المكي لم يتعرض, القرآن الكريم ولا سنة رسول الله عل 
لهذه العاذة- عادة شرب الحمر- إلا ما أشار اليه القرآن الكريع اشارة خفية 
من أن الخمر. ليست بالرزق الحسن في قوله تعالى: إومن ثمرات النخيل 
والأعناب تنخذون هنه سكراً ورزقاً حسناً04"؛ لقد كان الله يعلم أن عنادة 
شرب الخمر غادة قاهرة ليس من السهل. التغلب عليها؛ وانه لكي يتم. اقتلاعها 
لا بد من "بناء الفرد يناء إيمانيا تريويا صحيحا وإقامة المجتمع العادل 
المتوازن حيث تنتفي الضغوط ويعم الأمن النفسي.والأمان الاجتماعي 7 ثم 
عندما قام المجتمع المسلم في المدينة ذلك المجتمع المنوظ به إنقاذ البشرية من 
الأهواء والضلالآات شعر بعض المسلمين أن المهمة المنوطة بهم لا يتناس 
مغها الغياب عن الوعي الذي يحدثه الخمرء فأخذوا يسألون عن حكمها: 
وإيسألونك عن الخمر والميسره!*): ومع ذلك التشوف لمعرقة الحكم المشعر 
بالرغية الصادقة في الالتزام يما يرضي اللههيآتي الجواب «إقل فيهما إئم 


(أ٠‏ د: عمر سليمات الأشعر تاريخ الفقه الإسلامي» صن ١ه‏ 

5 سورة النحل آية /43: 

('1 قد انبيل ضيحي الطويل. الخمر والادنان مشكلة الفصر الخطبرة (بيورث: موسسة 
الرعالة. عل الأولى ١٠‏ أه/ 34 اع) ص1( 


(*) سررة اليهرةاآية 2818 
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يخلة مركر صا عيد الل كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر الغدد الثاني 


كيير ومنافع للناس وإنمهما أكبر هن نفعهما4!". وهكذا ثم يشأ الله أن يقول 
كلمة الفصل في الخمر بل. آثر سبحانه الاكتفاء 'بتحريك الوجدان الديني 
والمنطق التشزيعي في نفوس العسلمين يآن الإثم في الخمر والميسر أكبر من 
النفع.. وفي هذا أيحاء بأن نركهما هو الأونى.. ثم جاعت الخطوة الثتانية يآية 
سورة النساء ويا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا 
ها تقولون4()... والصلاة قي خمسة أوقات؛ معظمها متقارب لا يكقي ما 
بينها للسكر والإفاقة! وقي هذا تضييق لفرض المزاولة العملية لعادة الشترب؛: 
وكسر لعادة الادمان التي تتعلق يمواعيد التعناطيء إذ المعروف أن المذمن 
يشعر بالحاجة الى ما أدمن عليه من مسكر أو مخذر في الموعد الذي اغتاد 
تتاوله. فإذا تجاوز هذا الوقت وتكرر هذا التجاوز فترت حدة العادة وأمكن 
التخلب حَليها احتى إذآ تت عاتن الخطوتان جاء النهن لحارم الأخير يتحريع 
الخمر والميسر: «إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجنس من عمل 
الشيطان قاجسبوه لعلكم تفلحون1)074). 


هذا المثال في تدرج التحزيمء ومثال آخر قي تدرج الإيجاب: 

فالله منع المؤمنين قي مكة من القتال وأمرهم بالضفح: ثم أذن لهم في 
قتال الذين يقاتلونهم بعد الهجرة: ثم قرض عليهم قتال من يقائلهم. من الكفار؛ 
9 سررة البقرة آية.:914, 1 
و سور الساء آية ؟ع. 
5 سورة المائدة آية .8, 


'4 سيد فطب. في ظلال القرآن ج١اض2114.‏ 
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اتشرج في التشريع - مقهومه ومجالائة وآتواعه 
للدكور/ غلى عبد الجياز ياسين السروري 


ثم إنتهى.الأمر بفرض القتال لكي يخلص السلطان في الآرض درب الآأرضن 
والسماء. «إوقاتلوهم حتى لأ تكون فننة ويكون الدين كله لله4(")ء أني “قاتلوهم 
حتى لا يكون شرك؛ ولا يعبد الآ الله وحده لا شريك له فيرتفع البلاء عن 
حباد الله من الأرضل وهو الفتئة"9, 


ومثال ثالث في ترج الصورة والشكل مع تباث الحكم؟ 

لقد فرض الله على رسوله يق الصلاة ليلة الإسرآء خمس صلوات في 
اليوم والليلة ركعتين ركعتين: فلما هاجر صلى الله عليه وسلم زيد في.صصلاة 
الحضر ,ركعتان ركعتان؛ وتركت صلاة الفجر لطول را ا 
الفغرب لأنها وتر النهازا). 

فحكم الصلاة الوجوب وهو لم يتغير إنصا الذي تغير هو عدد ركعات 
قريضة الظهر وفريضة العضز وفريضة العشاء قيعد أن كانت زكعات كل 
ترش ميا سكن نكري 


ومثال رابع في تدرج موضع الاستحفاق وسبيه: 
فلقد كان الميرات قي بداية تشآة المجتمع الإسلامي سببه عقد المؤاخاة 
ومستحقه الأخذ بالحاف ثم الغي .هذا الحكمء قصارت القرأية هي سبب الإرت 


('. سررة الأتفال آية 84. 

(') الامام الظبريء حامع البيان عن تأؤيل أي القرآن. ج13 ص5١‏ 

0 انطر: الامام الشركاني, تيل الاوطار شرح منتقى الاخبار (ييروت: داز الكتب العلمية: 
دون طيعه نولا تاريخ) ج اع صن .7457 
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يجلة مركر الح عبد الله كافل للاقتصاذ الإسلامي بجافعة الأزهر العدد الثاني 


وذو القريى هم المستحقينء قال ابن سعذ: لما قدم رسول الله كلك المديئة آخى 
بين المهاجرين.بعضهم لبعض:؛ وآحى بين المهاجرين والأنصارء آخى بينهم 
على الحق والمواساة؛ ويتوارثون بعد الغمات دون ذوى الأرحامء وكانوا 
تسعين رجلاء خمسة وأربعون من المهاجرين وخمسة وأربعون من الأنضار: 
وكان ذلك قبل يدزه فلما كانت وقعة بدز وأنزّل الله تعالى إوأولؤ الأرحام 
بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله يكل شيئى عليم4(")؛ قنسخت الآية ما 
كان قيلهاء وانتقطعت المؤاخاة قي الميزات» ورجع كل إنسان إلى نسبه وورته 
ذوو رحمه!'). وعن ابن غباس أن رسول الله يلك آخى بين أضحابه فجعلوا 
يتوارثون بذلك حتى نزلت «وأوؤلو الأرحام بعضهم اول ببعسض4 فتوارثوا 
بالتسب7". 


بين التدرج والنسخ: 
عرفنا مفهوم التدرج فيما سبق والآن نعرص لبيان مدلول التسح حتى 
يتسنى لنا بيان ما بين التدرج والنسخ من العلاقة: 


() 'سررة الأنفال آية دلاء 

(') محمد بن سعد الطبعات الكترى (بيروت: بيروت للطياعة والتشر, 34 اع/ 1/4 ١م)‏ 
جاض 1 

(5) الميتسي. مجمع الزوائد. (بيروت؛ دار الكتاب العربي ط الثانية 451 اع) جلاء صن 18؛ 

وقال: رواه الطيراني ورجاله رحال الصحيح, 
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التدرج في التشريع - مفهومه ومجالاتة وأنواعه 
للدكبور/ غلى عيذ الجبار ياسين السروري 


عرف علماء الأصول. 'النسخ بأنه: "رفع الحكم الثايت يخطاب متقدم 
بخطاب متاخر عنه20: 

وليس من شأني- في هذا المقام- بيان مفردات التعريق ومحترزاته 
قذلك أمر يطول ويطلب من مظاته في غلم الأصول ولكني معتي يالعلاقة بين 


التدرج والنسخ 
إن بين التدرج والنسخ علاقات متنوعه باعتيآرات متعددة سآذكر هآ 
تيسز لي متها: 


أولا: التدرج والنسخ يرجعان الى سياسة المكلاين وتعهدهم يما يصلحهم 
ويبسز عليهم الاستجابة الراضية المطلمئنة ويرقيهم في مدارج الكمال. 

ثانيً: بعض أنواع التدرج وهو الكدرج بذكر الأحكام بشكل كلي دون 
دخول في التفصيلات المتضمن حفظ الكليات الخمس التى هي: الدينة 
والنفسء والعقل؛ والنسلء والمآل والحض على صيانتها والتحذير من العدوان 
عليها. هذا التوع لا يدخله النسخ؛ إذ أن حاحة الخلق الى تلك الكليات دائمة؛ 
والمصلحة قريا كارك كليس تع ما يدص الى تسهيا! 

ثالثاً: النوع الثاني من. أنواع التدرج الذي هو؛ التدرج.قي تفصيئلات 
الأحكام الذي هو بيان لقروع الكليات الخمس يوضح هيآتها وأشكالها وأمكنتها 
وأزمنتها وأعدادها ينزل من الذوع الأول منزلة البيان لا منزلة الفسخ قإذا 
امتدخ الله قيما أنزله من القرآن.في امكة المؤمنينَ وقضى بفلاحهم وجعك من 


(') أبن اللحام. المحتصضر في أصول الفعه على ستهب الإمام أحمد بن حنيل- تحقيق/ ذ,. عمد 
مظهر بقا رمكة المكرمة: مركت البخث الغلمي التابع لكلية الشريعة والدراسنات 
الإسلامية يجامعة آم القرى. :+ اهام 34 أم) صن .١‏ 


5ك -- 


تجلة مرك الح غَيد الله كال الاقتصاذ الإسلامي يجافعة الأزهر العدد الثاني 


أسياب ذلك الفلاح تحلي المؤمنين بوصف «إوالذييبن هم للوكاة فاعلون 4( 
دون بيان للأموال التي هي وعاء الزكاة ولا بيان لمقدازها ولا بيان لصفة 
مستحيهاء ثم جاء في كتاب الله وسنة رسول الله يلد بعد قيآم الدولة المسلمة 
في انمفدينة ما يوضح كل ذلك فإن. هذا من قبيل.تأخير البيان لا النتسخ؛ 
أوالتحقيق أن تأخير البيان أعم.من التسخ؛ لأن تأخير البيان يشمل الجمل 
الشوحية التي لم تفهم تفصيلاتها ابتداء» مثل قوله'تعالى: «إوأقفيوا الصلاة 
وآتوا الزكاة4(" فإذا جاء وقت التكليق بين لذا الحكم العراد منا:تفصيلا 
بالهيئات والشروط بألفاظ أخرى عير الألفاظ الأولى المجملة. 

كما يشّمل العمل المأمور: به قي وقتّء وقد منبق قي علم الله أنه سيجيلنا 
عنه إلى غيره في وقت آخرء فإذا جاء ذلك الوقت؛ بين لنا تعالى ما كان 
مستوراً عنا من التحويل عن ذلك العمل الى غيره وهو النسخ"3). 

وغليه فإن بين النسخ والنيان عموماً وخصوصا مطلقا فكل نسخ بيان 
وليس كل بيان نسخا. 

نعم بين أحكام النوع الثائي: التدرج في.تفصيلات الأحكام .ما كد يكونئ 
يعضه متسوخا ببحثن مثل حبس الزواني وإيذاء الزناه الثابث بقوله تعالى: 
«إواللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن مَههدوا 
فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن اموت أو يجعل الله فلن صسبيلاً واللدانة 
سورة المومنون. الآيهة 4- 
(') سوزة للزمل. من الآية. 7٠‏ 
7 الشنيخ موسى شاهين لاشييّ. اللآليع المسان في علوم القرآت (القاهرة: عطيعة دار 


التأليف 2 دسم 4ه اع صن ١ ١‏ كع 511 


لس ]ىاد 


التدرج في التشريغ - مفهومه وتجالاته وأنواعه 
للدكتور/ على عبد الجبار ياسين السروري 


يآتيانها منكم فآذوهما قإن تايا وأصلحا فاعرضوا عنهسا إن الله كات توآباً 
رحيماً(". 

'قالأولى تلت على أن حد الزانية قي ابتداء الإسلام الحيس الى أن 
تموت أو يجعل الله لهن سبيلا وهو عام في اليكز والثيب. والتائية أفضت أن 
حد الزانيين الأذى فظهر من الآيتين أن حد المرأة كان الحبس والآذى جميعا 
وحد الرجل كان الأذى فق ونسخ الحكمان يقوله: (الزائية والزاني فاجلدوا 
كل واحد فنهها مائة جلدة4(" 9) وبزجمه صلى الله عليه وسلم من رَخى 
وهو محصن ذكرا كان أو أنتى). 

زابغا:.النوخ الثالث من أتواع التدرج الذي هو: التدرج في تشريع الحكم 
الوأحد (التدرج الكيفي) والدي يأخد الفعل الواحد قيه أظوارآ من الأحكام 
انتهت الى .الحكم النهائي كشرب الخمر مثلا.. هذا النوع وثيق الصلة بالنسخ 
فآية #(لا تقربوا الصلاة وآنتم سكارى حتى تعلموا ها تقلون 74 وما أفادته من 
خواز شرب الخمر قي غير وقت الصلاة نسختها آية: «إنا الخسر والميسر 
والأنصاب والأزلام وجس من عمل الشيطان فاححيوه(). 


رأ سورة )النساء, الآيتان 26 13. 

أ سورة الفرر. من الاية 90+ 

() 0 انن الجوزي. اللسمّى باكف لعل الرسوخ من علم التاسخ وللتسوع؛ قيقد حاتم 
صالح الضامن (نيروت: مؤسنسة الرسالة: ط الأوى 5» 4 ذه 3/4اع) صن417. 

(*). ,انظر : ابن كثير تفسير القرآن العظيم ج© ص :711177 

وت سورةٌ النساء من الآية 9 2. 


سورة المائدة من الآية .51٠‏ 


دع 59 


مجلة مركر ضالح عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامي بجافغة الأزهر الغددد ألناتي 


جاء في تفسير الطبري لآية: «إلا تقربوا الصلاة وأنتم :مسكارى#: 'فهو 
أن يصلوا وهم سكارى؛ ثم نسخها تخريم الخمر"!). 

خامساً؛ من الملحوظ أن يعض العلماء توسعوا كثيراً في ياب النسخ 
قحكموا على آيات بانها متسوخه باياث أخرى:؛ إلا أننا بشيئ من التامل ندرج 
أنه لا نسخ: وانما نحن أمام "نسئ" لحكم وقد ,عرفنا حقيقة النسخ وانه 'رقع 
الحكم الثابت يخطاب متقذم بخطاب متآخر عنه "فالسبب في رقع الحكم في 
حالة النسخ إنما هو ورود خطاب شرعي متآخر بزقعه فلا .يصاز إليه إلا أن 
ينسح التاسخ, أما النسئ قهو قي اللغة: من تسا الشيئ أو الأمر: أخره: 
والنسّاء التآخير7" قال الله تعالى: «إما تتسخ من آية أو ننسها تأت بخير متها 
أو متلها4!": قرأ ابن كثير وأبو عمرو بالهمز وفتح التون والسين (ننساها) 
من النسئ وهو التأخير”).. وفي الاصطلاح "رفع الحكم الشرعي بخطابب 
شرعي لزوال علته"7) فالسيب في رفع الحكم قي النسئّ هو زوال العلة, 


حامع البيان عن تأويل آى القرآن زييروت. ذار المعرفة؛ط الرابعة , :+ ذهعْ طبعة 
نور عن الطيعة الأزلى بالمطيعة الأميرية ببولاق. جدضى 31: 

يه يجمع اللغة العربية. المغجم الوسيظ خ؟ ض 3017 

9 سورة اليقرة. الأية 3 1, 

(5) انظر: أب حعقر أحمد بن.علي بن أحمد بن حلف الأنصاري بن الباقش. الاقناع في 
القراغات العشر. تحقيق/ د. عبد ايد قطاتش (مكة الكزمةة مر كنر البحث العلمي, 
التايع لكلية الشريغة والدراسات الإسلامية بجامعة آم القرى. ط الآولى 1 اهمع ج1 
عن 1 * 

مومى شاهين لاشين, اللآل,ء الحسان في علرع القرآن ض+ +5 


حرمه# فخ - 


التدرج في التشريع - مفهومه وتجالاته وأنواعة 
للدكور/ على عبد الجبار ياسين السروري 


والفرق بين النسخ والنسئ هو: أن النسخ رفع للحكم بحييث لايجوز 
أمتثاله أيدأء أما النسئ قالحكم يتبع العلة فإذا وجنت الغلة امتثل الحكم وإن 
زَالت العلة انتقل الى حكم آخر. 

وقد وضح الإمام الزركشي النسئ بالمثال الآني حيت قال: "ومن هذا 
قوله تعالى: قؤيا أيها الذين آمنوا عليكم أنفكم..4(' الآيةء كأن ذلك قي 
ابتداء الآمرء فلمنا قوتي الحال وجب الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر 
وللعقائلة علوةء'ثم لوا فيضن ومو الننعت كما أخير الندى ك9 فى نولي 'بدأ 
الأملذم خريا وشيعود غريباً كما بدا7) غاد الحكم, وقال صلى الله عليه 
وسلم: 'قإذا رأيت هوى متيعاً وشحاً مطاعاً وإعجاب كل ذي راى برأيه قعليك 
يخاصة نفسك1") وهو سبحانه وتعالى حكيم أنزل غلى تبيه يَة:ِ حين ضعفه مأ 
يليق بتلك الحالة زأفة بمن اتبعه ورحمه إِد لو وجب لأورت حرجا ومشقة» 


(') سورة للمائدة من الآية م١‏ 

(” رواهمسلم في كتاب الإبمان باية بيان أن الآسلام بدأ عريباً وآنه يأرز بين السحدين 
(انقاز: صحيح مسلم بشرح التروي ج؟ هنه لازقء 307/7). 

5غ أخرحة ابن ماعنه في ستنه: - كتاب الفينء باب قوله تعالى #يا أيها الدين آممرا غليكم 
نكي الحديث رقم +١١4‏ ويقية الحديث: غعليك بخاصة تبسك ردع العوامن إن 
من وراتكم فتناً كفطع الليل المظلم للتتمسكك فبها.عمل الذي أنعم عليه أخر سين 
متكم. قيل بل منهج يا رسول الله. قال: بل متك لأنكم تدون على الختر أعراناً رهم له 
يجدرن عليه أغواناً (بوروت: دار الفكنر خون طبعة ولا تاريخ) ج؟ عن ١١5+‏ وأورده 
الألباني قي ضعيق ستن اين ماحه حديت رقم 639 زنيروت؛ فمشنة الكتسب 
الاسلاميء ط الأرلى م١‏ 4 ١ه(‏ 344 امع) من7 71 


- 4 8- 


مجلة مركز صالح عيد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر الهدد الثاني 


قلما أَعَرَ الله الإسلام وأظهره ونتصره أنزل عليه من الخطاب ما يكاقئ.تلك 
الحالة من مطالبة الكفار بالإسلام أو بأداء الجزية- ان. كانوا أهل كتاب- أو 
الإسلام أو القدال أن لم يكونوا أل كتابء ويعود هذا الحكمان- اعني 
المسالمة عند الضععف والمسايقة0') عنذ القوة- يغود سينيهماء وليس حكم 
المسايفة ناسحا لحكم المسالمة» بل كل منهما يجب امتثالة في وقته"('). 


حكمة التدرج في التشريع: 1 

إن التدرج الذي عرفنا مدلوله وأنواعه ليس مقصودا لذاته إنسا هو 
وسيلة لا غاية.. وسيلة إلى تحقيق التطبيق الراضسي والأمين لأحكام الله 
والمحقق لمقاصد الشرع. الذي يعي بالحقيقة لا بالصورة والشكل- 

ساعرض الآن طرقا من حكُم التدرج؛ وهي حكمٌ اجتهادية قد تصيب 
وقد تخطئ؛ إذ ليس ثمة نص شرعي يحددهساء ويمكنتا أن تجعل الحكمة 
الكبرى والتي تتفرع منها الحكم كلها هي هراعاة مصلحة وأخوال المكلفين 
سواء أكانواً أفرادا آم مجتمعاء 


(') السايفة استعمال السيقف؛ أي القوة في تقيير للدكر, 
() الإمام بدر الدين مد بن عبد الله الزركشي- البرهات في عدوم القرآت (بيروت: ذار 
الفكر. ط الثالقة .1ه ٠54(م)‏ ج] ص42 1ع. 
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التدرج في النشريع - مفهومه ومجالاته وانواعه 
للدكتور/ على عبد اخبار ياسين السروري 


الحكمة الأولى: أخَذْ الناس بالهوادة والرفئق 

إن هذه الشريعة من عند الله سبحانه خالق الإنسان» العليم بما خلق أل 
يعلم من خلق زهو اللطيف الخبير»4(", الذى يعلم ضرورة تهينة الإنسان 
للانتقال ما ألف. ويوم أن جاء الإسلام كان الاتحراف قد بلغ غايته حتى لقد 
استمرأ النان الخبيت وعافوا الطيب؛ شأنهم قي ذلك شان الناس في الحاهليات 
كلهاء.ولكي ينتقل. الناس صبعذا إلى تلك القمة السامقة التي أراد الله أن يصلوا 
إليها أخذهم يالزفق كما يصنع- ولله المثل الأعلى- المحب الشفيق بالمريضن 
وهو يشجعة على قطع مسافة ماء إنه يأخذه خطوة خطوة وكلما ثبت قذماء؛ 
ثيتت دعاه إلى خطوة أخرى فتهون عليه الغسافة ويبلغها راضيا: 

'أن المنهج الإلهي موضوع للمدى الطويل الذي يعلمه خالق هذا الإنسان 
ومنزل هذا القرآن ومن ثم لم يكن معتسقا ولا عجولاً قي تحقيق غاياته العليا 
من هذا المتهج. إن المدى أمامه ممتد فسيح؛ لا يعد عمر فرذء ولا تستحتثه 
رغبة فان؛ يخشى أن يعجله الموت عن تحقيق غايته البعيدة. كمايقع 
لأصحاب المذاهب الأرضية الذين يعتسفون الأمر كله في جيل وأحدء 
ويتخطون الفطرة المتزتة الخطى لآنهم لا يصبرؤن على الخطو المتزن ! 
وفي الطريق العسوف التي يسلكونها تقوم السجازر وتسيل الدمآءء وتتحطم 
القيم وتضطرب الأمور. ثم يتحطمون هم في النهاية؛ وتتحطم مذاهبهم 
العضطنعة تحت مطارق الفطزة التي لا تضمذ .لها المذاغب العحتسقة ! فأما 
الإسلام فيسير هيتا لينا مع الفطرة يدقغها من هناء ويردعها من ستاك 
زيقومها حيت تميل: ولكتة لا يكسرها ولا يحطمها: إنه يصبر عليها صير 


('4 سورة اللك آية 11. 


- 


محلة مركز صاب عبد الل كامل للاقتصاذ الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاني 


العارف .البصير الوائق من الغاية المرسومة:. والذي لا يتم في هذه الجولة 
يتم في الجولة الثانية أو الثالتة أو العاشرة أو المانة أو الألف:. فالزمن ممتّدء 
والغاية واضحة:؛ والطريق إلى الهدف الكبير طويلء وكصاتنبت الشجرة 
الباسقة وتضرب بجذورها في التريةء وتتطاول فروعها.وتتشابك.. كذلك ينبت 
الإسلام ويمتد قي بط وعلى هينة وفي «لماأنينة. ثم يكون دائماً مآ يريده الله 
أن يكون'(0. 


الحكمة الثانية: تدرج الأحكام أدعئ إلى قبول الداس لها 

لقد آشازت أم الفؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى هذه الحكمة حيث 
قالت: "انمآ نزل أول ها نزل مته- تعني القرآن- سورة من المفص ل(" فيهآ 
ذكر الجنة والنان حتى إذا ثاب7) الناس الى الإسلام نَرَل الحلال.والحزام ولو 
تزل أول شيئ لا تشربوا الخمز لقالوا لا نذغ الخمر ابذاء ولو نزل لا تزنوا 


,١4 الأستاة سيد قطب في,فقدنته لتمسيره ف طلال القرآن. ج 1 ص01‎  )'( 

9 المفصل: قسم العلماخ سور القرآن إلى أربعة أقسام: الطوال والشين والمثائي والمفصل. 
فالطرال ميع سور عي: البقرةء وآل عسرانء:والتساءء والائدة: والأنعام: والأعبرافب 
والآتفال مع براغة لعدم الفصل بيتهما البسملة» وقيل السابعة هي سوزة يونس. والمدوثة 
هى الي تزيد أياتها عن ماثة أو تقاربها. والنناتي: هي الي تلي الفين. زالقصل: هدو 
أؤاعر القرآن وسمي بالمفصل لكثرة الفصل بون سورة باليسملة؛ وقيل لقلة التبوح مسبهء 
وهذا يسمى احكم (عمد عيد العظيم الزرقائي, اهل في العرقان ف علوع القرآن, 
القاهرة: دار إخياء الكتبٍ العريية. عيسى اليابي الخلي. ل الثانية. درت تاريخ) ج١‏ 
ض 715 

() ثاب رحع 


دممءو” - 


التدرج في التشريع - مقهومه وجالاته وأنواغه 
للدكعور/ غلى غَيد الجبار ياسين الروري 


لقالوا لا نذع الزنا اباء لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم واني 
لجارية ألعب: «إبل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر»4() وما نزلت سورة 
البقرة والتسناء الآ وأنا خنده07 

لقد كانت المرحلة الأولى هي تأسيس اليقين في النفوس بغرس العقيذة 
الصحيحة فيهاء وذلك بتغريف الناس يربهم الحق وبيان صفاته العليا وأسماتة 
الحسنى وتعريفهم.بحقه عليهم وبيان ما أعده سيحانه لعباده الفطيعين من 
جيل الثواب وما أعذه لعبيده الآبقين من شديذ العقاب» وان نظرة واحدة الى 
السوز المكية ترينا مدى حرص الإسلام على تعميق هذه الحقائق بأسلويه 
المعجز وبيانه. المشرق ولنأخذ يعض النماذج: 

إوعنله مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويغلم ماق البر والبحر وما 
تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا:حبة قي ظلمات الأرض ولأ رطب ولا يابس إلا 
في. كتاب هبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ها جرحتم بالنهار ثم يبعتكم فيه 
ليقضى أجل مسمى.ثم اليه فرجعكم ثم ينبتكم بمنا كنتم تعملون وهو القاهر 
فوق. عباذه ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أخدكم الموت توفته رسلنا وهم 
لا يغرطون "ثم ودوا الى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسيين قل 
من ينجيكم فن ظلمات اليرٍ والبحر تدعونه تضرعاً وخفية لشن أنجانا من هدة 
لنكوتن هن الشاكرين قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركوت قل 


(' سورة القمر آية 45- 


9" عسحيح البحاريء فضائل القرآن ياب تأليق القرآن» انظر: البعارئ مغ خرحه ختح 
الباري عرق ص 2؟: 55 


0 


مجلة مركر حال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلاعي بجامعة الأزهز العدد الثاني 


هو القاذر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو 
يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعص انظر كيف نضرف الآيات لعلهم 
يفقهرن14). | 

«الله يعلم ها تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيئ 
عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ضراء منكم من أسر القول. وفن 
جهر به وفن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار1'). 

هكذا غرس القرآن الايمان في قلوب المسلمين الاوائل في مكة فصاروا 
وكأنهم ينظرون إلى عرش ربهم: وكأنهم ينظرون إلى أهل الجنة قيها 
يتزاورون» وإلى أهل النار فيها يتعاوون؛ وحينذاكِ أخذت الأحكام تترى 
قؤحدت القلوب مهيأة لتلقيها والجوارح منقادة للالتزام بهاء.ولو لم تكن البداية 
يرس العقيدة وتشرب القلوب نها- كما أشازت أم المؤمئين عائشة رضبي الله 
عنها- لنفر الناس ممن. الآحكام نفور حمر الوحش من قسورة!" ولأبوا أن 
يتركوا ما نهوا عنه من الشهوات. والموبقات. 

إن هذا الدين لا يغفل واقع الناس عندما يريد أن يرفعيح إلى القمة 
السامقة التي شاء أن يتربعوا عليها.. لا يغفل أنهم بشر لهم شهوات وميؤل؛ 
كما لا يغفل تعلق الكائن البشري ,يما ألف واعتاذ» ومن كم فهو لا يقسدرهم 
قسراً على ترك ها ألفوه وإتما يجلعهم يغرس الايمان في كلوبهم وتصحييح 


3 سورة الأنعام. الآيات 69 5 
سورة الرعد. الآيات < [١‏ 


و4 قسورة: أسدم 
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التدرج في التشريع - عقهرمه وتجالاته وأنواعه 
للدكتور/ على عبد الجبار ياسين السروري 


نظرتهم للآشياء يعيدون.تقييم ما آلفوم: قيتمسكون بالحق وينبذون الياطل رضآ 
وطواعية لا قسراً وجبو 0 

إن هذا الدين. حريص على أن يملك القلوب لا أن يسيطر علئ 
الاجساذ» ومن ثم قهو لا يترك سبيلا لتحقيق غايته هده الا'سلكهاء ما لم تكن 
إثماء وان من أهم تلك السبل التيسيز ولقد.رسم رسول الله يله هذا المعلم فى 
أكثر من حديث وحادثة. . 

فعن ابي هريرة ©4: أن أعرابيآ بال في المسجد فثار إليه التاس ليقعوا 
يها" فقال لهم رسول الله كل "دعوه وأهريقوة!') على بوله ذنويا0) من ماء- 
أو سجلاًا") من ماء- فإنما بعتتم ميسرين ولع تبعثوا معسرين!4ا. 

وعن ابي موسى الأشعري قال لما بعته رسول اللة و ومعاذ بن حِيل 
قال لهما: 'يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا!(". 


الودره 

ز')) أعريقوا: أريقوكء والهاء ميدلة من لهمرة. 

59 الذلوب: الدلى العطيم .وقيل لااسمى يذلك إلا إذا كان فبها مان 

8 اسجالاء دلوا, 

 )(‏ أخرحه البخارتي في كثاب الأديعة ياب قول التي صلى الله عليه وسلم يسروا ولا 
تعرواء وكان يمي التغقيق واليسر على الناسء الظر: صحيم اليخاري شع الفتح 
ع اس ت. 

(') أخرحه البخاري في نفس الموضع السابن. 


9500 


يملة فرك بال عيذ الله كامل للاقتصاذ الإسلامي جامعة الأزهر العدد الثاني 


وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما حيرَ رسول الله يلك بيين 
أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماء فإن كان إثماً كان أبعد الناس 
هته( 

وعن جابر قال 'صلى معاذ بن جبل الأنصاري لأصحاية العشاء فطولن 
عليهم قانصرفة.رجل مثا فصلى قأخبر معاد فقال: إنه منافق؛ فلما بلغ ذلك 
الرجل دخل على رسول الله كل فاخيره ما قال معاذء ققال له التبي يَلل: أتريذ 
أن تكون قتانا يا معاذء إذا أممت الناس فأقزأ بالشعس وكتحاهأء وسيح أسم 
ربك الأعلى: واقرأ ياسم زبكء والليل إِذَا يغشى"1). 

وإن التدرج صسورة من صبور التيسير الذي أمتاز يبه الإسلام وعن 
طريقه ملك القلوب ومن .ثم صرف الجوارح حيث شاء. 


إن موقف الإنسان هن شيئ ها أو أمر ما إتما هو نتيجة لتصوزه عن 
ذلك الشيىء أو ذلك الأمر؛ ولنضرب مثلاً على ذلك: النار». فإن الطفل يرئ 
أنها لعية يلغت في الجمال الغاية فيمدد إليها يذه بغية اللعن بها» والمجوسي 
يزى بالحدس والتوهم أن في تلك النار شيئآً من الألوفية فتحدد تظرته هذه 
موقفه من تلك النار قيصير عابدا لها رغبا ورهباء وثالث يتأمل حقيقتها وندقق 
النطراقي استكنآه مأ طيتها فيعلم أنها ليست لعية ورلا إلهاء إنما هي شر 


(') أخرحه البصاري في نفس الوضع السابق. 
(') أخرحه ملم قي كتاب الصلاة, باب آمر الائمة يتضفيق الصلاة في تمام؛ انظر! صحيح 
مسلم بشرح النوري جق ص الماء "ورا 
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التدرج في التشريع - مقهومه ومجالاته وأتواعه 
للدكحور/ على عبذ الجبار باسين السروري 


يستخدم للطيخ والإيقاد والاصطلاء فيتعامل معها وقق زأيه قيها!!) وهكذا قان 
سلوك الإنسأن إقدآماً أو إحجاما فعلاً أو تركاء إنمأ هو وليذ تصوراته: 

ويوم أن جاء الإسلام كان الناس يشربون الخمر ويلعيون الميسر 
وَيَظلِمُونء وكل ذلك بناء على تصورات خاطئة عن:تلك الآمور جعلتهم 
يمارسوتها دون حرج أؤ استحياء؛ يل يفتخرون بها ويعتزون فهذا حسان ين 
ثابت رضي الله عنه في جاهليته يرثي فارسا من فرسآن العرب في الجاهلية؛ 
وقد مر على قبرة» وكان الناس يعقرون على ذلك القبر كيقول: 


تفرت قلؤوصي!) من حجازء حرء10 يني على طلق اليدين وهوب 
لاتتقفري يا ناق هته فنة شيريبا خمر مسئترا") لحروب 
لولا السقار وطول قر مَيَُلول) لتركتها؛تحبو على عركوب7»1 


ع انظر: الآساذ أبو الأغلى المودوديئ, الاسلاع والجاهلية زيزرت: مؤسسة الرسالة, ط لا 
يورحف 85 اه ولأ آع) ص-8 

( الملوعى: التاقة القتية 

(5) الحرة: أرض ذات ححارة سوداء: 

(') بمسعر لخرزب: موقد لنار الخرب. 

(7) مهمه: الضحراء اللعيدة. 

العرقرب: الصعب الغلبظ الذي فبما بين أسفل الساقه رالعقب يريد أنه لنولا سفره في 
صجراء بعيذة لنبجر ناقته على قير ممدوحه. 

ر") احمد بن عمد بن غيد ريه الأندلسبي. العقد القريد» تحقيق الدكور/ مد غخسد قبحه 
زبيروت: كار الككتب العلمية. ط الأولء + :4 1ه- 184م) خاص6١١.‏ 


ع 


مجلة مركر صال عيذ الله كامل للاقضاد الإسلامي يجامعة الآزهر المبدد الثاني 


ومحل الشاهد فن هذه الأبيات. وصفه ممدوحه يأنه “#ثبريب خمر" فحسان 
ابن ثابت 4# لم يكن يرى قي شرب الخمر منقصة» بل هو كان يرى ذلك 
مفخرة ينوه بها وهو في مقام ذكر محاسن ميته. 

وَهذا شاعر اخر. يهجو قييلة من'القبائل فيقول: 

إذا الله عادى أهل لؤم وذلة قعادى بني العجلان زهط ابن مقبل 

قبيلة لا يخفرون بنقة2 ولا يظلمون الناس حبّة خردل(2 
فَعَدَ الوقاء سية: والعدل منتقصة. 

وان قوما هذه تظرتهم وتلك تصوراتهم سيتابون كل الإباء؛ إن هم نهوا 
عن شرب. الخمر أو أمزوا يالوقاء:والعدلء ومن ثم قإنه لأ بد سن تهينة 
النفوس لتقبل ذلك النهي أو ذلك الأمز بغرس تصورات جديدة عن تلك الأمور 
ومباغتهاً قفط ستتلقى تلك النفومن الأحكام يرضى.واستسلام: وهذا مأ أحدقه 
التدرج.في التشريغ؛ إذ أخَذ القرآن الكريع وكذا السنة التبوية في إرساء 
تصورات جديدة وقيم جديدة وقيم جديدة على مهل بها تحدد مفهوم الخير 
والشر والحسن والقبح حتى إذ1 ما استقرت في النفوش أتاها حكمه من آمر أو 
نهي قتقبلته بالرضاء 


(') انظر: التي مد الآمين الشتقيطي: اضواء المبان قي إيضاح .القرآنف بالقرآن (الرياض: 
المطايع الأعلية الأو قمعا دوك طيعة ولا تارتخ) حاض51 


0 


التدرج في التشريع - مفهومه ويجالاته وانواعه 
للدكور/ على عبد الخيار ياسين السروري 


آبو الحسن الندوي في قوله: “بعت محمذ بن حبد الله وَلِكٌ والعالم يناء أصيب 
بزلزال شديد هزه هرا عنيقا قإذا كل شنيئ فيه في غير مخله؛ فمن أساسه 
ومتاعة ما تكسر» وهنة ما التوئ وانعطف: ومنه مافارق. محله اللاآئق به 
وشغل مكانا اخزء:ومنه ما تكدس وتكوم. 

نظر إلى العالم يعينَ 'الأنبياء فرأ انمنائة قاذ هَآنت عليه إنسانيته: رام 
يسجد للحجر والشجر والنهرء وكل ما لا يعلك لنفسه النفع والخبرر. 

رأى إنسانا معكوساً قذ فسدت عتليته؛ فلم تعد تسيغ البديهيات» وتعقل 
الجلزات» وفسد نظام فكرهة فإذا النظري عنده بديهي وبتالعكس» يَسَتريتٍ فى 
موضع الجزم؛ ويؤمن في موضع الشك. وفسد توقه قصار يستحلي المر 
ويستطيب. الخبيث: ويستعرئ الوخيم؛ ويطل حسه فأصبح لا يبخض الحدو 
الظالم» ولا يحب الصذيق الناضح. 

زأى مجتمعا هو الصورة المضغرة للعالم؛ كل شدىع فيه افي .غير شكله 
أو في غير محله: قد أصيح الذئب قيه راعياً والخصم الجائر قاضياء وأاصيح 
المجرم فيه سعيداً حظيأء والصالح محروماآ شقيء لا أتكر في هذا المجتمع من 
المعروفء ولا أعرف من المنكر. ورأى عادات فاسذة تستعجل قتاء البشرية» 
وتسوقها الى هوة الهلالك. 

رأى معاقرة الخمر :إلى حد الإنمان» والخلاعة والفجور الى حذ 
الاستهتار» وتغاطي آلربا إلى حد الإغتصاب وإسثلاب الأموال. وزأى الطمع 
وشهوة المال الى حد الجشع والنهامة, ورأى القسوة والظلم الى حد الوأذ وقتل 
الأولاد. 


2 1١ه‎ 


جل مركز صال غبد الله كامل للاقتماد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد الناثي 


زَأى ملوكاً اتخذوا بلاد الله ذولاء وعناد الله خولاً!'). ورأى أحبارآ 
ورهبانا أصيحوا أرباباً من دون الله؛ يأكلون أموال. الناس بالباطل؛ ويصدون 
عن سبيل الله. 

رأى الغواهب اليشرية ضائعة أو زائغة لم ينتفع يهأ ولم توجه التوجيه 
الصحيح فعادت وبالاً على أصحابها وعلى الإتسائية: ققد تحولت الشجاعة 
فتكا وهمجية» والجود تيذيرا وإسرافاًء والأنفه حمية جاهلية» والذكاء شطازة 
وخديعةء والعقل وسيلة لإبتكار الجنايات والإبداع في ارضاء الشهوات. 

رأى أفراد البشّو والهينات البشرية كخامات لم,تحظ بضانع حاذق ينتقع 
بها قي هيكل الحضارة؛ وكألواج الخشب لم تسعذ ينجار يركب منهأ سقينة 
تشق بحر الحياة. رأى الأمم قطعانا من العنّم ليس لها زاع؛ والسياسة كجمل 
هائج حبلة على غاريه والسلطان كسيف في يد سكران يجرح به تفسه؛ 
ويجرح به أولاده وإخواته(". 

ولنا ان نتسائل كيف جابه رسول الله يلل ذلك الركام الضخه؟ 

لقد قام النبي غليه الصلاة والسلام بمعاينة الغريضن الجاهلي وتشخيض 
أسقامة على .مستويات متعددة... لقد حلند النبي علية.الصلاة والسلام آزقة 
(إتسان ها قبل الإسلام) في مستواها الكوني عن طريق الوغي القرآني 
وأرجعها الى “مشكلة .غياب الرؤية الكونية الصحيحة" لقضايا الإنسان والكون 
والحياة» وموضوع كل واحذ منها وغاياته ووظائفه. 


0 خرلاً؛ عبيدا. 
59 .هاذا سر العنالم بالخطاط المسلمين وييروت: ذار الكناب العربيء» ط:السادمسة 
5خ" له 553 زم) عنملا الا 
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التدرج في التشريع - مقهومه وتجالاتة وأنواعه 
للدكور/ غلى عيذ الخيار ياسين السروري 


فلم يكن عليه الصلاة والسلام ليضع مكان المرض أعراضه ولا مكان 
الأعراض أسبايهاء ولا مكان الأسباب آثارهاء ولم يكبن ليغير الواقع 
الاجتماعي المخرب قبل تغييز واقع أسيق منة متهجياً هو "الواقع النفسي” ولم 
يكن يعر الواقع النفسي كيل امتلاك نموذج تربوي للتغزير "(1)؛ 

لقد هداه الله سيحانه وتعالى إلى مفتاح التغيين-. المفتاح الدي.فتح 
القلوب فأسلمت قيادها 0 إنسه مقتاح العقيدة: مفتاح لا إله آلا الله 
محمد رسول الله يلل.. علمت تنك القلوب مدلولها واستيقنتهاة فآفردت الله 
بالخلق والرزق والضر والتفع.والاحياء والاماتة كما أفردته بالتقرب اليه 
بالشعائر التعبدية والتحاكم اليه في حياتها كلها كل ذلك كان انطلاقا من 
معرقتها بأنه خالقها وأنة العليم بما يصلحها «إألا يعلم من خلق وهو اللطيتف 
الخبير!؟): وكان هذا هو الإيمان والإسلام "الجملي". 

وكان الله- سبحانه وتعالى- يعلم أن هذه الحقيقة لا بد لها من زمن 
حتى تضبرب بجذورها في شغاف القلوبء ولا بد له من غذاء حتى تقوى 
وتشتد.. وعلى هدى ثلاثة عشر عاماً في مكة ظلت آيات القرآن الكريم تغذّي 
تلك الحقيقة التي قأمت عليه السماوات والآرضن؛ ولع يشا .سيحانه أن يشتغل 


(') الاستاة برعوت عبد العزيز خبارك, للنهج البري والتغيم الحضاري. الكتاب الشالك 
والأريغوت من سلسلة كناب الأمة الى تتشرها رزارة الأوفاف «الشعون الإسلامية يدولة 
قطر زالدوحع. قطر: مطابع الدوحة الخحديمة. ط الأول رمضات 1ع( لرائر 
ع ص 1١١‏ 


١ 


و سورة اللك آية -1١5‏ 


اا لت 


مجلة مركر صالح عبد الله كامل للاقتضاد الإسلامي بجافعة الأزهر العدد الثاني 


الناس يتفاصيل مقِتضيات تلك الحقيقة بل شاء أن تتفرغ قلوب المؤمتين 
لتشربها دون مزاحم؛ وأن يدركها المشركون دون مزاحم أيضا- 

. إن كثيراً من الحقائق ينشخل الناس عنهنا ببيعض مقتضياتها التفصيلية 
اك سيريا 0 عر فش لد سات ويه رن 
الأصل الكبين. 

ترى لو شرع في مكة حل زواج الرجل يامرأة متبناه أو ألْمَيَّ ما تعارف 
الئاس عليه من حرمة الزوجة بظهار!') زوجها منها.. ترَى لو كان ذلك» كم 
سيبقى للناس من الاهتمام بالحقيقة الكبيرة حقيقة لا إله الا الله محمد رسول 
الله يل إنهم لن يكون لهم شخل الآ الحديث غن ذلك الأمر الأد الذي جاء يه 
محمد وَل وستغيب العقيقة الكبيزة الأصلية في غمرة الاهثمام يذلك.. المقتحبسى 
الفرغي الذي لا سبيل إلى فهمه ولا إلى قبوله الآ يآذراك الأصل واعتقاذه 
والاذعان والتسليم لمقتضاه. 

لقد كان للتدرج.في التشريع دور كبير قي..تسليط. الضوء على الأصل 
الخطير (العقيدة) فلم.تزحم القروع نفوس المؤمتين؛ ولمع تصرف المشركين 
عن تملي ذلك الأصبل 


(') الظهار ضررته الأصلية أن يقول الرحل لامرأتة: أنت علي كظهر آمي (انظر: الاخام 
الثروي. روضة الطالبين (دفشق. بيروت: المكتب الإسلامى. بدون. طيعة ولا تاريخ) 
جمعن 571 وللعلماء اريف عتلقة له مبعية على اعتلافهم في أركاتف 
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التدرج في التشريع - مفهوقة وجالاته وأنواعه 
للدكتور] على عبد اخبار ياسين السروري 

الحكمة الخامسة : تهيئة المناخ الملم لتطييق التشريعات 

إن أي حكم من الأحكام لا يد له:من مناخ ملانم يعمل قيه» وكما لا تنبت 
الأزهار والرياحين الآ في تربة معيتة ودرحة حرارة معينة؛ وقدر من الضوء 
معين فكذلك أحكام الشرع:؛ إنها لكي تحقق غايتها من درء المفاسد وجلي 
المنافع لا بد لها من مكلفين ذوي مؤواصبقات معينة؛ ولا بد لها من وسط 
اجتماعي معين» ولا بذ لها هن صلطة تشرف على .تطبيقها وتردع الخارجين 
عليهاء وتمنع أن يزاحمهاآ أحكام أو أغراف أخرى :تصطدم بمقاصدها وتقسد 
أثرها؛ إلا أن الأحكام ليست يدرجة واحدة في .ظلب توقر تلك الجوائب قهتناك 
أحكام تعيدية'ينهض بها القرد بمقردهء فالصلوات الخمس والنوافل التي لا 
تتطلبٍ الجماعة: هذه ليست يحاجة ضبرورية الى الوسط الاجتماعي أو السقطة 
الحارسة لأحكام الشوعء بل يكفي.قيها وجود المكلف المستسلم المنقاد لأحككام 
الشرع؛ وعلى خَلاف هذا تلك الأحكام ذات. الظايع الاحتماعي أو التي هي 
بحاجة الى سلطة تقوم على تنفيذها مثل أحكام الحدوذ: 

ولقد كان من واقعية الإسلام عدم تكليف الناس تكاليف. لم تتوقز عوامصل 
نجاحهاء فقي مكة مثلاً والمسلمون لم يكن لهم سلطان على المجتمع الذي 
يعيشون قيه: ثم يكلفهم الله الا بتكاليف فردية قليلة تتداسب .مع قدرتهم؛ ولما 
صاز للمسلمين مجتغع في المدينة على رأسه ذؤلة أخدت الأحكام تترى إذ 
صار المناخ ملائماً للالتزام بتلك الأحكام واحداثها آثرها الصحيح: 


مجالات التدرج التشريعي: 
مز ينا أنواع التدرج ورأينا كيف أن التدرج ثلاثة أنواع: 
أ- التدرج بذكر الأحكام بشكل عام ومجمل دون الدخؤل في التفصيلات 
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ب- التدرج قي تشريع تفصيل الأحكام (القدرج الكمي): 
ج- التدرج قي تشزيع الحكم الواحد (التدرج الكيفي): 

ويمكننا القول بأن النوع الثاني من التدرج لا يخلو منه أي مجأل منه أي 
مجال من مجالات التشريع باستثناء أصل الإعتقاد المتمثل في وحدائية الله 
ورسالة الرسول والمعاد الى الله يوم القيامة للحساب بصورة مجملة. 

وأقول: أصل الاعتقاذ احترازا من التفصيلات في مجال العقيدة قهي لم 
تكن معلومة للمسلمين من اليم الأول لتبليغ رسول الله يلك إياهم دعوة الحق» 
إنما علموها عَبْرْ الزمن المتطاول؛ وتلقوها بالتصديق والتسليم لقيام واستقرار 
أصل العقيدة في نفوسهم الذي هو متضممن في الايمان بوحداتية الله وزسالة 
الرسول واليوم الآخر. 1 

"عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية كانت تخدمها فلا تصنع عانشة 
رضي الله عنها إليها شيئاً من المعروف إلا قالت لها اليهودية: وقاك الله 
عذاب القبر. قالت عائشة رضي الله عنها: قدخّل رسول الله كله على فئلت: 
يا,رسول الله. هل للقبر عَدَابِ قبل يو ألقيامة؟ قال يك لاء من زعم دلك؟ 
قلت: هذء النهودية لا أصنع لها شيئاً من المعروف إلا قالت: وقاك الله عسذاب 
القبر- قال يَظِ:ِ كذيت يهود وهم على الله أكذبء لآ عذاب ذون يوم القيامة؛ ثم 
مكث يعد ذلك ما شاء الله أن 'يمكت فخرج ذات .يوم تصف النهار مشتملاً 
بتوبه مُحْمَرْة عيتاه وهو ينادي بأعلى صوته: القبز كقطع الليل المظلم: أيها 


لا لإا سم 


التدرج في التشريع - مفهومه ويجالاته وأنواعه 
للذكتور/ على عيدء الجبار ياسين السروري 

لناس: لو تعلمون ما أعلم ليكيتم كثيراً وضحكتم قليلاً آيها الناس: استعيذوا 
بالله من عذاب القبر فإن عذاب القبر حق'(0. 

فهذا الحديث نص واضح جلي قي أنه حتى الأمور العقدية ذخلهأ التدرج 
الكفني. 

ومثل هذا وارد في بيان القرآن والستة للأخلاق الإيعانية المطلوب 
التحلي يهاء وكذا في الأخلاق الجاهلية المطلوب التخلى عنهاء فكلا النوعين 
ما شرع دقعة واحذة وإنما شرع عبر زمن الرسالة المتطاول. 

وقريب من النوع الثاني من.أنواع التدرج في شموله للمجالات المختلفة 
النوع: الأول الذي هو: التدرج بذكر الأحكام بشكل كلي دون الدخول قي 

لكننا إذا نظرنا الى النوع.الثالث الذي هو أبرز أنواع التدرج وأسرعها 
وروذا الى الذهن عند ذكر التدرج؛.وأعني به: التدرج قي تشريع الحكم 
الؤاحدة والذي يأخذ القعل فيه أطوارا من الأحكام تنتهي يالحكم النهائي كها 
كان الأمر في الخمرء أقول: لو نظرنا الى هذا النوع لوجدا أنه لم يكن.في 
عجال الغقيدة: ولافي مجال أصول الأخلاقء فهذآن المجالان لم يدخلهما 
التدرج الثوعيء وائما كان في مجالات العادات والمألوفات والآوضساع 
الاجتماعية السائدة وكذا مجال الأعراف الذولية ومثلها مجال الأوضاع 
الاقتصادية- هذ المجالات هي التي كانت مجالاً التدرج الكيفي إضافة الى 


و روآأة أحمد. انطر: أحمد عيد الرحمن اليباء الفح الرباتي كتاب الكنائر. باب ما جاء في 
عذاب القبر والتمرة منفه جمص3١ ١‏ زقال ابن كتير ق تفسيره بعد أن أورده باستادهة 
وهدّا اتاد صِحيْحَ على شرط البتخاري ومسلع و يخرجاة. تير القرآن العطيم 
جص ابل 
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التدرج الكمي والتدرج يذكر الأحكام بشكل كلية وهدّء المجالات الثلاثة هي 
التي ساغني بتقصيل القول قيها إذ أنها هي مجالات التدرج في التطبيق 'الدي 
كثر الحديث عنه واختلقت البواعث على إثارته ولديّ أمل- إن كان في العمر 
بقية- أن أكتب فيه موضحا حقيقته وآراء العلماء فيه وشروطه عند القائلين يه 
ومحاذيزه. 


أولا: مجال العادات والمألوفات والأوضاع الإجتماعية السائدة: 

إن الإسلام ذين لا يغفل الواقع وهو يضع تشريعاته ومن ثم فهو لم 
يتجاهل ما للعادات هن تقل وما للمألوقات والأوضاغ الاجتماعية من سلطان 
على النفوس يحيث لا يمكن أن تمحي بجرة قلم أو بقرار لم تتهيأ القلوب 
لتقبلةء ولذا فإننا نلحظ أنه كلما كانت العادة ضاربة بجذورها في الينيان 
الاجتماعي كلما احتاجت إزالتها وتنحيتها إلى قدر أكبر صن التدرج بتأخير 
التشريع لها (التدرج الكمي) إلى حين بلوغ النفوس حدأً من الايمان وقدراً من 
التربية ييسران الاستجابة الراضية والتطبيق الأمين أو (التذرج الكيقي) 
بتشريع أحكام غير نهائية تعمل على تهيئة التفوس لتقبل. الحكم النهاني 
والآخير. 

ثرى هذا واضحاً في معالجة الإسلام للتبتي فيوم أن جاء الإسلام كان 
هناك عاذة التبني إذ يعمد الرجل إلى واحد من الأبئاء يغجبه فيِأحذه لنقسه 
ويعلن بين الناس تنبيه له وإلحاقه بتسبهء فيصيج.منسوباً الى ذاك الذي تيتاه الا 
إلى ابيه الحق ويحل من ذلك العتبني محل الولد الحق نما ترتيه هذه الرايطة 
من حقوق فيرث ذلك العتبئي من ادعى ابوته: ويحرم .على المتيني الزواج 
من امزأة متبناه كما يحزم عليه الزواج من امرأة ابته. وكان هذا العزف 
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الاجتماعي من الرسوخ والقوه بحيث احتاجته ازالته وتنحيته إلى .تدرج تمثل 
قي تأخير التشريع لهذه الظأهرء الاجتماعية؛ قسع أن التبني لااستد له من 
الحقيقة إذ كيف يصبح الاجنبي ايتا بكلمة؟!! إلا أننا نجد أن الإسلام لم يعالج 
هذه الظاهرة الا بعد قيام المجتمع المسلم في المذيتة» بل لم يقضى على آثار 
القضاء الأَخَيرٍ إلا في السنة الخامسة للهجر:() بإلزام. رسول" الله كل بالزواج 
هن مطلقة متبناه زيد بن حارثة 5+ الذي كان يذعى زيذ بن محمةء قاقتلع 
يذلك التطبنق. العهلي من رسول الله يلق كل مايتي في اللقوون من اتاراهاً 
للتبني: وكان هذا بقرآن منزل من السماء: «إوإذ تقول للدي أتعم الله عليه 
وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي ف نفساك .ما الله مبدية 
وتخشى الناس والله أحق أن تخئاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا 
يكوت على المؤمنين حرج في أزواج ادعيانهم إذا قضوا متهن وطرا وكات أمر 
الله مفعولة. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين 
خَلوا من قبل وكان آمر الله قدرا مقدورا. الذين ييلغون ريسالات الله ويخضونه 
ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد آبا أحدٍ عن رجالكم 
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما4("). 

ويأتي التشريع لشرب الخمر أبرز مثال على التدزج قي مجال 
الغألوفات: وهو تدرج "كمي" استغرق رذحا من الزمان» وتدرج 'كيفي" إذ مر 


(61 أبن الدييع الشيباني الشافئعي: سدائق الأنرآر ج١صى13ت.‏ 
(') سورة الأحواب آية /81- +4 
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التشريع لها بأطوار حدة انتهى إلى التحريم النهاتي القطعي قي الطور الآخير 
على النحو الذي سبق أن بيناءلا), 


ثانيا: مجال العلاقات مع أعداغ الإسلام: 

إن مجال العلاقات هع أعداء الإسلام من مشركين وأهل كتاب ومنافقين 
مجال معقد متشابك» وهو مجال تحكمه موازتات شتى هتعددة؛ ومن ثم كان 
للتدرج فيه مكانة هامة وكبيرة؛ والأمثلة على ذلك كثيزة ومتعددة؛ ولعل أببرز 
متال على ذلك التدرج في تشريع الجهاد» ولقد لخص الإمآم اين القيم أطوار 
هذا التشريع ومراحله فقال: 

"فصل في ترتيب سياق هدية صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمنافتين» 
من حين بعت إلى حين لقى الله غز وجل 

أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى: أن يقرأ باسم ريه الذي خلقٌ وذلك 
أؤل نبوتهء قامره أن يقرأ في نفسهء ولم يأمرء إذ ذاك بتبليع ثم أنزل عليه 
ديا أبها المائر. قم فأنذر» ١‏ قنبآه بقوله «إاقرأ#": وأرسله ب «إيا آيها 
الماثرك ثم أمره أن ينذر عشريته الأقربين» ثم أنذر قومه»ء ثم أنذر من حوله 
من العربء ثم أنذر العرب قاطبة؛ ثم أنذر العالمين: فأقام بضع عشرة مبتة 
بعد نبوته ينِذر بالدعوة بغيز قتال ولا جزية؛ ويؤمر بالكق. والصبر والضمح- 


(') انطرصرقء 1٠١‏ من هذا اليحث: 
و سورة للدئر آية 1غ 
سررة العلق. آية 1. 
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ثم أذن له قي الهجرة: وأذن .له في القتال: ثم أمره أن يقاتل.من قاتلهء 
ويكفب عمن اعتزله ولع يقاتله: ثم أمره يقتال المشركين حتى يكون الدين كله 
لله" 

هكذا أخةالله سيحانه وتعالى يُتقّل خطوات المسلفين في خط صاعد 
يتناسب مع واقع المسلمين في كل مرحلة وواقع اعذائهم كذلك؛ فالتشريع 
المناسب للمسلمين المستضعفين.قي مكة ما عاد مناسبا يوم أن صار للسامين 
دار هجرة ومقر دولةء والتشريع للمسلمين في يذاية نشأة مجتمعهم لا يكون 
مناسبا بعد أن ثبتث أقدام دولتهم وهذا التشريغ أيضا ها .عاد متاسبا بعد فتح 
مكة ودخول الناس أفواحا في دين الله 

"إن المراجع لتاريخ السيرة النبوية المرتيطة ارتياظا وثيقا بالقرآن. الكريم 
والفمتلة لتوجيهاته يلاحظ أن غناك خطا بيانيا صاعذا في العلافات. بين 
المسامين وعيرهمء وأن آيات الجهاد تمل نقاط هذا الصعود وأن هذا الصعود 
كان مرتيطا بالوضع التفسي والاجتماعي للمسلمين وعيرهم77). 

ومن أمثلة التدرج.في مجال العلاقات مع اعداء الإسلام معالجة القرآن 
الكريم لأمر الأسرى الذين يقعون في أيدي المسلمين ففي أعقاب غزوة بدر 
استشار رسول الله و أصحابه في شان السبعين أسيرا الذين وقعوا في حوزة 
الفسنلمين فآشار أبو بكر يه بأخذ الفدية هنهم ليتقوى المسلمون بذلك المال 
وطمعا في أن يهدى الله أولئك الأسرى؛ وأشار عمر بن الخطاب 5 بقثلهم 


(') زاد المعادء جأص كه اء قهاء 
(') محمداتوفيى بزكات» سيد قطب خلاطة حياته- مبهجه ف الحركه- القك المزحه اليه 


(بتروت: دار التوحبد» بدرنَ طبعة ولا تاريخ) ص47 ع 5141 
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ِذَّ رأى أن أولئك.هم أئمة الكفر وقتلهم يقت في مناعد من وزاتهم ومال ألنبى 
إلى رأي ابي بكر كله فقبل الفداء7)» ونزل القرآن الكريم مصوياً رأي 
عمر ضيء: ها كان لنبي أن يكون له أسرى حسى ينخن في الأرض تريدون 
عرص الدنيا والله يريد الآخرة والله عزير حكيم. لولا كتاب هن الله سبق لكم 
قيما أخذتّ عداب عظيم, فكلوا ثما غنمتم حلالاً طيبا واتقوا الله إن الله غفور 
رخيم»/0. 

فعاتب. الله نبيه كِدٌ ومن رغب.في الفداء في قبولهم إياه ثم أحل لهم ذلك 
لإفكلوا ئما غنمتم خلالاً طيبا4» وهذا الحكم وجوب الاثخان قني الأرض بقل 
كل من وقع تحت ايدي المسلمي من الكقان إنما كان في أول الإسلام ثم انتهى 
الأمر كما جاء في سورة 'محمد" بتخبير الامام بين قتل الأسرى او أَحَدْ الفنية 
متهم أو المن عليهم باطلاق سراحهم دون فداء «إفإدا لقينم الذين كفروا 
قضرب الرقاب حتى إذا اتختموهم فسَدوا الوثاق فإفا منا بعد وإما فداء حتى 
تضع الخرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لا تتضر منهسم ولكن ليوا يعضكع 
ببعض والدين قتلوا في صبيل الله فلن يضل أغعماخم)("). 

. قال الامام الخرقي: "وإذا .سبى الإمام قهو مخير؛ إن رأى قتلهم؛ وإن 
رأنى سَنّ غليهم وأطلقهم بلا عوضء وإن.رأى أطلقهم على مال يأخذه متهم: 


0 ابن كثير: السبرة البرية: حص لاه 214 
سورة الأنقالاآية لا وت 


(') عن الآية ». 
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ون رأى فادى بهم؛ وإن رأى استرقهم أي ذلك رأى فينه نكاية للعدو وحظا 
الخسلفين فعل'1). 

وإلى جانب هذا التدرج النوعي قي الأحكام الخاضبة يعلاقة المساءين 
بأغداء الإسلام كان هناك تدرج كمي فالأخكام المحددة لتلك العلاقة ما نزلت 
دفعة واحدة بل جاءت منجّمة يما يتناسب مع التطور الذي يمر يه العسلمون 
واعداؤهم, 1 

فمثلاً: ظل زواج المسلمة يكافر وزواج المسلم بكافرة ساريآً ظوال العهد 
المكي بل ظل سارياً إلى مأ بعد صلح الحذيبية!': حيت نزل قول الذله تعالى- 
لزيا أيها الذين آمموا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتخنوهن الله أعلم 
يايمانهن فإن علمتموهن مؤمتات قلا ترجعون إلى الكفار لاهن حل لهم ولا هم 
يخلرن شن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيعموهن 
أجورهن ولا تمسكوا بغضم الكؤاقر وليسألوا ما آنفقتم واسألوا ما أنفقوا دلكم 
حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم74. 

فحرمت هذه الآية بقاء الزوجية بين مسلمة وكافر وكذا بين مسلم وكافرة 
وقضت برد المهر للكافر الذي فارقته زوجته المسلمة وكذا رد المهر للمسَلم 
الذي قاركته زوحته الكافرة: 


28 ابن قدافة: الغ يكرح مختصر الرقي. مطبوع عع الشرح الكيم وبيزوت- دار الكعاب 
العرير.. بدون طبع ولا تاريخ) ج١٠‏ اص١٠ .1٠‏ 

(') انظرة ابن “كتين تغسير القرآن العظيم ح ض 55١‏ 

5 سورة المتحنه آيه ١ ١‏ 
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جلة مركر صا عبد الله كامل للاقتصاد الأسلامي بجامغة الأزهر العدد الثاني 


إن هذا الحكم ما كان يتيسر للمسلمين اقامته في مكة وهم مغلوبون: على 
أمزهم بل وما كان متيسزاً لهم القيام يه على وجهه الصحديح المحقق للمنقغة 
الذاقع للمفسدة قبل الوقت الذي شرع قيه؛ لقد كان و الهدنة الذي ولذه ضلخ 
الخديبية هو الجو المناسب لهذا التشريغ انحكيم وها كأن بجو بتر وأحد 
الخندق ملاثماً لفرض هذا الحكم؛ وصدق الله في تعقيبه على هذا التشريع 
إوالله عليم حكيم4. 


ثالتاً: مجال الأوضاع الإقتصادية: 

مما لا.ريب قيه كون الاقتصاد ذعامة من ذعائم الحياة الانسائية لين 
من اليسير اغفاله أو تجاوزة؛ ومما لا ريب قينه أيضاً أنه.ماأً من نظام 
اقتصادي!إلاّ.هو تايع من أصل عَقَدِيء فالنظام الاقتصضادي عند من يرى آن 
الانسان هو المالك. المطلق لما قي هذا الكون وأن ألحياة الدنيا هي الغاية التي 
ليس بعدها غاية لا بد وأن يكون مختلفا عن النظام الاقصادي في مجتمع يرى 
أن المالك الحق للكون ومآ فيه من تروات إنما هو الله الخالق وأن الإنسان 
أنما هو مستخلف قي ملك الله وعليه أن يتقيد قي تصرفه في تلك التروات 
المودعة في هذا الكون وفق أمر المالك الحق. 

ومن هنا كان لا يذ من التدرج في مجال الأوضاع الاقتصادية فيوم أن 
بعت محمد كَل لم يكن همه أن يُحَرمْ المكاسب الخبيثة الناشئة من الاحتكار أو 
الغش أو الربا إنما كان همه إعادة صصياغة النقوس الصياغة الصحيحة يحيث 
تعرف إلهها الحق وغاية وجودها وكيفية تعاملها مع هذا الكون وها قيه: وقد 
تمت هذه الصياغة للتقوس بعذ جهد متطاول من رسول الله كل وبعذ زمن 
طويل كذلك أخذت الأحكام الشرعية تترى وقد تهيات القلوب لتقيلهاء إلآ أنّ 
-م - 


الندرج قي التشريع - مفهومه وتحالاته وأنواغه 
للدكيور/ على عبد الجبار ياسين السروري 


الأوضاع الاقتضادية لا يكفى لتعييرها تهيؤ القلوب. لقبول ذلك التغيير ولا 'قيام 
الدولة الحازسة للشرع كذلك: إذ أن ثمة اعتباراً آخر في تنظيم الأوضاع 
الاقتصادية ألا وهو تجنب إحدات هزات اقتضادية عنيقة يصحب السيطرة 
عَلَيْهاء لذا نرى ان الريا 'وان كان قد.نعي على المتعاملين به بكل صراحة- لم 
يلع غلى الفور مع كيام الدولة الآسلامية قي المديئة ولكن لمآ تم العمل لاقواحٌ 
تظام الاقتصاد كله-قي القوالب. الجديذة (يعنى القوالب المنيثقة من التصصور 
الرباني للحياة) أعلن تحريمه والغاؤه بصفة نهائية قطعية قي مستة تسغ('). 

ومما يتصل يبهذا مسألة العملات التقدية فيوم أن جاء الإسلام كانت 
الدراهم والدناتير آلتي يجري التعامل يها إما فارسية أو وومية؛ وعتدما قامت 
دولة الإسلام لم يسرع رسول الله يله إلى سنك عملة جديدة يل ظل التعامل 
قي المجتمع الإسلامى يجري بعملاتفارس والزوم مغ أن تلك العملآت كان 
منقوشاً عليها 'صور وشعارات جاهلية أو ذينية محرقة7). 

ققد "تداول المسلعون متدّ العام الأول للهجرة الفؤاقق عام 55م حتى 
عهد الخليفة عمر بن الخْطابٍ الدراهم الساسانية التي أصدرها ثمائية أكاسرة 


أبر الأعلى المودودي, الغانون الإسلامي وطرق تنقيده زبيووت؛ دار النكرء يدون طباعة 
ولاتارج) 100 
(5) عهاد الدين ليل «رؤية احناخية فى ققايا معناصرة..العده المتامى والأربعبون من 


سلسلة كاب الأمة (قطرة مطايع الدرحة الحدة 1 (غ لهعرصض ,١1 "١‏ 


-99و- 


تجلة مركز .الح عبد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي بجاممة الأزهر اللقدد الثاني 


يدءْ من عهد خسرو الثاني -65٠(‏ 528م) حتى عهد يَرَدجرد الثالثت (؟175- 
اللمينن 

ونجد في وجه تلك الدراهم صورة لكسرى والى يمينها اسمه والى 
يسنارها عبارة دعاء بإزدهار الملك باللغة البهلوية» وفي الوسط مذيح الثار 
وإلى جانبية الموبذان وهما خادما الذار المقدسة(؟), 

كذلك تداول المسلمون الدينار البيزنطي (السوليدوس) وكان على وجهه 
في الوسط صورة هرقل وعلى ظهرء قي الوسط صبورة الصليب7). 

ولقد وقف الاستاذ أحمد عادل كمال. في كتابه (الطزيق الى المدائن) من 
سلسلة كتبه القيمة (استزاتيجية الفتوحات الإسلامية) أقول لقد وف موقف 
المتعجب من ابقاء المسلمين تلك المسكوكات فقال: 

"لما قبول المشلمين الإستمرار شك النقود على الطراز الساساني يفا قيه 
من بيوت النارء وضور الأكاسرة الذين بأذوا يدروف بهلوية؛ أو على الطراز 
البيزنطي بما قيه ممن صليان وصور هلوك الروم والنقش عليها بخروف 
رومية» هذء الظاهرة لا ندري له. تعليلاً أكيداء ولكتئأ تظن أنها تتمشى مع 
روح الاسلام المتسافحة في حرية العقيدة والرأى؛ وما دام أهل فارس ما 
زالواً فجوساء فلتكن تقودهم .على شبعراتهم: وما ذاد أهل الشام ومصر صا 


(') اللسكوكات الآسلافية جموعة عتارة من صدر الإحلام حتى العهد الغتماني كتاب 
أصدره البنك العربي اخخدود مزيناً يصور تلك المسكركات مع الوصف الدقيق بها (دوت 
طبعة ولا تاريخ ولآ مكان للطيع) ص4 ,١‏ 

(') المصدر السايق تقس الموضع. 

5غ للصدر السابق ص؟؟؛ 
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التدرج في التشريع - مفهرم ويالاتة وأنواعه 
للدكترر/ على عيد الجبار ياسين السروري 


رَالوا على نصرانيتهم فلتكن النقود المسكوكة لتعآملهم حاملة لصليائهم 
وشعاراتهم كما يرون'("). 

وأرى أن الآستاذ أحمد عادل كمال قد أَبْعَدْ في تبريره أو تفسيره لذلك 
الموقف؛ ولعل القول بأن سر إبقاء تلك المسكوكات على ما كانت عليه انعا 
كان مواعاة نخصوصية المجال الاقتصادي الذي يتطلب الاستقرار والثقة؛ 
وهذا ما كان متوقراً لتلكما. العملتين: الدرهم الفارسي والديتار البيزنطي تظرا 
لثّيات التعامل به قي العالم القديم يسيب وزتهما الثابت ونقودهما الواسع(", 

أقول: إن هذا التفسير أقرب الى الحقيقة فهو نابع من أصل تشريغخي 
لوي ا ان 
المجتمعات غير الإسلامية المحيطة. 

هذا وقد حدت تعديل مستمر متدرج في سك الدرهم الفارسي والدينار 
البيزنطي من زمِن عمر بن الخطاب حتى رَالت. الشعارات الحافلية من 
غليهما تماما في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان ستة /"لا للهجرة/ 
71 للميلارا"), 


(') (يتروت, ذاز النقائنى. ط الرايعة :4 [ه/ 347 اع) حى ١١‏ 
(") انظر: للسكركات الإسلامية ين 1 
5 اتقلر: الصدر الشابق نفس الموضحح. 


1م 


مجلة مركز الح غيذ الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر العدد الثاني 


تتانج وتتوصيات 


لي : 


2 
ا 


ص 
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ونختم هذا البحت يما توصل اليه من نقائج وتوصيات.. نجملها قيما 


ان التدرج في التشريع خاص بالله سيحانه لا يشاركه فيه أحد من خلقه, 
أن التدرج في التشريع محدود بزمن الرسالة التي تلقاها رسول الله يَف 
عن زيف وهو- سيحائه- الذي قدر مقادريز وجرعات الأحكام المنزلة 
يحسب حاجة الناس وقدراتهم وبحسب. ما يحقق لهذا النين من 
الاستعرارية والرسوخ. 

أن التدرج شمل التشريع الإسلامى كله ولهذا توصل البحصث الى 
تقسيمةالى أنواع ثلاثة لكل نوع خصائصه وسماته المميزه له 

أن حكم التدرج ترجع الى حَكمّة رئيسية هي مراعاة أحوال المكلفيين 
وقذراتهم حتى يتحقق التطبيق الصادق الأمين لأحكام الشرح: 

أن التشريع الإسلامى يواجه حياة المجتمغ الإنسانى بشتى مجالاتم إلا أن 
التدرج لا يشعل هذه المجالات كلها فهناك مجالآت لا تقبل التدرج؛ 
وهناك مجالات تقبل نوعا من التدرج دون آخرء وهتاك مجالات ثقبل 
آنواع التذرج كلها.. وهذه المجالات الأخَيرَة هي التي لها علاقة 
بالأوضاع الاجتماعية أو بأعداء الإسلام أو بالأؤضاع الاقتصادية: 

أنه بعد اكتفال هذا الدين.وبعد أن رأت البشرية نموتجا قائما غلتى 
أساسه إنه لم يعد في مقدور المكلقين أن.يمروا بكل صور التذرج بل 
أضبحت بعض صوره في بعض المجالات محظورة عليهع وإِذا كانت 
هناك جوائب تطبيقية يؤخد فيها بقاعدة "التذرج" فإنما يكون ذلك وفق 


2 


1 
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التدرج في التشريع - مقهومه ويجالآته وآنواعه 
للدكتور/ على عيذ الجبار ياسين السروري 


ضوابط شرعية محدذة لكيلا يتفصتى الناس هن ريقة التكليف يدعوى 
التدرج. 

يوصي الباحث يعدم التسرع قي القول بالتدرج اليوم يحجة المرونة 
وصلاحية هذا الدين لكل زمان ومكان فهذه العموميات يتبغي ان تحكم 
بالضوايط التي جاء بها الشرع والتي هي حاكمة على الواقع لاا محكومة 
يه 

أن الباحث يوصي وينصح العاملين في حقل اليحوت الإسلامية ألا 
تخدعهم مشكلات المجتمغات التي لاا تخضع .للإسلام فيهرعون إلى 
إضاعة الجهد قي وضع :أجتهادات لملاءمة العصر الحأخير من منظلق 
التدرج بيتما هذا الأمر له أطرة الشرعية وله محله الشرعي وله شرطه 
الحايم وهو الخضوغ لسلطان الإسلام وشريعته فإذا تم ذلك يكون 
التدرج في التطبيق في صور مته محددة ووفق مغايير ذقيقة. 


عم 


يجلة مركز اح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي يجامعة الأزهر الغدد الثاني 


المصادر والمراجع 

أحمد عادل كمال 

1- الطريق إلى المدائن. (ضمن. سلسلة إستراتيجية الفتوحات الإسلامية), 
بيروت: دار النفائس ل الرابعة ؟5اه/ 37 ام): 

الأشقر. عفر سليمان (الدكتور) 

؟- تاريخ الفقه الإسلامي, (الكويت مكتبة القلاح, ظ أولى +٠5‏ اهم 
47لام): 1 

الألباني. محمد ناصر الدين 

"1- إرواء الغليل في تخويج أحاديث مثار السبيل (بيروت. المكتب 
الإسلامي. ط أؤلى 531 اه 13103ام) 

؛- .ضغعيف سنن ابن ماجه (بيروث ودمشق. المكتب الإسلامي: ل الأؤلى 
4 اهم 1544م) 

اين الأمير الصنعاني. محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الكحلاني (ت 

هم أكلاام) 

5- إجابة السائل شرح منظومة الكافل. تحقيق/ القاضي حسين بن أحصد 
السياغي والدكتور/ حسن مقبولي الأهدل (بيروت. مؤسسنة الرسالة. ظ 
الأؤلى 4-٠7‏ 1ه/ 145١م)‏ وكان الاعتماد على نص موجوذ في سقط 
من النسخة المطبوعة والمخطوط لذي صورة منه عن نسخة الشيخ, علي 
ابن محمد بن عبد الرب الحيسي. 

برغوث. عبد العزيز بن مبارك 

- المنهج النبوي والتغبير الحضاري (الكتاب الثالث والأربعون من سلسلة 
كتاب الأمة الصادر عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية القطرية) 


-غ#ا- 


التدرج في التشريع - مقهرمه ومجالاتة وآنواعه 
للدكتور/ على عبد الجبار ياسين السروري 


(قطر. مطابع الدوحة الخديثة: ط الأولى رمضأن 415١ه/‏ فبراير 
46م) 

البرقوقي. عبد الرخمن بن عبد الرحمن سيد ين أحمد (ت “757أ1ه/ 

0م 

/ا- شرح ديوان, حسان بن أثايت الآأنصاري (بيروت. داز الآندلس. دون 
طبعة ولا تاريخ). 

بركات: محمد توفيق 

- سيد قطب- خلاصة حيائه- متهجه في الحركة- النقد الموجه إليه: 
(بيروت. ذار التوحيد. دون طبعة ولا تازيخ)- 

البنا. الشيخ أحمد بن عبد الرخمن 

4- الفتح الرباني ترتيب مسند الإمام أخمد بن حنيل الشيباني مع شرحه 
بلوخ الأماني من أسراز الفتح الرباني (القآهرة. دار الشهاب. ذون طبعة 
ولا تاريخ). 

اليتك العربي 

٠١‏ الفسكوكات الإسلامية. مجموعة مختارة من صدر الإسلام.حتئ العهد 
العثمائي (دون طبعة ولا تاريخ ولا مكان للطيع). 

ابن تيمية الحرانتي. مجد الدين عند السلام بن عبد الله [جد شيع الإسلام 

بان تيعية] (ت 557اه/ 54١1م)‏ 

-١١‏ المنتقى من أخبار المصطفى 235 تحقيق/ عحمد تحامد الفقي (القاهرة. 
مطبعة أنصار السنة- دون طبعة ولا تاريخ). 


ره - 


مجلة مركز صالخ عبد الله “كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر الغذد الثاني 


أبو.الثناء الأصفهاني. مس الدين محمود بن عبد الرحفن بن أحمد 

(ت؟؛لافهم +4 "ام) 

-١7‏ بيآن مختضصر شرح مختصر ابن الحآجب (ت547ه/ 1544م) تحقيق/ 
د. محمد مظهر بقا (مكة المكرمة. مركز اليحت العلني التابع لكلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية يدامعة أم القرى. ط الأولى 7١2اه/‏ 
5 أم) جاض 144. 

اين الجوزي- جمال الدين أبو القرج عبد الرحمن ين علي (ت851ه/ 

)ماك٠‎ 4 

17> المصقن باكف أل الرسوخ من علم الناسح والمتسوخ. تكتيق/ د. حاتم 
صالح الضافن (بيروت. مؤسسة الرسالة- ط الأؤلى 5٠4١ه/‏ 
44م 

الجويني (امام الحرمين) أبو المعالي بن غيد الله (ت8؟41هام ١89‏ ١م)‏ 

4- البرهان في أصول الفقه. تحقيق الدكتور/ عبد العظيم الذيب (القاهرة: 
دار الأنصار. طم الثانية . 14ه). 

ابن الحاجب (ت"؛ ته 514/4 ام) 

-١‏ انظر: أبو الثتاء: 

ابن حجر العسقلاني: شهاب الذين أبو الفضل أحمذٍ بن علي. (ت51هه/ 

44م) 

1- الإصابة في تمييز الصحابة (القاهرة. مطيعة السعادة. 1514ه) 

فتح الباري شرح صحيع البخاري (بيروت. ذار المعرقة. دون طبعة 
ولا تاريخ) 


3-55- 


التدرج في التخريع - مقهرمه وتجالاته واتواعه 
للذكوز/ على عيذ الجاز ياسين السروري 
أبن الديييع الشيبائي الشافعي. عبد الزحمن بن علي بن محمد بن عمر 


(ت؛ كقهم ا"دام) 

-حدائق الأنوار ومطالع الأسزاز في سيرة التبي المختار. ك3 وعل, آنه 
المصطنين الأخيار (قطر. مطابع قطر الوطتية. ط الثأنية "+ اهم 
مةام)ء 

الزرقاني. الشيخ محمد غبد العظيم 

5- متاهل. العرقان قي علوم القرآن (القاهرة. دار إخياء الكتب العريية 
عيسى البابي الحلبي وشركاء. ظ الثانية:دون تاريخ). 

الزركشي. الامام بذر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله (ت؛ة الهم 

؟*ام) 

/ها٠15٠٠ البرهان قي علوم القرآن (بيروت. دار الفكر. ط الثالثه‎ ٠ 
54ام).‎ 

ريدآن. عبد الكريم (الدكتور) 

1- المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية (بيروت. مؤسسة الرسالة- ط 
الخامسة 855 أه/ 31/7اع)ء 


أبن سعد. مخمذ (ت ٠‏ اهم ؛4مم) 

- الطبقات الكبرى. (نيروت. مكتبة ييروت للطباعة والنشر..دون طيعة 
ولاتاريخ). 1 

السقياني. عايد بن محمد (الدكتور) 

1- المستشرقون ومن تابعهم وموقفهم مدن تباث الشريعة وشمولها دراسة 
وتظبيقا (مكة المكرمةء مكتية المنآرة. ط الأولى ١8‏ 4 أه/ /34اع)- 


1797ب 


محلة فركز عبالح عباء آنل كامل للاقتصاد الإسلامي بجامغة الأزهر العدد الثاني 


الشاطبي: الإمام أبسي إسحاق إبراهيم بن موسى اللخمي الغرئاطي 

(ك ةلاه حملام) 

4 الموافقات في أصسول الأحكاآم (بيروت: دار المعرفة..ط الثانئية 
هم 3979 ام). 

الشنقيطي: الشيخ محمد الأمين (ت 57" ذه 517 ام) 

8- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: (الرياض. المطابع الآهلية 
للأوقست. دون طبعة ولا تاريخ). 

الشوكائي. محمد بن علي بن محمد (ته5١١اه/‏ 8714 ام) 

57- إرمّناد الفحول ألى تحقيق الحق من علم الأضول (بيروتء» داز الفكر- ل 
الأؤلى. دون تاريح) 

10»- فج القذير. الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير (بيروت» 
دار الفكر 54٠19‏ 1ه/ 1541م) 

14- نيل الأوطار شرع منتقى الأخبار (بيروت:- ذار الكتب العلمية. ذون 
طبعة ولا تاريخ). 

الصاوي. صلاخ [الدكتور) 

8- نظرية السياذة وأثرها على شبرعية الأنظسة الوضعية (الرياض- دار 
طيية. ظ أولى 5١141ه).‏ 

الطبري- أبو جعفر بن محمد بن جرير (ت١٠١‏ "هار 171م) 

-'٠"+‏ جامع البيان عن تأويل القرآن (بتروت. دار المعرفة 1954م. مصورة 
عن الطيعة الآميرية ببولاق 5157 ١ه).‏ 


-غ8- 


التدرج في التشريع - مقهوفه ومجالاته وأنواعه 
للدكتور/ على عبد الجبار ياسين السروري 


الطويل. نبيل صبحي (الدكتور) 

-١‏ الخمر والإدمان مشكلة العضر الخطيرة (ييزوت, مؤسسة الرسالة. ط 
الأولى 4٠٠١‏ اهاءهة ام). 

ابن عبد ربه الأندلسي. أحمد بن محمد (ت11*ه/ 3174م) 

- العقد الفريد. تحقيق الدكتور/ مفيذ محمد قمحية (بيروت. ذار الكتب 
العلمية: ط الأولى 5٠5‏ ١ه/‏ ٠58١م),‏ 

عبد الغني عبد الخالق (شيخي وأستاذي) (ت١1١هه/‏ *158م) 

17- .حقيقة الإجماع وحجيته (بحث كتبه المؤلف بخط يده سنة 591 هم 
9م لطلاب قسع الذراسات العليا بكلية: الشريعة. جامعة محمذ بن 
مسعود الإسلامية بالرياض): 1 

عماد الدين خليل. (الدكتور) 

5"- رؤيّة إسلامية في قضايا معاصرة: العدد الخامس والأربعون من سلسلة 
كتاب الأمة التي تصدر عن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية القطرية 
(قطر .مطابع الدوحة الجديثة: محرم 1415ه): 

الفيوفي- أحمد بن محمد (ت١‏ /آلاه/ /155م) 

5- المصياح المئير. (بيرؤت: مكتبة لبنآن. ذون طبعة ولا تاريخ): 

أبن قدامه. موفق الدين أبي محمد عبد الله ين أحمذ بين محمد (ت١؟5أه/‏ 

*ام) 

5 المغني بتشرح مختصس الخرقي. مطيوع مع الشرح الكيير. (بيروت: 
دار الكتاب العربي. دوت طبعة ولا تاريخ): 


ا 


مجلة مركز الح عبل, اند كامل للاقتتصاد الإسلامي بجافعة الأزهر العبدد الثاني 


القرضاوي. يوسف (الدكتور) 

/51- مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية. (بيروت. مؤسسة الزسالة: ط الأولى 
آه/ 37دام). 

القطان. الشيج مناع 

78- تاريخ التشريع الإسلامي (القاهرة. مكتية وهبئة. طّ الرابعة 4:5 ١ه/‏ 
ووام) 

9- مباحث قي علوم القرآن (بيروت. مؤمسة الرسالة: ط الحادية والعشون 
اهم 1545م) 

**- وجوب تطبيق الشريغة الإسلامية. بحت.مقدم لمؤتمز الققه الإسلامى 
الذي عقدته جامعة الإمام محمد بن سعوذ الإسلامية. بالرياض سكه 
1ه (نشر ضنمن الكتاب التاسع عشر من الكتب التي تنشرها 
وجوب تطبيق الشريعة. الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها): 

قطب. الأستاذ/سيد (ت785١اه/‏ 1475م) 

١؛:-في‏ ظلال القرآن (بيروت والفاهرة. دار الشروق. ط التاسعة هم 
لام 

ابن قيم الجوزية. شمس الدين أبو عبد الله مخمد بن أيى يكر بن أيوب 

الزرعي الدمشقي (ت١‏ ةلاه/ ة*ام) 

5 - زاد المعاذ في هدي خير العباد. تحقيق/ شعيبٍ الأرنؤوط وعبد القادر 
الأرنؤوظ (بيروت. مؤسسة الرسالة. ظ العاشرة *:6.١هام‏ 346 اغ). 


او#”# - 


التدرج في التشريع - مفهومة ويجالاتة وأنواعه 
للدكتور/ على عيد الجبار ياسين السروري 


ابن كثير. أبو الفداء عماد الدين اسماغيل ين عمران الدمشقي (ت1/الاه/ 

ام 

“41 تفسير القرآنالعظيم (بيروت: داز المعزفة 8٠5‏ اها 1545م) 

5+- السيرة النبوية (القاهرة. مطبعة غيسى اليابي الحلبي وشركاء. 1818اه/ 
0م 

لاشين. الشيخ موسى شاهين 

ه؛- اللآلئ الحسان قي علوم القزآن (القاهزة. مطبعة دار التأليف 1718 اه/ 
54ام). 

اين اللحام. علاء الدين أبو الحسن على بن محمد بن علي بن.عياس بن 

شبيان البعلي ثم الذمشقي الحتبلي (ت ١‏ هها/ ٠١‏ 64ام) ش 

7- المختصير قي أصول الفقه على عذهب الإمام أحمذ بن حتبل. تحقيق/ د. 
محمد مظهر يقا (مكة المكزمة. مركز البيحتث العلمي التابع لكلية 
الشريعة والدراسآت الإسلامية بجامعة أم القرى. +5 اهم 38٠‏ آم), 

ابن ماجة. الحافظ أبو عبد الله محمذ بن يزيد القزويني (ت15"'اه/ 886م) 

4- سنن ابن ماجة (بيروت. دار الفكرء دون طبعة ولآ تاريخ): 

مجمع اللغة العريية يمصر 

4 -- المعجم الؤسيظ (قطر. مطابع قطر الوطنية على نفقة.داز إحياء الترات 
الإسلامي. دون طبعة ولا تاريخ): 

ابن منظور. جمال الدين أبو الفضل محمد ين مكرم بن علي (ت١1لاهف‏ 

1"5م) 

5- لسان العرب (القاهرة. ذار المعازف. دون طبعة ولا تاريخ): 


5 - 


تجلة مرك مال غيد الله كامل للاقتصاد الاسلافي بجامعة الأزهر العدد الثاني 


المودودي. أبو الأعلى (ت743١اه/‏ ؤلاؤام) 

٠‏ 6- الإسلام والجاهلية (بيروت. مؤسسة الرسالة 1595١ه/‏ 1515م) 

-5١‏ القانون الإسلامي وطرق تنفيذه (بيروت. دأر القكر..ذون طبعة ولا 
تاريخ). 

النخار. عبد المجيد (الدكتور) 

؟ف- في ققه التدين قهما وتتزيلاً. الكتاب الثالث والعشرون من سلسلة كتاب 
الأمة الذي تصدره وزَارة الأوقاف والشنون الإسلامية القطرية (قطر 
الدوحة: مؤسسة الخليج للنتئر والطباعة. ط الأولى ١٠١5١ه).‏ 

الندوي. الأستاذ/ أبو الحعمن 

ه- ماذا خسر العالم. بانحطاط المسلمين (بيروت. ذأ الكتاب العربي, ط 
السادسة د18 1ه 155 ام). 

النووي. الإمام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف (ت 95 هار 1717 ١م)‏ 

54 روضضة الظالبين (دمشق,وبيروت. المكتب الإسلامي. دون طبعة ولا 
تاريخ) 

5ه شرح صحيح مسلم (بيروت. ذار الفكز 4:1 1ه 541 آم): 

الهيثمي علي بن أبي سليمان (ت/ا١ذه/‏ ه..4ام) 

7- مجمع الزؤائذ ومنيع القواند. (بيروتء دار الكتاب العربي..ط الثاتية 
م 


- ا 


موقف. الفكر الإسلافي هن قضية التسعير 
للدكتور/ أنس المختار احمد عبد الله 


موقك الذكر الإسلامي من قضية التسعير 
إعداد 


دكتور/ أنس المختار أحمد عبد الهلا 


تعتبر قضية' التسعير من القضنايا الهامة والمعقدة والكي تتجاذبها كثير 
من الاعتبازات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. ولقد ارتبطت قضية ‏ 
التسعير منذ أمذ بطبيعة الفاسفة الاقتصادية التي تنتهجها الذولكة: فالفكر 
الاقتصاذي الحر ينادى بالحرية الفردية وأيعاذ.سلطة الدولة عن التدخل في 
المعاملات التجارية. وَإِذا نظرنا إلى موقف الفكز الإسلآمي من قضية التسغير 
نجد أن الشريعة الأسلامية السمحة تقوم على أنساس حرية التعامل يالبيع 
والشراءء وحماية الملكية الفزدية؛ وحق المالك في التصرف في ملكيته حق 
شرعي وتحريم التعامل بالريا وأكل أموال الناس بالباطل: قلقد أقر الفكر 
الإسلامي خرية التجارة بشرط التراضي وكيف يتم التراضي إذا كان .البانع 
مرغمآً على البيغ بسعر محدد ومجير غليه: ولذلك قإن تذحل الدولة بالتسعير 
يعتبر توعاً من أنواع الحجر على حرية التجارة» ففيه تتحقق مصلحة طرف 
على حساب طرف آخر. والسؤال الآن: أماذا تفضبل مصلحة المشترزى على 
مصلحة البائع ؟فذلك الباتع ما هو إلا مشترى لسلع أخرى في عجتمع تكثر فيه 
البدائل المتاحة من مأكل ومشرب ومليس فنعم الله علينا كثيرة ومتعددة 
وتحريم مشروعية تدخل الدولة اقتصاديا فى التسعير إنما هي تطبيقا لقول 
الحق تبارك وتعالى في الآية (9؟) من سورة النساءة 


5) أمتاك إدارة الأعمال بكلية التحازة حامعة الأزعر (ينين): 
00 


مجلة مركر صالح عبد الله كافل للاقصاذ الإسلامي بجامعة الأزهر العدذ الثاني 


ؤيأيها اللي آمنوا ل ماكو أمرَالَكُم بتكم بلْبَاطِلٍ ِلآ أن تكرت بِجَارةٌ 
عن راض مِنَكُمْ وا فوا أنفْسَكُم إن الله كان كم رَحِيمَاك. 

ولذلك فمن للؤاجب حدم الزام البائع بالبيع يسعر محتد وهو اخير و لفن 
عنه لآن في ذلك آكلاً لأموال الناس بالباطل؛ فاساس التجارة الإسلامية 
الثراضي .بين الطرفين أما في التسعير الجبري قإن أحد الطرفين يكون مجبرا 
للطرف الآخر وقد وقع عليه ظلمه ويؤكد ذلك المعنى قول النبي كك قي حجلة 
الوداع: : 
” ... أيها الناس أسمعوا قولي واعقلوف تعلمن أن كل مسلم اخ للمسآم؛ 
وأن المسلمين أخوة: فلا يحل لامرئ من أخيه إلا ها أعطاه عنن ظيبِ نفس 
هنهء قلا تظلمن أنفسكم: اللهم هل بلغت !]0(46. 1 1 

وعن أبى أمامة إياس بن تعلبة الحارتى ,5ه أن رسول الله يِل قال: 

'من إقتطع حق أمرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه 
الجنة: فقال رجل: وإن كان شيئا يسيرا يأ رسول الله؟ فقال: وإن ‏ كان قضنيبا 


من أراك 09 


1 أبر بكر المزائري: هذا الحبيب محمد رمول الله د يا محب: زالقاهرة: دار الدخرة 
للطيع زالنشر والترزيع؛ ط 15 ١11؟#اع,‏ 

(5) قضيب من أراك: عود سواك 
رواه مسلم : راحع ف ذلك: 
الإمام أبى زكريا يحيى بن شترقف. التووي الدمعشي المموفى 115-5513 خ] رياض 
الفمالخين فن كلام سيد المرصلين (يروت: موسسة جمال؛ 401 1ه-13/1م) ص 
7 


-4؛؟- 


موقف الفكر الإسلامي فن قصية التسعير 
للدكور/ أننس العدار أحد عبد الله 


فإجبار المتجاملين على البيع والشراء بسعر معين فيه ظلم لأحدهما؛ ولقد 
روى أن زجلا جاء للرسول كلد وقال له: 

"سعر لنا: فقال: بل أذعو الله ثم جاءه رجل ققال: يا رسول الله سعر 
لناء فقال: "الله يزفع ويخفض وأنى لأرجو أن ألفى الله وليس لآحذ عندي 
مظامة7, 

قالله.سبحانة وتعالى هو مرخصن ثمن الأشياء ورافعها فإذا كان البيع 
والشراء يتم في حدود الأسعار المعتادة دون أن يقع ظلع على أحده ثم ازتفع 
السعر إما لقلة الشيء المعروض واما لكثرة الطلب فهذا راجع إلى مسيبات 
الله سبحاته: قالله سبحانه وتعالى هو المسعر ويؤكد ذلك ساازوى عن 
أصحاب السئن يستد صحيح عن أنس #5 قال: قال الناس: يا رسول الله لا 
السعر فسعر لثآ. ققال رسول الله : 

"إن الله هو المسعرء.القايض؛ الباشط» الرزاق؟ وأنى. لأرجو أن ألقي الله 
وليس أحد منكم يظالبني بعظلمة قي دم ولا مال(), 
ويقول الإمام الشوكاني: 1 

إن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم: والإمام عامور 
برغاية مصاحة المسلمين وليس نظرة في مصلحة العشترى يرخص الثمن 


أخرحه أبو داود قي سنئة برقم ٠‏ 2ه باب التسعواعين كناب اليوع - رادن ماج 
رقم :.+؟ ابه من كر أن يسعر سن كتاب التحارات - والرمذى يرقم ١51+‏ 
وقال العملى ديع سن صحيح - راحع في ذلك سحن أيى دارد وادن عاجة 
وَالربدى في ححيحت 
 )4(‏ فضبلة الشيخ/ النبيد سابق؛ فق السك (القاهرة: عأر الفمع للإعتلام العربي؛ هل 113 
حه 4 41اهد 4كة اع) ص 114, 
-9- 


محلة مركر صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي ججامعة الآزهر العدد الثاني 


أولى من تظرة في مصلحة البائع بتوفير الثمن» وإذا تقايل الأمران وجب 
تمكين الفريقين من الاجتهاد لأنفسهم- وإلزام. ضاحيا السلطة أن يبيع بما لا 
يرضى به مناف لقوله تعالى: . 

إل أن تَكُون يجار غن راض متكمه(0/, 

فالتسعير يؤدى إلى اختفاء السلع: وذلك يؤدى إلى ازتفآع الأسعارء 
وارتفاع الأسعار يضر بالفقراء قلا يستطيعوؤن شرانها بينما يقوى الأغنياء 
على شزائها من السوق الخفية (السوداء) بغبن قاحش فيقع كل منهما في 
الضيق والحرج ولا تتحقق لهمًا المصلخة(). 

فتدخل الدولة في تحديد الأسعار مخرم شرعا وعليها أن تترك لجهاز 
الثمن تحقيق التوازن بين العرض والطلب في الأجل الطويل؛ إما باتسحاب 
المنتجين الحديين واستثمار أموالهم في مشروعات أخرى قيقل العرض 
وتزتفع الأسغار. وإما يبقاء المنتحيين الحديين واستمرار مشروعاتهم وكخول 
مستثمرين حدد حتى يزيد العرض وتنخفض الأسعار أو الانتظار في ظهور 
الفحصول. الزراعي الجديد هذا إلى جانب ار تحويل العملاء إلى استهلاك 
سلع أخرى يديلة أو ترشيد استهلاكهم غن السلع الأصلية حتى يتحقق ‏ التوازن 
قي الأجل الطويل وتستقر الأسعار. 


تئ تتدخل الدولة فى الرقابة على الأ تى تقوم بتحديدها: 
يقول الحق تبارك وتعالى في الآية )١١4(‏ من سور:: آل عسران: 


وهع) سررة النساء: الآية 8 
(5) قضيلة الشيخ/ السيد صابق: ققه السئة مرجع سابق ص 11/4, 
-9744- 


موقف الفكر الإسلامي من قتّية التعير 
للدكتور/ أنس المختار أحمل غيد الله 


727009 


طولتكن مَِكم آم يُهُونْ إلى الْخيْر وَيَأمْرُونَ ِالْمَعرُوف وينْهَون عن 
الْشكْرٍ وأوْلنك هُمْ الْمُفْلحون4. 

ويقول عز وجل في الآية )١١4(‏ من.سوززة: آل عمران: 

زيوت بال وَالْيَوْم الأخر وبَأمرُون بِالْمغرُوف ويَنهَن عن الَْكَرِ 
َيسَارِعُونَ في الْعَيْرَاتٍ وأولّيك مِنَ الصالِحنَ». 

عن متطلق الأمر يالمعروف والنهى عن المنكر يحق للدولة' التدخل قي 
المعاملات يالرقاية على الأسعار للتأكد من تتاسبها لظزوف العرضن والطلب 
والتكلقة مضافا إليها الربح المعقول بحيث تتحقق المصلحة العامسة. وهنا 
يتعين على ولى الآمر الاستعانة. باهل الخبزة في معرافة الأسعار وفى ذلك 
يقول أبو الوليد الباجى نقلا عن أبن حبيب المالكي- 

"ينبغي للإمام أن يجمع وحذه أهل سوق الشيء المراد تسعيزة؛ ويحضسر 
غيرهم استظهاراً على صدقهم» فيننألهم كيف يشترون وكيف يبيعون فيتازلهم 
إلى ما فيه المضلحة لهم وللعامة حتى يرضوا به(). 

هذا الأثر يؤكد انه إذا لم يكن هناك تناسب .بين العرض والطلب. والسعر 
وجب على الدولة مقاوضة البائعين قي أسعارهم حتى يرضوا بما يسمى 
(يالتسعيرة الودية) أما إذا كان ارتفاع السعر لقلة الإنتاج ولكثرة الطليا 
وللروف غير مصطنعة وهناك توازن بين العرض والطلب .والأسعار- فهذا 
الارتفاع قي السعر لا ظلم فيه لاحد إلا إذا كان الازتفاع قي السعر راجعا 0 


(1). راحع في ذلك: 
التقى في شرج موطآ للتمام نالك لللامام أنى الوليك,الباجى رقم 1 الاب الأول 
هن صفة التعير من كتاب اليوع: 
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يجلة مركر عبالح غيد الله كامل للاقتضاذ الإسلامي بجامعة الأزهر العذد الثاني 


حِشع التجار وإخقاء السلع عن البيع رَخْم تواقرها وخاجة المستهلكين إلنها 
قائمة» فالسعر قي تلك الحالة فيه مظلمة للمستهلك: وهنا يجب تذخل الدولة 
لتحديده حتّى لا يكره المستهاك على قبولة لانه ارتفاع بدون وجه حق خاصة 
في خالات الأزمات وتذبذب الأسعار وعدم استقرارها قتدخل.الذولة للتسعير 
مطلوب قي عتل هذه الحالات للقضناء على جشع التجار. 

وفى هذا الصدد يقول ابن تيمية: 

(قإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المحروف هن غير ظلمع 
عنهم: وقد ارتفع السعرء اما لقلة الشيءء وإما لكثرة الخلق؛ فهذا راجم إلى 
الله فالزام الخلق إن يبيعوا بقيمة يعينها اكراه بغير حق, 

وأما الثاتي: فمثل أن يمتنع أرباب السلع من بيعها مع ضرورة الناس 
إليها إلا بزيادة على القيمة المعروقة» فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المتل؛ ولا 
معنى للتسعير إلا إلزامهم بقيفة العتلء فيجب أن يلتزموا بما الزمهم الله يه("). 

قالحاكم لا ينبغي له أن يسعر إلا إذا ما تعلق منها يدفع الضرر العام 
تطبيقا لمبدأ الضرورة تقدر يقذرهاء فلا نطلق يد الوالي في التدخل قي شئون 
التسغير إلا بقذر ما يكفى حاجة الناس ويدقع الضرر عنهمء ويحق للدولة في 
تلك الحالة فرفضن العقوبات على المخالفين لتعاليم التعامل قي الأسواق وتنك 
العقوبات تعتبر عقوبات تعزيزية لا حدية أو يتزكها الشرع للقاضىء وتتراوح 
تلك العقوبات بين الإيذاء بالكلام والضبرب. والحبس. والغرامات المالية والمقع 
من مزاولة المهنة؛ وقد تصل الأمز إلى النفي .من ارض الوطن. 


(0) شيخ الإسلم/ تفي الدين اد بن تمة: الحسبة في الإسللام أو وظيقة الحكومة 
الاسلامية (القاغرة:“ذار الكتاب العرتي» بدون تاريخ) ض 15 
أ" 


موقف الفكر الإسلامي من قضية التسعير 
لللدكتور/ أنس المخختار أحمد عيد الله 


إها بالنسبة لتسعير السلع قي منافذ التوزيع الشعبية الحكومية فيرى اين 
تيمية أن تسعير الدولة للسلغة يكون واجبا حينما يكون الناس ملتزمين بالشراء 
من محلات مخصوصة عهذ ليها ببيع ما يلزمهم من.طعام وغير تلك 
وغيرهم هنعواء من النيع وهذا يعطى للدولة الحق. في تسعير السلع التي تنيعها 
قي متافذ التوزيع المملوكة لها. 

إما في حالة:قيام بعض المتعاملين بالبيع باسعار اقل .من أسعار السوقٌ 
وذلك بغرض عدم استقزار المعاملات التجارية والقيام بالمضاربات فإن الرأني 
لالب غند الفقهاء (مالك) انهم يمنعون من ذلك ويطردون .من السوق بجرم 
مثل جرم من يبيع بأعلى من سسعز السوق وسعر الوق عند (مالك) هو سعر 
الجمهور أو السعر المعتاد. 

فلقد روى عن عمر بن الخطاب ذلنه عندما كان يخاطب حاطب أبن أبى 
بلتعة حيث كان يبيع زبيباً له في السوق» حيث قال له: ما أن تزيد قي السعر 
وأما أن ترفع من ضوقناء لأنه كان يبيع بالذدرهم الواحد أكثر مما كان. يبيع به 
آهل السبوق7", 

ويزى يعض الفقهاء ومنهم الإمام الخزالى انه كان في سنوآت القحط 
واضطربت الأسعار وابتغى استقامتها قوجهان إحداهما يحرم التسغيز لعموم 
النهى؛ والثاني لا يحرم نظرا إلى التقضود. 

وكثير هن الآراء الفقهية تؤيد تدخل: الدولة للتسعير ولكن آراع عدم 
التدخل أقوى منها في اللفظ المنطوق» فالتسعير الجبري يؤدى إلى إخفاء السلع 
وتزايد الأسعار والخوف من التعامل وإتلاف الأموال والسخط وعدم الرضاء 


هع أخرعه الإنام مالك ١‏ مختصر ق باب "الشكره والتربص" من كناب "ابيرع". 
جدرؤولوات 


محلة مركز ضالح غبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر العدد الثاني 


وإذا كان الهدف من التسعير هو حماية المستهلك في الأجل الطويل: ذيجب 
ترك الحرية لجهاز الثمن قي تحقيق التوازن بين العرض والطلب: 

وإذا كان عدم مشروعية تدخل الدولة بصفة مظلقة يقول به كثيزا من 
الفقهاء تأسيا على أن التراضي بالكامل هو أساس التعاقد بين البائع والمشسترى 
ولذلك فحماية لمبدأ التراضي ينبغي عدم تدخل الدولة وهذا واضح .في حالة .ها 
إذا الممارسات التجارية وتصرفات الطرفين (البائع والمشترى) ليس بها 
إجحاف بالطزف الآخر. أما في الحالات التي ينتقى فيها وضسع التراضي 
والتوازن بالمسألة هنا تختلفء ولذلك فإن ما يميل إليْه الياحت هو الرأي الذي 
يرى أن هذا التدخل مشروع ومطلوب في الحالات التي تستدغى ذلك مثل 
حالة امتناح أرباب السلع عن بيعها مع حاجة الناس إلنها إلا رياد على 
قيمتها (قيمة المتل) أو في حالة استخدام سياسة (الإغراق) أي يبيع السلعة 
بأقل من قيمتها الحقيقية وقى حالة الاحتكارء قرقاية الدولة على الأسعار هنا 
مثل رقايتها على الجوذة والمواصقات ونظام السوق يصفة عامة فيعتير 
مشزوعا من أجل حماية المستهلك الأخير ويذلك تتحقق الفصلحة العامة. 

وأخيراً فالله هو المسعرء والله وزسوله اعلم 


ات لآنجا ب 


ملخص رسالة ماجستير يعنون: الإطار الحاسبى لتحقيق وقياس وتوزيع الأرياح في عقود 
المازية الإسلامية مع التطبيق على المصارف الإسلامية .. للباحث/ غاذل تمدوح غريب 
بلاس اس ل بابب برب بي 


ملخص رسالة ماجستير بعنوان 
الإطار المخاسبى لتحقيق وقياس وتوزيع الأرباح فى عقود 
المضاربة الإسلامية مع التطبيق على المضارف الإسلامية 
إعداد الباحث/ عادل ممدوج غريب(" 
إشراف: أ.د محمد عبد الحليم غمر 
عقدمةة: 
يمثل عقد المضنازبة الإسلامية الركيزة الأسآسية لعمل المصارقف 
الإسلامية ففى جائب الموارد تكيف العلاقة شزعا بين المصرف وأصحاب 
الحسابات الاستثمارية على أنها علاقة مضارية المصرف فيها هو المضارب 
وأضحاب. الخسابات .الاستتثمارية هم أرباب الأموال: أما فى جأنب 
الاستخذامات فإن المضارية تعتبر اجدى الصيغ الاستثمارية الهامة التى يمكن 
ان يظيقها المصرف فى مجال استثمار الأموال- 
ولقد ظهرت العديد من المشكلات العملية عند تطبيق قواعد وأحكام عفد 
المضاربة الإسلامية لا سيما وأن هناك احتهادات مختلفة من الفقهاء فى هذا 
الشآن وحتى الآن هناك تطييقات مختلفة فى المصارف الإسلامية يخصوص 
متى يتحقق ريح المضاربة ويثيت بالدقاتر ويوؤزع:يين المصرف وأصحاب 
الحسابات الاستثمارية 70 
وتأسيساً على ما سبق فإن البحث يهدف. إلى وضع إظار مخاسبى لتحقق 
وقياس.وتورّيع الأرباح فى عقوذ العضازبة يمكن تطبيقه قى المصارف 


(*)4 مدرس مساعد بكلية التجارة جامغة الأزعر بتين بالقاهرق» وقد حصل بهده الرسالة على 
درحة التخضصص زالماحستير) من كلية التجارة جامعة الأزعر بين: 


بىهن؟ - 


مجلة مركز صالح غيد الله كافل للاقتصاذ الإسلامي بجامغة الأزّقر العدد الثانتى 


الإسلامية وذلك إستناداً على القواعذ الشرعية التى وردت فى كتب الفقه بشن 
الجوائب المختلفة للريح فى المضاربة. 


منهاج البحث: 
فى سبيل تحقيق الهدف من البحث فإنه قد تم تقسيمة الى خمسة قصول 
على التحول التالى: 


الفصل الأول: الإطار الشرعى للمضارية: 

وتناول فيه الباخت الجوانب. الشرعية للمضاربة من حيث حفيقتها 
وأركانها وشروطها وأنواعها وأهم الأحكام. الشسرعية للمضاربة ؤالتى تتمثئل 
فى حدود تضرف المضارب قى مال المضارية وحكم مخالفة المضارب فى 
عمله وحكم ضمان رأس العال على المضارب والصور المختلفة لهلاك مال 
المضاربة ومن يتحمل به:؛ وأحكام الريح من حخيث متى يظهر الربح.فى, 
المضاربة هل يمجرد الديع آم لا يذ من الإنتظار حتى تهاية الفترة المالية 
وإعداد الحسابات الختامية ومتى يتم تملكه وها هى شروط قسفة الزبح بين 
رب المال والمضارب,. 

كنا حاول البنكة 0 هذا للتميل ع امصريل والففار لاسر 
- مثل الاستثمار فى الاسهم. الاستثمار فى شركات التوصنية بالنسبة للشركاء 
الموصين والإقراض وصكوك التحويل ذات العائد المتغيرء. صكوك صناديق 
الاستثمار. وقروض المشاركة وشسزكات المحاصة - بالدراسة والتحليل 
وعرض لأوجه الأتفاق وأوجه الاخثلاف بيتها وبين المضاربة الشرحية وقد 
خلص الباحث من الدراسة قى: هذا .الفصل ابعدة نتائج هنها: 


5خ - 


ملخص رسالة ماجستير بعنون: الإطار الغاسبى لتحقيق وقياس وتوزيع الأرباح في عقود 
الضازبة الإسلامية مع التطبيق على الضارف الإشلامية .. 'للباحث/ عاذل تمدوح غريب 


-١‏ يتسم فقه المضاربة بتعدد الآراء النقهية فى المسألة الواحدة وهذا 
يمثل ثراء فكرى لهذه الصيخة إذ.يمكن الاختيار من بين هذه الآراء ما يتق 
ومقتضيات التظبيق المغاصر. 

؟- أتفق الفقهاء على أن طبيعة المضارية تتمثل قى وجود طزفين 
أحدهما يقدم المال والآخر يقدم العمل على أن يشتركا قى الربح الناتج حسب 
إتفاقهمأ وهى جائزة شبرعا وثأتى حكمة مشروعيتها فى حاجة الناس إليها. 

- رغم تغدد أوجه الاستثمار السائدة قى التطبيق المعاصر والتى تقوم 
على طرفين أحذهما يقدم المال والآخر يقدم العمل إلا أنه لا توجد صيغة 
اسنثمارية تتشابه تعاما مع المضاربة. 

- تتميز المضاربة عن الصدْغ الاستثمارية التى قد تكون مشابهه لها 
قى بعض الأوجه مثل الإقراض بفائدة وقروض المشاركة: وكوك التحويل 
ذات العائد المتغير قى العدالة فى توزيع مخاطز الاستثمار وحليّة ومشروعية 
العائد ‏ المتحقق. 


الفصل الثانى: تحقق الأرباح فى المضاربة: 

تناول الباحث من خلاله أسس تحتق الأزباح فى الفكر الإسلامى والفكر 
الفحاسيى المحاصر والآسس الفتهيه لتحقق الآرياح قى المضارية وكذلك 
تناول الياحث الأسس المحاسبية لتحقق الأرياح والخسائر فى دفائز الغعصرف 
خالة كونه رب مال يستثمر جِرَء1 من أمواله يضنيغه المضاربة وكذلك حال 
كونه مضاربا بأموال أصحابٍ حسابات الاستثمار. 


- ناة9- 


جلة مركز صاخ غبد الله كامل للاقتضاذ الإسلامي ببامعة الأزفز العدد الثالى 


وقد خلصت الدراسة فى هذا الفضل بعدة نتائج من أهمها: 

-١‏ كان للفكر الإسلافى السبق قى وضع المفاقيغ الصحيحة المتعلقة 
بالزبح وإبراز تغاير هذه المقاهيع باختلاف الهدف من القياس كما كان له 
السيق في إرساء وإيرار أسس تحقق الإييراد مثل أساس الإنتاج والأساس 
البيعئ والأسانن التقدى كما أنه وضع ضوابط الاختيار فيما بين هذه الأسن 
والتى تتوقف على نوع الإيراد وعلى طبيعة حدوثه ويما يحقق الأهداف 
الشرغية من وراء قياس الربح. 

-١‏ يتوقف تحقق الزيح فى المضازبة على توقيت التحاسب على 
الأربا فإذا كان التحاسب فى نهاية الفضاربة فإنَ تحقق الربح موقوف على 
رد رأس المال أما إِذَا كان التحاسب أثناء الفضارية قمن الفقهاء من يرى أن 
الريح يتحقق بمجرد ظهوره ومنهم من يرى أن تحقق الربح موقوف على 
قمسته وبناء عليه يتحقق الريح فى دقائر المصرف.كرب مال فى المضارية 
المنتهية عند تصفيتها أما المضاربة المستمره فإنه يمكن للمصصبرف الأختيار 
بين تحقق الزيح بمجرد قيام المضازب بإعداد الحسايات الختافية أو تحققه 
عند قسمته وتوزيعه. 

- أن الخسائر فى المضاربة يتحمل بها العضارب إذا ثبت تعديئة أو 
تفصيره أما إذا لم يثبت تعديه أو تقصيزه فإنها تعالج محاسبياآ على أنها خسائر 
رأسمالية يخقضن يها رأس المال أو على أنها خسائر غادية تجبر من الأرباج 
ويتوقف ذلك على حجم هذه الخسائز وتوقيت حدوثهاء 

وقى المصازف الإسلامية تعالج الخسائر العادية يالاختيار بين بديلين 
أؤلهما عدم الإعتراف بهذه الخسائر على أن يكتفنى يظهورها قنى ذقائر 
المضاربة لدى المضارب إلى أن تجبر من الأرباح» والتائى الاعتراق بهِذه 


د بهة؟ - 


علخفى زصالة ماجستير يعتون: الإطار اتحاسيى لتحقيق وقياس وتوزيع الأرباح فى عقود 
المضارية الإسلامية عع التطييق على المصازف الإسلامية ...2 للياحث/ غادل مدوج غريب 


الخسائر مع بقاتها معلقة فى صورة مخصص حتى كح نت أرباح قيتم خصم 
الخسائر وعلى أن يققل حساب المخصص يفجرد إنتهاء العركّل منه. 

4- تتعدد صبور تحقق الأرباح فى نفاتن المضرف حال كوته مصازبا 
يأموال أصحاب حسابات الاستثمار وذلك نظرا لتعدد الصيغ الاستثمارية التتى 
يباشر ها 


الفصل الثالث: قياس الأرباح فئ المضارية 

عرض, الباحث قى هذا الفصل الأسس المداسبية لقِياس الأرياح قى 
القكر الإسلامى والفكر المحاسبئ المعاصر ؛ والجواتب الفقهية لقياس,الأرياح 
فى المضارية: وطبيعة الايرادات والنفقات: التى تدخل عند قياس الريح لى 
العصرف الإسلامى حال كونه ربٍ مال يستثمر جِرُءآ من أمواله بصيغة 
وكذلك حال كونه مضاربا بأموال أصجاب حسابات الاستثمار. 


وقد خلص الباحت بعدة نتائج من أهمها: 

-١‏ تناول ققه المضاربة تفصيلاً الضوابط التى يَحِت إعمالها عند قياس 
الزبح وخاصة الضوابط المتغلقة بالنققات من حيست طبيعتها وأنواعها 
والضوابط الشزعية التى يلرّع تواقرها لاعتبارها من النفقات الواجية الخصنم. 

؟- يقاس الربح فى المضازبة المنتهية وفقا لنظرية الميزانية عن طريق 
مقارتة صافى الأصول آخر القترة يصاقى الأصول أول الفتزة؛ أما قى 
المضاربة المستمرة فإن الربح يقاس وفقاً لنظرية الاستغلال وذلك عن طريقٌ 
مقايلة الإيرادات بالنفقات. 


وماوا- 


مجلة غركر صالح عيد الله كامل للاقتصاذ الإسلامي ببجافعة الأزهر العدد الثانى 


؟- الأصل فى طبيعة الإيرادات التى تدخل فى المحاسبة بين المصضرف 
كمضازب وأصحاب حسابات الاستثمار تلك الايرادات الناتجة عن نشاط 
الاستثمارات التى شاركت فيها أموال أصحاب هذه الحسايات: أما الآيرادات 
الآأخرى متل إيرادات الخدمات المصرفية وإيرادات الودانع الجارية فيخكتص 
يها المضصرف. 

4- إن المصروفنات الإدارية للعصرف لا تعد من النفقمات الواجية 
الخصم عند قياس الربح بين المضصرف وأصحاب حسايآت الاستثمار: 


الفصل الرابع: توزيع الأرباح فى المضازبة 

تداول الباحث. من خلاله أسس توزيع الأرباح فى الفكر الإسلامى والفكر 
المحاسبيى المعاصر ؛ والجواتب الفقهية لتوزيع الأرباح فى. المضاربة مع تقديم 
الحلول لبعض. القضايا والمشكلات التى تظهر. عتد توزيع الربح مثل إنتهاء 
المضاربة وفيها ديون» واحتساب راتب شهرى للمضاريء تعديل نسبة توزيسغ 
الأرباح» إنتهاء المضاربة وهناك يضائع لم تبع؛ كذلك تثاول الباحث الأسن 
التى تضبط توزيع الربح فى المصسرف: 


وقد خلص الياحت من ذدراسة هذا الفصل يعذة نتائج من آهمها: 

-١‏ يوجد الكثيز من أوجه الاخثلاف بين أسس توزيع الأرباح فى الفكر 
الإصلامى والفكر المحاسبى. المعاضر ويرجع ذلك إلى اختلاف مدر اشككاق 
هذه الأسس إِذْ أن مصدرها قى الفكر الإسلامى أحكام الشريعة الإسلامية أها 
قى الفكر المعاضر. فمصضدرها أحكام ونصوص القانون المذنى. 
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ملخص رسالة فاجستير يعون: الإطار اغغاسيى لتحقيق وقياس وتوزيع الأزباح ف عقوة 
المضاربة الإسلامية مع التطبيق على المصازف الإنلامية ... اللباحث/ عادل ممدوخ غريب 
سس سس سس سس سو بي ير ور 7 تت 


-:لقد أرسى القكر الإسلامئ العديد.من الأسسن التى تضبط توريع 
الأرياج والخسائر بين الشركاء وذلك بهدف تحقيق العدالة بين الشركاء وهده 
الأسس تتلخص قى: 

- وجِوب تحديد خصة كل شريك فى الربح عند التعاقد وأن تكون هذه 
الحصصة فى شكل نسبة شائعة من الزيح. 

- وجوب إشتراك جميع الشركاء قى الريح. 

- وجوب تناسب النسب المؤزعة من الريح مع الحخصص المالية 
المقدمة من الشركاء. 

- وجوب إشتراك جميع الشركاء فى تحمل تتائج الخسارة: 

-- هناك عدة عوامل تؤشر على تورّيع الأرباح بين المصسرف 
وأصحاب حسابات الاستثمار هذه العوامل هى حجم مصادر الأموال المتاحة 
للاستثمارء معدل الاستثمارء وأولوية الاستثمار كما تتعدد العوامل التنى تؤتر 
على توزيع الأرباح بين أصحاب حسابات الاستتمار فهتاك عدة عوامل حؤدى 
إلى وجود تمايز بين أصحاب حسايات الاستثمار عتد توريع الأرياح هذة 
العوامل هى (رصيد الحسابء معدل الاستثمار: تسبة الريح المشبروطة فى 
التعاقدء مذة الاستثمار). 


الفصل الخامس: الدراسة الميدانية 

تثاول الباخث من خلائه مفهوم المضسارف الإسلامية وأنشطتها ومدى 
ملاعة المدارية للاسكيار المصرف» كذلك تشاول لاحت كليل للاياتات 
الواردة بقوانم الإستقصاء بهدف التعرف على ما يجزى عليه العمل يخصوص 
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تجلة فركز المح عباء الله كامل للاقصاد الإسلامي يجاعة الأزهر العدد الثانى 


المحاسبة غلى أرباح المضاربات قى المصارف الإسلامية مع عرض للنتائج 
المستقاة من هذا التخليل 


وقد خلصت الدراسة قى هدّ! إلنصل بعنة نثائج هن أهمها: 

-١‏ يتمثّل الدور الأتماتى اللمضرق الإسلامى فت االمشارزكة فى خطل 
التنمية بأستخدام الصيغ الاستثمارية الإسلامية وهذا يلقى غليه العديد من 
المستوليات مها إيجاد النظ المحاسبية التى تضيط تحقق وقياس وتوزيع 
الأرباح قى كل صيغه من هذه الصيغ وبما يتفق مع الشرع: 

1- تتميز المضارية بالغديد من المزايا التى تؤكد ملائمتها للتطبيق فى 
المصارف الإسلامية وإمكانية استخذامها كيديل مشروع لقيام المصرف بأذاء 
بعض الأعمال والخدمات قد يتعذر عليه القيام يها بدون هذه الصيغة, 

9'- عدم وجود أمس مخاسبية موحدة اتحقق وقياس وتوزيع الأرباح قى 
المضاربات تطبق من قبل المصارف الإسلامية ويرجع السبب.فى ذلك إلى 
تعدد الآراء الفقهية وإتباع كل مصبرف لرأتى من هذه الآراء. 


التوصيات: 
فى صنو هذه الدراسة وما ثم التوصل إليه من يتيج تن الباستا يوجى 
بها يلىة 
1- لحب على الفصسارف الإسلامية التوسع فى استتخدام صيّغة 
المضارية كصرخة انتثمارية إذ أنها لاقل أفعية عن باقى الضيغ الانتثمارية 


الأخرى. 
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ملخص رسالة ماجستر بعدون: الإطار انحاسبى لتحقيق وقياس وتوزيع الأزباح قي قود 
الماربة الإسلامية مع التطبيق على المصارق الإسلاية .. حث/ عاذل ممدوج غريب 


؟- يجب على المصارف الإسلامية الإتفاق قيما بينها على أسس موحذة 
بشأن تحقق وقياس وتوزيع الأرياح فى المضاربات«تستخدم كاساس للتطبيق 
عن ستو بكاقة لمارف يكم لكار ها دن بن 1ن لطر يح أذ 
يترتب على ذلك قيام المصبارف بإنتاج معلومات فى ظل أسس موحدة هما 
سيل مه إمكتن المعارية يل 

7- تعد قضية توزيع الأرباح فى المصارف الإسلامية وجوانيها 
المحاسبية من الأهمية مما يستدعى إخضاعها للبحث على نطاق واسع حتى 
تتمكن هذه المصارف من التوؤصل إلى أسس موحدة وعادلة لآن ذلك يتعلق 
بالوجوب الشرعى فى الحذر من أكل أمؤال الناس بالياطل وكذلك إبراء الذمم 
وإعطاء كل ذى حق حقه. ْ 
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النغاط العلمي للمركز 


النشاط العلمى للمركز 
اف الفترة من مابو - سبتمبر 1591م 


إعداد 


الأستاذ / جهاد صبحىا") 


قام المركز .في الفترء السابقة نقد ندواكا ومحاضرات. وحلقاتا دراسية 
طبقا لعا ؤارذ في خطة المركز العلمية فتم تنظيع الآتى 


أولاً: المنتدى الاقتصادى: 

تم عقد اللقاء الثانى حول "الشزكات العاملة.في مجال الأوراق المالية" 
تحت رعاية قضيلة الأستاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم - رئيس جامعة الأزهر 
وذلك زوم الثلاثاء 6 يوليو 3517 ام 


الجلسة الافتتاحية وتحدث. فيها كل من: 

الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الحليم عمر .. مدير المركز 

الأستاذ الدكتور/ محمذ تيمور -١‏ رئيس الجمعية المصرية للذوراق المالية. 
الأستاذ/ عبد الحميد إبراهيم .: رئيس الهيئة العامة لسوق المال, 

فضيلة الأستادٌ الدكتور/ أحمد عمر هاشم .. رئيس جامعة الأزهرء 


[5) معيد عركز صالخ عيد الله كامل للاقتضاد الإصلامي - جابعة الآزغر 
تبه - 


مجملة م ركز ص الح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجافعة الأزهر الغدد الثاتي 


الجلسة الأولى: 
ورأس هذه الجلسة الأستادً/ فؤاذ سلطان - ورَيِر السياحة والطيران 
المنابق - ورئيس مجلس إذارة شركة الأهلى للتنمية والاستثمار - 
وتحدث فيها كل من: 
- الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الحليم عمر مدير المركز عن: 
"الجوانب الشرعية العامة للشركات العاملة قي مجال الأوراق المالية" 
> المستشار/ محمود فهصى رتيس الهيئة العامة لسسوق المال الأسبقء 
والمستشار القانوتى عن: 
الإطاز القنونى لسوق العال في ضوع القانون 4 لسئة 4191١‏ اع ؤمدذى 
الحاجة إلى إجراء يغض التعديلات فئ صوء المتغررات الحديثة" 
"1- الأمستاذ/ هشام توفيق - الغضو المتتدب للمجموعة المصرية لإدارة 
المحافظ المالية» عن 
قزاعد السلوك المهن ى/ ومدى الحاجة الى ميثاق شرق الفهنة" 


الجلسة الثانية: 

ورأس هذه الجلسة الأستاذ الدكتور/ محمد تيصور - رئيس الجمعية 
المصرية للأوراق المالية» وتحدث فيها كل من 
1- الأستاذ/ عسلاء السبع - رئيس مجلس إدارة شسركة (5111/1) لإدارة 
صناديق الاستثمار عن: 

"نشاط شركات اذارة صناديق الاستثماز ومداقظ الأوراق المالية" 


- 9ت 


النشاط العلمي للمركز 


؟- المهندس/ هانى.توقيق - رئيس شركة الفستثمرون الدوليون» عن: 
“نشاط شركات زأس المال المخاطز وشركات الترويج 
وضمان تفظية الاكتتاب” 
المهندس/ حمدى رشاد - رئيس مجلس إدازة شزكة الرشاد لتداول 
الأوراق المالية» عن؛ 


”شاط شركات الوساطة في الأوراق المالية' 
4- الأستاذ/ محمد عيذ السلام - العضو المنتدب الشركة مصر للمقاصةه 


والتسوية» عن 
"نشاط شبركات المقاصة وتسوية المعاملات والحفظ المركزى"' 


ثانيا: الحلقة الدراسية: 

نظم المركز الحلقة الذراسية الأولى حول: "الصحاقة الاقتصادية" في 
الفترة سن 15951//5/1م -15519/3/10م؛ وشارك فيها مايزيد عن 75 
صحفياً من كافة الصحف والمجلات المصرية والعربية بواقع ثلاث أيام قي .. 
الأسبوع:تحثت رحاية فضيلة الأستاذ الدكتور/ أحهذ غمر هاشم :رئيس جامعة 
الأزهر وأكد فضيلته في الجلسة الاقتتاحية على أن الحلقة تأتى في إطار 
اهتمام الجامعة بالقضايا التى تشغل بال المجتمع سواء كانت سياسية أو 
اقتصادية أو اجتماعية أو تقافية. كما تأتى قي إطار تصاعد الافتمام المعصوى 
والعالمى بالفضايا الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة خاصة مع الحديث على 
اتفاقية التحارة الذولية والتكتلات الاقتصادية- 

وقال فضيلته إن جامعة الأزهر لا تغلق أبوابها على نقسها يل تعد.يدها 
للجميع بهدف تحليه الحقائق وتوضيح القضايا التى تشخل بال المجتمع. 

خا 


تجلة فركر صال عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزفر العدد الثاني 


وكان برنامج الحلقة الدراسية كالتالى؛ 

اليوم الأول: الافتتاح وتحدث فيها كل من: 

فضيلة الأسثاذ الدكتور/ أحمد عمر هاشم - رتيس الجامعة 
الآستاذ الدكتور/ محمد عبد الحليم عمر - مدير المركز 


ثم تحذث الأستاذ/ سالم وهبى عن الصحاقة الاقتصادية نيابة عن 
الأستلا/ عصام رفعت. 

كما تحدت الأستاذ الدكئؤر/ محيى الدين عبد الحليم - رتيس قسم 
الصحافة والاغلام .يكلية اللغة العزبية جامعة الأزهر عن الإسلام والصحافة. 


اليوم الثاني وتحدت فيه كل من- 
-١‏ الأستاذ الذكتور/ رفعت العوضى - استاد الاقتصاد يكلية التجارة جامحة 


الأزهر .عن: ْ 
“الاقتصاد الإسلامي: نتلرية التوزيئ] 
"- الأستاذ الدكتور/ شوقى دنياً - أستادٌ الاقتصاد بكلية التجارة بنات يتفهتا 
الآشرافه عن: 
"الاقتصاد الإسلامي: تاريفه وانجازاته” 

اليوم الثالث:.وتحدت فيه كل من: 
أ- الأستاذ الدكتور/ عبد الهاذى النجار - أستاذ الاقتصاد يحقوق المنصورة 
عن: 

“اقتصاذبات المالية العامة" 
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1101779 
"الفوازنة العامة للدولة والزقابة على المال الجاء' 


ليو الرابع: وتحدث فيه كل من: 
-١‏ الأستاذ الدكتور/ مختار خطابب عن: 
؟- الأستاذ الذكتور/ حاتم عبد الجليل القرنشاوى - عميد كلية التجارة ينات 
الأزهرء عَن: 

"الاستثماز - سوق رأس المال" 


اليم الخامس: وتحدث فيه كل من: 

-١‏ الأستاذ النكتؤر/ إسماعيل شلبى -'أستاذ الاقتصاذ بحقوق الزقازيقء عن: 
"التكتلات الاقتصادية" 

؟- الأستاد الدكتور/ فاروق شقوير - وكيل وزير قطاع الأعمال؛ عن: 


اليوم السادس والأخير: تحدث فيه كل مَن: 
- المستشار/ محمود فهمى - رئيس الهينة العامة لسوق المال الأسبق+ عن- 
؟- الأستاذ الدكتور/ أخمد عبد الحليم - أستاذ الاقتصاد. يكلية الينات جامعة 
الأزهر عن: 

كقييم الأداء الاقتصاذى في جمهورية فصز العريية* 
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مجلة مركز صا عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بتجامعة الآزهر العدد الثاني 


وفي الختام قام, الأستاذ الذكتور/ محمد حبْد الحليم عمر - مدير المركز 
يتكديم شهادات تقدير للذين اجتازوا الدورة ينجاح بالإضافة إلى مجموعة قيمة 
من كتب الاقتصاد الإسلامي من مطبوعات المركز 


ثالا: المخاضرات: 

نظم المركز المحاضرة الثانية يوم الأثتين 3517/5/57 ١م؛‏ حيث ألقى 
سعادة الشيخ/ صالح عبد الله كامل - عضو مجلس إدارة المركزء وكانت هده 
المخاضرة يعنوان" 

"الاقتصاد الإسلامي : مفهومه - الانجازات - المعوقاتا 

وبين سعادته أن الاقتصاد الإسلامي لا يقتصر على متع الربا وقيام 
البنوك الإسلامية؛ وهذا مفهوم ضيق من باب اطلاق.الجزّء علنى الكل؛ بل 
الاقتصاد الإسلامي .هو منهج الإسلام.في تنظيم التشاط الاقتصأدىء ياستخدام 
الإنسان لما استخلف فيه من هؤازد لسد حاجة المحتمع وَالقزد التزاما يالأحكام 

وأوضح سعاذته أن المشكلة الاقتصاذية التى تعاتى منها كافنة الأنظمة 
الاقتصادية الوضعية غيز موجودة في النظام الاقتصادى الإسلامي 

والمشكلة الاقتصاذية تنشأ في الاقتصاد الوضعى قي المواعمة بين 
الموارد النادرة المعرضة للنضوب وبين الاحتياجات الإنسانية المتعددة 
والمتجددة؛ ومن هنا أصبحت مشكلة النذرة هى أساس النظرية الاقتصاذية 
الوضعية. 

بينما يؤكد الله سبحانه وتعالى على وفرة المؤارد التى سخرها لعباده قي 
العديد من آبات القرآن الكريم: 
- لاا 


النشاط العلمي العركر 

حت ل يي يت تت تمت 

وأكد سعادتة أن هذا الملتقى المبازك في هذا الحفل يعد قي حد ذاته أحد 
هم شواهد إنجازات الاقتصاد الإسلامي-. وأن القيخ الأخلاقية التى تحكقم 
النشاط الاقتصادي الإسلامي تنرى في مناهج الاقتصاد قي متلق أتحاء 
العالم: لأنه قيم إنسانية أرادها الله للبيشرية. 

وقال: إن من إنجازات, الاقتصاد الإسلامي أصبح يدرس قي جامعات 
ألمانياء بريطانياء أمريكا وتجعل هذه الجامغات له كراسى خاصة قى 
الدراسات العليا. 

لقد بلغ عدد المصارف الإسلامية والمؤسسات المالية الإسلامية حتى 
مايو 1551م حوالى ١5+‏ فؤسسة مصرفية ومالية؛ تدير أستثمارات هدر 
بحوالى 75,5 ملياز دولار غطت قاراث آسيا وأقريقيا وأوريا وأمريكا 
وانتشرت في أكثر من 77 دولة؛ وشكلت نسبة تمويلاتها التجارية 7/17٠‏ 
الصناعة 715 الزراعة 78,5 الخدمات :72١١‏ عقارات :2١١‏ واستثمارات 
اخرى 7115 

كما أن الصيغ التى: تم يها ذلك التمويل كانت حسب النصبة الثالية 
مشاركة 0/15 إجارة ١٠#»مضارية‏ 9/؛ مرابحة 745: وصيغ أخرى 
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وقي ختام حذيتة قال قضيلته: إن أهم عفية وعائق يواجه تطبيق مناهج 
وقواعد وآدوات الاقتصاد الإسلامي .هو عدم الأعتراف الرسمى بهذا الاقتصاذ 
وما يتضدمته من بزامج وآليات. 

وقد تمت طباعة المادة العلمية لكل هذه اللقاءات. 


- 


مجلة مركز الح عبد الله كامل للاقتصاد الإسلامي بجبامعة الأزهر العدد الثاني 


رابعا: النشاط العلمى للفترة القادمة: 

-١‏ بمشيئة آلله تعاليى سيعقد المركز يوع 7-15 أكتوبر 551١م‏ تذوة 
حول: 

"التقييم الاقتصادي والاجتماعى للجمغيات الخيرية الأهلية في 

جمهوزية مضر العربية' 

وذلك بهتف بيان ما تقدمه هذه الجمعيات هن إسهام في الاقتضاد 
لقرمىء والتقيت عن المواركة العامة للدولة: وكذًا إسؤاناتها في جا 
التنمية البشرية من رعاية اجتماعية وصبحية وتعليمية؛ ثّمِ التعبرف على 
المشكلات الثى تواجهها في المجالآت الإدارية والمحاسبية والاجتماعية 
واقتراح الحلول المناسبة لها؛ 


"- يمشيئة الله تعالى سيتظم المرك: شي الفترة بن 75-+" توقمير 
17م تدوة حول: 
“التعامل في سنوى الأؤراق المالية: الواقع: والمستقبل: والضوايط الشرعية" 

تستهدف النذوة: تقذيم مقترحات بأوراق مالية جديذة مع الإشارة إلى 
الأوراق.العالية المتعافل بها في السوق المصرية من حيت مشروعيتها 
والشوايظ والأحكام الشرعية للتعامل بها. وَمدى حاجة السوق المصزية 
للغقود المستقيلية؛ ثم بيان مشروعيتها وأهم الضوايط والأحكام الشرعية 
المتكلمة لها. 


- رذ - 


النشاط العلمي للمركر 


؟- يمشيئة الله تعالى سيعقد المركز في النصف الثانى من ديسمير 

7م المؤتمر الدولى حول: 
"أسواق المال 'العزبية: الواقع والمستقيل؛ 

وذلك بهدف التعريف بهذه الأسواق: ودراسة التجارب الناجحة وآساليب 
نقل الخبرات بينها وكذلك دقع أسس التكامل والتعاون؛ تمهيدا للزبعة بين هذه 
الأسواق كخطوة عملية ومرتكزاً للسوق العربية المشتركة التى أصبح وجودها 
أفرا حتمياً في ظل التطورات العالمية الراهنة واستجابة لتعاليم الإسلام في 
التعاون بين المسلمين جميعاً. 


مب 


هذه المجلة كانت تصدر باسسم: 
مجلة الدراسات التجارية الإسلامية 


وصدر هنها يهذا الاسم سبعة أعداد من ١5/88/1484‏ 


َع صدرت ثائية ناسم< 
مجلة المعاملات الاسلامية 


وصذر منها بهذا الأسم ستة أعداد من ١9531‏ حت عام ١5517‏ 


ثم تغير اسم اجلة إلى مجلة مركر صاح كامل للاقتصاد الإسلامي 
جامعة الأزهر 
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